العذ 


مجلة فصلية علمية محكمة تعنى بشؤون الفقه والقضاء تصدر عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية 
رئيس هيئة الإشراف 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ 


وزيرالعدل 


هينه الأشراف 


الشيخ غليم بن مبارك الغنيم عضوالهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى 
الشبيخ غيهب بن محمد الغيهب .ممع عضدو محكفة التفييز ذال 1 
الشيخ عبد الله بن محمد البحبى ز [ 5 د 77175 00000 


الدكتورصالح ين عبد العريرالعقيل.... وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية 
الدكتورعلي بن راشد الديبان مممم .من ممم ممما المسكة], شد 000 


رئيس التحرير 
الدكتور علي بن راشد الدييان 


إدارة التحرير 
حمد الحوشان 
محمد الددييان 


تحرير وإعداد الملحق الإعلامي 
إدارة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة 


المراسلات 
جميع المراسلات بإسم رئيس التحرير 
وزارة العدل ‏ الرياض /1810 ١١‏ 


هاتف وفاكس 5١9*568‏ /15الا9ه-١٠1/‏ 
/الالالاه ١٠؛‏ /تحويلة/١68١/5لاه١/ ١١٠١١6‏ 


ضالآراء المنشورة في المجلة تعبّر عن وجهة نظر أضحابها. 
ضترتيب البحوث والموضوعات في المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 
ضالمواد الواردة إلى المجلة لا ثُرد إلى أضحابها سواء نُشرت أملم تنشر. 
شتدفع الجلة كاف سيساةة عن قل بح نت ا لشو 
شيزوّد كل باحث نشسسن ياه بلسستتادت مش 1 ا 


سعر النسخة ١5‏ ريالاً سعودياً 


كلمة انمد 


تجمزر اا« تستعيةه وتبتى علبه 
الخير كله ونصلي ونسلم على المبعوث 
بالحق وآله وأصحايه وأتباعه.. أما يعذ: 

فإن النظر إلى مالات الأقوال والأفعال 
فوح لتر قات د شرع طم 
لشريعة دين الإسلام,ء بل إن جميع أحكام 
مآل العياد العاجل أو الآجلء وقد اعتبر 
فقهاء الشريعة أن ملاحظة المآل في مقام 
القضاء أساس في سلامة الحكم وصحته 
وتحقيقه للحدل المنشود, والمالات تتنوع 
وتختلف بحسب أنواع القضايا واختلافها 
ومدى خصوصدتها للمتخاصمين: أو 
سعتها في أثرها البعيد في نطاق مصالح 


الأمة العامة, والقاضي الشرعي حين 
يصدر حكمه وهو يلاحظ مالاته وآثاره 
في أحوال المتخاصمين وما يرتبط بذلك 
من مصالحهم الدينية والدنيوية. وحين 
يمارس علاج القضايا التي لها غور عميق 
في مصالح الأمة العامة ينتج تحصيل 
المصلحة واستجلايها ودرء المفسدة 
واستبعادها بكل دقة وكمالء واعتماد هذا 
النظر في المآل أصلاً في قطع أحكام النزاع 
والمخاصمة يعد مزية من مزايا قضاء 
الشرع الإسلامي وخصيصة من أعظم 
خصائصه. وفي بلادنا المباركة ظهرت 
فوائد جلى لملاحظة القضاة في أحكامهم 
لآثارها ومآلاتها وتحقق من خلال ذلك 
ضمان المصالح الخاصة والحفاظ على 
مصلحة العموم بشكل متناسق فريدء 
ولعل في استقرء الأحكام ودرااسة 
تسبيباتها وتعليلاتها إمكانية لمشروع 


نافع في تحديد المالات المعتبرة في الحكم 
الخضاتى. وأهم ما يتوجب ملاحظته 
واعتياره يبتضح من خلاله تصور منهجي 
لحو يخ المالات وتحقيق وتتفيح مناطاتها 
مما يفيد في تأهيل دارس فقه القضاء 
وممارسيه من القضاة وغيرهمء وفي جمع 
هذا المقصد الشرعي رعاية ومحافظة لنوع 
تخصصي من موروث الأمة وكنور 


شريعتها الحاكمة,. وفى دعوة المختصين 
لدراسة هذا الجانب المهم في عمل القضاء 
وترتيبه وتنسيقه وصياغته بشكل علمي 
رصين إنتاج جديد وتطور متقدم في ميدان 
الفقه المصاتى 0 وفق الله الجميع وسدد 
عا اوصواي بعلم عتلى مسد 


ورسوله محمد. 


وزيرالعدل 


فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي بن محمد المشيقح 


رعاية القضاء في المملكةا لعربية السعودية 
لحقوق الانسان العامة والخاصة 


فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد 


تا جيل تنمين الحكم على الجاني 


راشد بن مضرح بن راشد الشهري 
مقاصد التشريع الاسلامي 
فضيله الشيخ الدكتور نور الدين مختار الخادمي 
تنظيم الخيرة 
أمام القضاء 


فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الزغيبي 


من أعلام المضاء 
فضيلة الشيخ سعد 
ابن حمد بن عديق 
بقلم: عبد العزيز بن أحمد الدريهم 
لقاء مع فضيلة الشيخ 
علي بن سليمان 
الرومي 


عضو محكمة التمييز بالرياض 
قبل التقاعد 


صدى العدل 


موسوعة تعنى بالتوعيه 
القضائية وتلقي الضوء 
على مناشط الوزارة 
وإنجازاتها 


بعد حمَد اللهة: 

إن المجاورة في قضسايا ومشكلات 
العمل القضائي تحصضاج إلى عمق في 
الاستيعاب وتاسييى مؤصل 
اطع روطو ادر ب واشعسل فظر 
لأطراق المصتالح والأهداق. ذلكم 
لحساسبية العمل وخطورته 
تارتباطظه يحقوق النامن بأنواعهاء 
وإننا حين ندعو أهل الاخيتصاص من 
جاحثين ودارسين وكُمَابٍ لجعالجة 
قضايا القضاء وعوارضه المشكلة 
وتقويم أساليب الأداء فيه نتطلع إلى 
ملاحظة بناء البسحوث والدراسات 
على أساس منهجي بسستوعب 
التأصيل وينظن للممارسة.ء ويجمع 
بين التزكبيز العلمي والواقع 
اغصتلحي. جاتب وهو ير عد 


ويلاحظ التقتارب المنتج بين اصالة - 
المادة وتلمس الوقائع والحسوادث- 
بصورها التطبيقنية يخبرج بنتائج - 
ومغادلات لحل مبنيّة على سس 
ومقدميات.مدروسة. ومن خلال - 
صفحات مجلتنا برزت دراساآت 
مؤصلة ناضّجة لقيت قبولاً [إيجابيا 
في موضّوعاتها وفي ميستقبل الوقت 
ترقب لما هو أكمل وأدق.. . 


رئيس التحرير 


تضمين الطبيب في ضوءالشريعة الإسلامية د. خالد بن علي بن محمد المشيقح 


٠ ٠ 


مصعين ابيب 
في ضوءالشريعة الإسلامية 


بقلم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي بن محمد المشيقح (*#) 


المقدمة 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فإن لجسد المسلم وروحه حرمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى» دلت آيات 
الكتاب العزيز وأحاديث النبي الكريم «عليهاء فجاءت الأدلة آمرة بحفظ بدن 
المسلم وروحهء ومرغبة في ذلك ومحذرة من الاستخفاف بهاء وتوعدت من 
سعي في هلاك الأرواح والأجساد بغير حق بشديد العذاب وأليمه» قال تعالى: 
ومن أجلي ذلك كنا عل ني إرايل أله م قل نضا قيرف أ ساد في الأرض 


* الاأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم 


2 العدل العدد السادس ‏ ربيع الآخر-١57١ه‏ 


نبحت محقم 
لصمين الطبيب 
في ضوءالشريعة الإسلامية 


بقلم د. خالد بن علي بن محمد المشيقح* 


المقدمة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعدل: 

فإن لجسد المسلم وروحه حرمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى» دلت آيات الكتاب 
العزيز وأحاديث النبي الكريم كَلِةِ عليهاء فجاءت الآدلة آمرة بحفظ بدن المسلم وروحهء 
ومرغبة في ذلك ومحذرة من الاستخفاف بهاء وتوعدت من سعي في هلاك الأرواح 
والأجساد بغير حق بشديد العذاب وأليمه» قال تعالى: « من أجل ذلك كبا على بي 
إمرائيل أنه من فل نفس عير نفس أَوْ فساد في الأرْض فَكَأنما فل الئاس جَميعًا ومن يها فكأتمَا 
أخي الام ميا 1(4)» وقال تعالى : ل( ولا تفلو تس التي حرم الإ باحق ذلكم وصّاكُم 
به لمَلَكمْ تعقلوت 4 (9) . وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي وَكِةٍ قال : «لقد رأيت 
* الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم 
١‏ - سورة المائدة آية: ٠"‏ 
؟ - سورة الأنعام آية: .١١1١‏ 


العدد )00 ربيع الآخر ١5ءاه -١-‏ 


تضمين الطبيب في ضوء الشريعة الإسلامية 


رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين» . (7) 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ قال: «لا يحل دم امرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : القن بالدقنين وب الكريت 
الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة»)(5) 

ولما كانت الحاجة قائمة إلى التداوي والعلاج بالجراحة وغيرهاء أذنت الشريعة 
الإسلامية للمريض» وأهل الاختصاص من الأطباء ومساعديهم علاج المريض» والإقدام 
على فعل الجراحة الطبية اللازمة» والتي تشتمل في كثير من صورها على تصرفات مختلفة 
في أعضاء الإنسان ومنافعه» لكن الشريعة الإسلامية جعلت ذلك مقيداً بقواعد وضوابط 
على الطبيب أن يلتزم بهاء وإلا كان مسؤولاً عما يحدث تحت يده من تلف للنفس» أو 
العضوء أو المنفعة. ذلك أن الأطباء ومساعديهم بشر يعتريهم ما يعتري النفس البشرية 
الضعيفة» فقد يخرجون في بعض الأحيان عن القيود الشرعية» بتعد أو تفريط» 
ويتجاوزونها معرضين أرواح الناس وأجسادهم للهلاك والتلف . 

واعتنى فقهاء الشريعة ببيان القواعد والأصول العامة التي تتفرع عنها الأحكام المتعلقة 

وقد اشتمل هذا البحث على أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الطب في اللغة والاصطلاح . 

المطلب الثاني : حالات تضمين الطبيب . 

المطلب الثالث : خاتة في ضوابط البحث . 

وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد» وأن يجعل عملنا خالصاً صواباً» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


“ - أخرجه مسلم في البر والصلة؛ باب فضل إزالة الأذى عن الطريق (ح18١55).‏ 


اها١:5١ارخآلاعيبر)5(ددعلا-7-‎ 


د . خالد بن علي بن محمد المشيقح 
المطلب الأول 
تعريف عنوان البحث لغة واصطلاحاً 


وتحته مسائل : 
المسألة الآولى: تعريف الضمان فى اللغة. واصطلاح الفقهاء: 

قال ابن فارس(0) : «الضاد والميم والنون أصل صحيح» وهو جعل الشىء فى شىء 
يحويه» من ذلك قولهم : ضمنت الشيء إذا جعلته في وعائه» والكفالة تسمى ضماناً من 
هذا؛ لأنه إذا ضمئه استوعب ذمته)(52) 

فأصل مادة الضمان تعود إلى ما ذكره ابن فارس» وتتفرع إلى معان منها : 

الالتزام» كما تقول: ضمنت المال إذا التزمته . 

ومنها: الكفالة بالشىء» وعلى الشىء . 

ومنها التغريم » كما تقول: ضمنته الشيء تضميناً إذا غرمته» فالتزمه . (17) 

وفي اصطلاح الفقهاء يطلق الضمان على المعاني التالية : 

كفالة النفس » عند جمهور الفقهاء» ولهذا يعنون للكفالة بالضمان . 

- ويطلق أيضاً على وضع اليد على المال بحق أو بغير حق . 

ويطلق على غرامة المتلفات » والغصوب» والعيوب. 

والمعنى المتعلق بعنوان البحث من هذه المعاني المعنى الرابع والخامس . 
؛ - أخرجه البخاري في الديات, باب قول الله تعالى: «إن النفس بالنفس..4: (/181)» ومسلم في القسامة, 
باب ما يباح به دم الحسلم (1315). 
ه-أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين الرازيء من أثمة اللغة؛ ولد بقزوين, وأكثر الإقامة بالري؛ من مؤلفاته: 
«المجمل», «مقاييس اللغة», و«فقه اللغة» مات سنة ه9هل سير أعلام النبلاء 1١7‏ الك 2.١‏ ووفيات الأعبان /١‏ 
.١ 126‏ 
* - معجم مقاييس اللغة 0/5 مادة (ضمن). 
- لسان العرب 1 //751, والقاموس المحيط ؛ /ه54, مادة (ضمن). 
6 - ينظر: اللباب شرح الكتاب 157/7, والاختيار 7 /157, ومواهب الجليل ,47/٠‏ وروضة الطالبين / 247 


والإنصاف 189/0. 


العدد (1) ربيع الآخر١”47اه‏ -1- 


تضمينالطبيب في ضوء الشريعة الإسلامية 

المسألة الثانية: التعريف اللغوي 

الطب بطاء مثلثة» يطلق في لغة العرب على معان : 

منها: علاج الجسم والنفس» يقال : طبّه طبَا إذا داواه. (9) 

ومنها: الاصطلاح» يقال: طببته إذا أصلحته . 

ومنها: الحذق. وكل حاذق طبيب عند العرب. )٠١(‏ 

ومنها: العادة» يقال: ليس ذاك بطبي أي عادتي . 

ومنها: السحرء يقال: رجل مطبوب» أي مسحور. 

ومنها: الدلالة على نية الإنسان وإرادته . )١١(‏ 

والمعنى المتعلق من هذه المعاني بعنوان البحث هو المعنى الأول» وهو علاج الجسمء 
والنفس . . والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة: تعريف الطب في الاصطلاح: 

اختلف الأطباء في بيان حد الطب الاصطلاحي على ثلاثة أقوال هي : 
القول الأول: 

هو «علم يعرف منه أحوال بدن الإنسان» من جهة ما يعرض لها من صحة وفساد) . 

ونسب هذا القول لقدماء الأطباء )١7(.‏ 
القول الثاني: 

هو «علم بأحوال بدن الإنسان يحفظ به حاصل الصحة» ويسترد زائلها»» ونسب هذا 
القول لجالينوس(5()17١).‏ 


14-لسان العرب ,557/١‏ وتاج العروس ١/١ه",‏ والمصباح المنير " /5/8". مادة «طيب». 

٠١‏ الصحاح اللا ولسان العرب ١/ؤئههة‏ مادة «طيب». 

١‏ -المصادر السايقة. 

."غ/١ النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة للأنطاكي‎ ١١ 

١‏ - النزهة المبهجة للأنطاكي "4/١‏ هك" 

١4‏ - كلوديوس جالينوس: من قدماء الأطباء المبرزين, ولد في مدينة «برغمش» من أرض اليونان في خريف عام 
بعد الميلاد. وقيل: عام 59. له كتب كثيرة في الطبء منها: العلل والأمراضء ومنها العصبء مات سنة للا 
بعد المبلاد. 


اها١:5١ارخآلاعيبر)5(ددعلا-:4-‎ 


د . خالد بن علي بن محمد المشيقح 

القول الثالث: 

هو «علم يعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح» ويزول عن الصحة ليحفظ 
الصحة حاصلة» ويستردها زائلة» . 

وهذا القول لابن سينا . )١5()10(‏ 
المسألة الرابعة: تعريف الطبيب: 

وأما الطبيب فعرف بتعريفات متقاربة المعنى» منها : أنه الذي يعرف العلة» ودواءهاء 
وكيفية المداواة. )١1/(‏ 

وقيل : هو العالم بالطب. )١18(‏ 

وقيل: هو الذي يعالج المرض(9١)»‏ وغير ذلك . 


وجمع الطبيب» أطباء وأطبّة» وجمع الأول جمع كثرة» والثاني : جمع قلة.(١5)‏ 


كلام الفقهاء ‏ رحمهم الله حول مسؤولية الطبيب وتضمينه» يمكن حصره في الأحوال 


الحالة الأولى : أن يكون الطبيب حاذقاً(١‏ ؟) قد أعطي الصنعة حقهاء وألا تجني يده 


(طبقات الأطباء لابن جلجل ص .)4١‏ 

٠6‏ - هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخيء ثم البخاري, ولد بخرميش من قرى بخارى 
في صفر عام اهف كان شاعراً مشاركاً في علوم عديدة, برز في الطب واشتهر به. ومن مؤلفاته: القانون في 
الطبء والموجز الكبير في المنطق, ولسان العرب في اللغة (معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة ؛ / .)5١‏ 

5 -القانون في الطب لابن سينا .”/١‏ 

١٠‏ انظر: كلام ابن القيم الآتي ص "ء والطب النبوي لابن القيم ص 445: ونيل الأوطار © /5957؟. 
-الصحاح ٠/١‏ مادة «طيب». 

9 -لسان العرب .6554/١‏ 

٠‏ دالصحاح ١/١70١ء‏ والمطلع ص /10"؟. 

١‏ الحذق والحذاقة: المهارة في كل عمل, قال الأزهري: تقول : حدق وحذق في عمله يَحْذق ويحدق فهو حاذق 
ماضص. (تهذيب اللغة. مادة «حذق» :ا لسان العربء مادة «حذق» ١/٠١‏ ؛). 

وقد ذكر ابن القيم أن الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه (١؟)‏ أمراًء وهي كما يلي: 


العدد (1) ربيع الآخر١”4اه‏ -0- 


تضمين الطبيب في ضوء الشريعة الإسلامية 
فلا يتجاوز ما أذن له فيه . 
ففى هذه الحالة باتفاق الآئمة(١7)‏ لا يضمن الطبيب ما ترتب على مداواته من تلف 
العضو. أو الس أو ذهاب صفة. 


-١‏ النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو؟ 

؟ - النظر في سيبه من أي شيء حدث, والعلة الفاعلة التي كانت. 

سيب حدوثه ما هي؟ 0 ١‏ 

؛ - قوة المريضء وهل هي مقاومة للمرضء أو أضعف منه؟ فإن كانت مقاومة للمرض مستظهرة عليه تركها 
والمرضء ولم يحرك بالمرض ساكناً. 

ه ‏ مزاج البدن الطبيعي ما هو؟ 

5 - المزاج الحادث على غير المجري الطبيعي. 

- سن المريض. 

8 - عادته. 

4 الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به. 

٠‏ بلد المريضء وتربته. 

١‏ - حال الهواء في وقت المرض. 

١‏ - النظر فى الدواء المضاد لتلك العلة. 

١‏ - النظر في قوة الدواء ودرجته. والموازنة بينهما وبين قوة المريض. 

4 -ألا يكون قصده إزالة تلك العلة فقط؛ بل إزالتها على وجه يأمن معه حدوث أصعب منهاء فمتى كان إزالتها 
لا يأمن معها حدوث علة أخرى أصعب منها أبقاها على حالهاء وتلطيفها هو الواجب. 

أن يعالج بالأسهل فالأسهلء فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى الدواء إلا عند تعذرهء ولا ينتقل إلى الدواء 
المركب إلا عند تعذر الدواء البسيط. 

5 -أن ينظر في العلة, هل هي مما يمكن علاجها أو لا ؟ فإن لم يمكن حفظ صناعته وحرمته؛ ولا يحمله الطمع 
على علاج لا يفيد شيئاًء وإن كان أمكن نظر هل يمكن زوالها أو لا؟ فإن علم أنه لا يمكن نظر هل يمكن تخفيفها 
وتقليلها أو لا؟ فإن لم يمكن ورأى أن غاية الإمكان إيقافها وقطع زيادتها قصد بالعلاج ذلك, وأعان القوة 
وأضعف المادة. 

٠‏ آلا يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ؛ بل يقصد إنضاجه. فإذا تم نضجه بادر إلى استفراغه. 

-أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها. وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه. وصلاحه 
بالصدقة, وفعل الخير والإحسانء والإقبال على الله والدار الآخرة» فليس بطبيبء ومن أعظم علاجات المرض 
فعل الخير والإحسانء والذكر والدعاء والتضرع والتوبة؛ ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء 
أعظم من الأدوية الطبيعية, ولكن حسب استعداد النفس وقبولهاء وعقيدتها في ذلك ونفعه. 

4 - التلطف بالمريض,ء والرفق به, كالتلطف بالصبي. 

٠‏ -أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية, والعلاج بالتخييلء فإن لحذاق الأطباء في التخييل أموراً 
عجيبة لا يصل إليها الدواء. فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين. 

"١‏ وهو ملاك أمر الطبيبء أن يجعل علاجه وتدبيره دائر على ستة أركان: حفظ الصحة الموجودة ورد 
الصحة المفقودة بحسب الإمكانء وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان» واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهماء 
وتفويت أدنى المصلحة لتحصيل أعظمهما.(زاد المعاد .)١46- ١417/4‏ 


"١‏ - تبيين الحقائق ,1717/٠‏ مجمع الضمانات ص ,4١‏ فتاوى قاضيخان ؟//71, 4؛ / 494»: حاشية رد المحتار 
14-5, وبداية المجتهد 7/1, القوانين الفقهية ص "4١‏ حاشية الدسوقي ؛/18, والأم 2155/8 
والفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي 518/1 :47١‏ وأسنى المطالب 470/7:, والمغني 5/ .15١‏ المحرر ,*0//١‏ 
الفروع »451١/54‏ المبدع 1١١/0‏ الإقناع ؟54/5١".‏ 


اها١:5١ارخآلاعيبر)5(ددعلا-5-‎ 


د . خالد بن علي بن محمد المشيقح 

وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن القيم(77)» حيث قال : «قلت: الأقسام خمسة : 

أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقهاء ولم تجن يده فتولّد من فعله المأذون فيه 
من جهة الشرع» ومن جهة من يطبّه تلف العضوء أو النفس» أو ذهاب صفة» فهذا لا 
ضمان عليه اتفاقاً» . ( ؟) 

والدليل على ذلك: 

١‏ قوله تعالى : « فلا عدوَان إلا عَلَى الظَالمينَ» . (0؟) 

فدلت الآية الكرية : أن الأصل في الضمان عدم وجوبه إلا على المعتدي؛ والطبيب 
إذا كان حاذقاً» ولم تجن يده فليس بمعتد. 

الماووز اهيا الاين سدروين العاص برقن للا عديمنا؟ أن رسول الله يَكِةٍ قال: 
من تطبب وهو لا يعلم منه طب» فهو ضامن»)(510؟) 

وجه الدلالة من الحديث : دل الحديث بمنطوقه على أن الطبيب إذا تطبب» وهو غير 
عالم بالطب فأخطأ يضمن» وبممفهومه على أن الطبيب إذا كان عالماً بالطب ولم يخطىء 
فإنه لا يضمن» سواء ما كان في النفس أو ما دونها(717؟). 

ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما ‏ أن من تطبب على أحد من المسلمين ولم 
يكن بالطب معروفاً» فأصاب نفساً فما دونها فعليه دية ما أصاب . (/5) 
«؟ د مد ين أبى بكر ين أنوب الزرعي الدمشقي ابو عبداللف ولدسكة زوك وتفقه على شيع الإسلام اين 
تيمية حتى صار من أبرز تلاميذهء من كتبه: زاد المعادء وإعلام الموقعين» والطرق الحكميةء وتوفي سنة ١ه/اه.‏ 


(الذيل على طبقات الحنايلة 141/7 4؛ -4537: المقصد الأرشد 854/57" - 865" مختصر طيقات الحنايلة ص 8" - 
0 

4 - زاد المعاد 5 .١"9/‏ 

0 - سورة البقرة آية: .1١91‏ 

7 -رواه أبو داود في كتاب الديات, باب فيمن تطبّب بغير علم فأعنت (ح 5585). بهذا اللفظ. وقال: «هذا لم 
بروه إلا الوليد «يعني الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي» ولا ندري هو صحيح أم لاىى. 

والنسائي في كتاب القسامة, باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشيه العمد // 7ه -"ه, (ح 587). 
وابن ماجة في كتاب الطبء باب من تطبّب ولم يعلم منه الطب .١١58/51‏ (ح5772”), والحاكم في كتاب الطب 
5,65 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره 195/7 (ح7125), وفي كتب الأقضية والأحكام ؛ / 2515-11١٠‏ 
(ع5: -44). 

وإسناده صحيح. 

.7١5 ينظر فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين كَل لابن القيم‎ - ٠ 

ينظر: الاستذكار لابن عبدالير 4/١5‏ 5, ولم أقف عليه مسنداً. 


العدد (1) ربيع الآخر١”4اه‏ -لا- 


تضمينلطبيب في ضوء الشريعة الإسلامية 

-وورد عن الزهري_رحمه الله أنه قال: إن كان البيطار أو المتطبب أو الختان غر من 
نفسه» وهو لا يحسن فهو كمن تعدى يضمن» وإن كان معروفاً بالعمل بيده» فلا ضمان 
عليه إلا أن يتعدى»(9؟) 

وهذا يدل على أنه أمر استقر العمل عليه عندهم» وأنهم أخذوه من الصحابة رضي 
الله عنهم . 

أن الطبيب ونحوه مأمور بمداواة المرضى» ومأذون له فيه» فلم يكن عليه ضمان إذا 
لم يتعد(370)» استناداً إلى القاعدة الشرعية : «الجواز الشرعي أو الإذن الشرعي ينافي 


الضمان»(١37).‏ 
فالطبيب في هذه ال حالة قد فعل فعلاً مأذوناً له فيه» فلم يضمن سرايته؛ قياساً على 
الحد.(؟7؟) 


والقاعدة الفقهية : أن ما ترتب على المأذون غير مضمون . 

5 أن المستحق على الطبيب عمل محدود» لاعمل غير سار؛ لأن ذلك ليس في 
مقدور البشرء وإنما الذي في مقدور إقامة العمل على الوصف الذي علمه» فلا يضمن 
إلا أن يتجاوز الحد. (77) 

ويأتي في ا حالة الخامسة : أن جمهور العلماء اشترطوا لعدم الضمان إذن المريض» أو 
ولبه. 


4 


الحالة الثانية: ألا يكون الطبيب حاذقاً» بل يكون متطبباً جاهلاً. 
وفيها أمران: 
الأمر الآول: ألا يعلم المريض بعدم حذقه» بل ظن حذقه . 


رواه عبدالرزاق في مصنفه »41١/١٠١‏ وأورده ابن عبدالبر في الاستذكار 5" / 55, والزهري هو: محمد بن 
مسلم بن عبيد الله الزهريء من أعلام التابعينء أئمة المحدثين والفقهاء. توفي سنة 74١ه‏ وفيات الأعيان ؛ / 
/الااء وتهذيب التهذيب 96/9". 

ينظر : المنتقى للباجي 1/// والمغني لابن قدامة ه/588, والأم للشافعي 185/5. 

.189 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ ١ 

7 - المغني 111//8 زاد المعاد 4 /1194. المبدع 1١١/0‏ العدة ص ١1؟,‏ كشاف القناع ؛ / ه8. 

- ينظر: المبسوط للسرخسي .١١- ٠١/15‏ والأم للشافعي 185/5. 


اها١:5١ارخآلاعيبر)5(ددعلا-48-‎ 


د . خالد بن علي بن محمد المشيقح 

ففي هذه المسألة يضمن الطبيب باتفاق الأئمة(5 7)» قال ابن القيم : «وكذلك إن وصف 
له دواء يستعمله» والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به ضمنه» والحديث ظاهر 
فيه» أو صريح». 

وقد نقل الخطابي(70) الاجماع على ذلك» حيث قال : «لا أعلم خلافاً في المعالج إذا 
تعدى فتلف المريض كان ضامناً» والمتعاطي علماً أو عملا لا يعرفه متعد» فإذا تولد من 
فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود» لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض» . (9) 

وابن رشدء حيث قال: «. . ولا خلاف في أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن 
لأنه متعد) . (/1) 

وقال ابن القيم : «إذا تعاطى علم الطب وعملهء ولم يتقدم له به معرفة» فقد هجم 
على إتلاف الأنفس» وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه» فيكون قد غرر بالعليل» فيلزمه 
الضمان لذلك» وهذا إجماع من أهل العلم» . (/") 

والحجة في ذلك : الكتاب» والسنة» والمعقول: 

)99( . 4 قوله تعالى : طقلا عدوا إلا علَى الظَالمينَ‎ - ١ 

فدلت الآية الكرية : أن الأصل في المعتدي : وجوب الضمان» ويدخل في ذلك 
الطبيب إذا لم يكن حاذقا . 


4" الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 19٠‏ والفتاوى الهندية ؛ / 499 وحاشية ردالمحتار 54/5 -19, وبداية 
المجتهد ؟ /7, والقوانين الفقهية ص ,"4١‏ وحاشية الدسوقي 18/4 والفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي ١‏ / 
,47١--4‏ وحاشية قليبوي وعميرة ٠8/1/ء‏ والمغني //1١1ء‏ والعدة ص ,77١‏ وزاد المعاد 4 / ١4١‏ والمبدع 
ه/٠,‏ والاقناع مع شرحه ه/ه". 

هو حمد بن محمد بن إبراهيم المشهور بالخطابيء يكنى بأبي سليمانء من ولد زيد بن الخطاب. أخي عمر 
بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ ولد سنة 4ه جمع بين الفقه والحديث واللغة والأدب. وصنف مصئفات 
منها: معالم السنن. وغريب الحديث. وشرح البخاري» وتوفي سنة /اهل (طبيقات الشافعية للأسنوي /١‏ 
“31 55 تذكرة الحافظ ٠١1١/1‏ طبقات الحفاظ ص ؛ .)5١‏ 

5" معالم السنن 89/4. 

بداية المجتهد 418/17. 

وابن رشد: هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد, أبو الوليدء من أهل قرطبة؛ وأحد قضاتهاء من كتبه: بداية 
المجتهد. والكليات في الطبء. توفي سنة 5وهه. 

(الديباج المذهب ص 584 وشذرات الذهب 4 .)27١/‏ 

الطب النيوي ص 5550. 

9" سورة البقرة آية: 1917. 


العدد (1) ربيع الآخر١”47اها-9-‏ 


تضمين الطبيب في ضوء الشريعة الإسلامية 


؟ ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما آن رسول الله كَكِةٍ قال: من 
تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن» . )5٠(‏ 

وفي لفظ: (إِيّما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو 
ضامن».(١5)‏ 

وفي لفظ آخر: «من تطبب ولم يكن بالطب معروفاً» فأصاب نفساً فما دونهاء فهو 
ضامن».(57) 

وهذا الحديث واضح الدلالة . 

وقال ابن القيم : وقوله كَل : «من تطبب ولم يقل : من طب؛ لأن لفظ التفعل يدل 
على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفه» وأنه ليس من أهله كتحلم وتشجع وتصبر 
ونظائرها . .»(57). 

"ما ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما : «من تطبب على أحد من المسلمين» ولم 
يكن بالطب معروفاً» فأصاب نفساً فما دونها فعليه دية ما أصاب» . (55) 

5 - أن الطبيب إذا لم يكن حاذقاً وعارفاً بالطب لم يحل له مباشرة العلاج بالقطع 
وغيره» وإذا فعل كان فعلاً محرماً؛ لعدم الإذن له بالفعل» فيضمن سرايته . (5) 

وفي قول للشافعية : إن الضمان على العاقلة . (45) 

الأمر الثاني : 

أن يعلم المريض أنه جاهل لا علم له» وأذن له في طبه» فظاهر إطلاق الفقهاء: أنه 
يضمن . (/51) 


41.-تقدم تخريجه. 

.١195/ رواه أبو داود في الكتاب والباب السابقين؛‎ - ١ 

"؛ -رواه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره 2197/1 (ح115), وقال: «لم يسنده عن ابن جريج غيره 
الوليد بن مسلمء وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاًء عن النبي يل والبيهقي في كتاب 
القسامة, ياب ما جاء فيمن تطبب بغير علم فأصاب نفساً فما دونها .١5١//‏ 

4 زاد المعاد 4 ,١/8/‏ وانظر أيضاً: فتاوى إمام المتقين. ورسول رب العا مين لابن القيم ص .7١5‏ 

44- أورده ابن عبدالبر في الاستذكار 5؟ / 54, ولم أقف عليه مسنداً. 

ه؛ _المغني //1١١ء‏ كشاف القناع ؛ / ه". 

45 - روضة الطالبين ,"91١/1‏ ونهاية المحتاج // ه". 

4 - المصادر السابقة ص .٠١‏ 


اها١:5١ارخآلاعيبر)5(دهدعلا-18-‎ 


د . خالد بن علي بن محمد المشيقح 

وقال ابن القيم : «لم يضمن ولا تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث» فإن السياق وقوة 
الكلام يدل على أنه غرً العليل» وأوهمه أنه طبيب» وليس كذلك»١.‏ ه. 

لكن يظهر لي-والله أعلمأن الطبيب يضمن ؛ لكونه متعدياً لعدم حذقه» وإذن المريض 
في مداواته غير معتبرة إذ بدن المريض أمانة عنده» لا يملك التصرف فيه إلا بحسب ما أذن 
له شرعاًء والشرع لا يأذن له أن يتداوى عند من يعرف عدم حذقه» لكن ما يضمنه الطبيب 
لا يعطى للمريضء لتفريطه بالإذن» بل يجعل في بيت المال» أو يتصدق به على الفقراء» 
مع الإثم لكل من الطبيب والمريض . 

الحالة الثالثة : 

أن يكون الطبيب حاذقاً» وقد أذن لهء وأعطى الصنعة حقهاء لكنه أخطأ فأتلف نفساًء 
أو عضواًء أو منفعة. 

وهذا تحته أمران: 

الأمر الأول: أن يتعدى الطبيب» أو يفرط : 

وضابط التعدي : فعل ما لا يجوز: 

مثل : أن يزيد في قدر المواد المخدرة» أو يزيد المصور بالأشعة في قدر الجرعة 
الإشعاعية» أو يقطع في غير محل القطع» أو بآلة غير صالحة» أو وقت غير صالح» 
ونحو ذلك. 

وضابط التفريط : ترك ما يجب . 

مل أن يقتصر على بعض النظر في حالة المريض» أو بعض العلاج» أو يختار مخدراً 
ضعيف التأثير» ونحو ذلك» وهذا يضمن باتفاق الأئمة.(/5) 

لقوله تعالى : ظفلا عدوا إلا عَلَى الظالمينَ49(4)» وهذا الطبيب ظالم؛ لتعديه أو 
تفريظه: 1 


انظر: تكملة البحر الرائق 8 / ٠"‏ وتيصرة الحكام لابن فرحون ؟ /7417, والأم 157/65, وأسنى المطالب ؟ / 
07" ؛» والفروع ؛ /457. 


العدد (1) ربيع الآخر١145اه‏ ا -١١-‏ 


تضمين الطبيب في ضوء الشريعة الإسلامية 


فإذا ضمن الجاهل فمن باب أولى أن يضمن العالم المتعدي» أو المفرط . 
وكذلك ما تقدم من الآثار السابقة . 
الأمر الثانى : ألا يتعدى أو يفرط . لكن تخطىء(٠‏ 5) يده أثناء العمل : 
موضعاً» أو يقطع شرياناً» أو تنحرف يد المصور فتسقط الأشعة على غير الموضع المراد 
تصويره» ونح و ذلك. 
القول الأول: أنه لا ضمان عليه . 
وهو قول للإمام مالك.(01) 
وقال ابن عقيل : إن كان مشتركاً لم يضمن » وإن كام خاصاً ضمن . (07) 
واختار بعض ا حنابلة(017) : إن كان مشتركاً ضمن» وإن كان خاصاً لم يضمن . (55) 
وتحجة هذا القول: 
١‏ -قوله تعالى :9( فلا علدوَان إلا عَلَى الظَالمِينَ 00(4) . والطبيب إذا كان حاذقاً في صنعته» 
؟ ‏ حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما المتقدم : من تطبب وهو لا يعلم منه 
طبء فهو ضامن» . (05) 
4 سورة اليقرة آبة .١91‏ 
٠٠‏ الخطأ: هو ما ليس للإنسان فيه قصد. (التعريفات للجرجاني ص 58). 
١ه‏ بداية المجتهد 418/5. 
؟ه-الفروع 407/4. 
“'ه ‏ الفروع 5 /4517. 
وابن عقيل: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء أبو الوفاء. من علماء الحنابلة, من كتبه: كفاية 
المفتي, والفنون, والتذكرة, توفي سنة 511.هم 
(طبقات الحنايلة ؟5/ 2,١14‏ وذيل طبقات الحنابلة ١‏ /5). 
والأجير الخاص: الذي قدر نفعه بالزمن. والمشترك: من قدر نفعه بالعمل. (منار السبيل ١/١؟47).‏ 
4ه الفروع 4 /457. 


هه سورة البقرة آية "191. 
5 تقدم تخريجه. 


ادها١:5١ارخآلاعيبر)5(دهدعلا-1؟-‎ 


د . خالد بن علي بن محمد المشيقح 

وجه الدلالة: دل قوله يله : «(وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن» إنه إذا علم منه طب 
فلا ضمان عليه» وهذا يشمل ما إذا أخطأء أو لم يخطىء. 

“أنه مؤتمن على بدن المريض » والأصل : عدم تضمن الأمين إلا بالتعدي أو التفريط» 
دون الخطأء كسائر الأمناء . 

5 - أن جناية الطبيب خطأ تابعة للإذن له فى المداواة» ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً . 

٠‏ أنه مأذون له فى المداواة» ومائرتب على الآذون غير مضموة: 

القول الثانى : أن الطبيب إذا كان حاذقاً وأخطأت يده. فإنه يضمن . 

وهذا قول جمهور أهل العلم(/2)01 وحكاه ابن المنذر(/0)» وابن عبدالبر(2)09 
وكذا ابن رشد من المالكية اجماعاً. )1١(‏ 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأء فقطع الذكر والحشفة» أو 
بعضهاء فعليه ما أخطأ به يعقله عنه العاقلة» . 

جاء فى المبسوط(1١5):‏ (إلا أن يخالف_ أي الختّان ونحوه- بمجاوزة الحد أو يفعل بغير 
أمره» فيكون ضامناً حينئذ) . 

وفي حاشية ابن عابدين(57) : «فإن جاوز المعتاد ضمن الزيادة كلها إذا لم يهلك المجني 
لاه مجمع الضمانات ص 47 -58»: ومعين الحكام ص ,7١7‏ والفتاوى الهندية 54/ 419: وبداية المجتهد ١‏ / 
*77, 418, والقوانين الفقهية ص "4١‏ وحاشية الدسوقي 54 /58. والفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي ؟ 5١//‏ 
47١‏ وأسنى المطالبء والمغني ١١١/8‏ -١5١ء‏ والعدة ص ,١7١‏ وزاد المعان ١15١/4‏ والميدع ه/ 1١٠١‏ 
والاقناع ؟ /715- ."١6‏ 
-الاجماع ص 7/4. 
وابن المنذرء هو: محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوريء حافظ فقيه., من كتبه: المبسوط في الفقه., 
والإجماعء والإشراف. مات سنة /1اه. 
(تذكرة الحفاظ 7/؟8/ء وشذرات الذهب .)١18١/١‏ 
84 - الاستذكار ههه . 
وابن عبدالبرء هو: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمريء الأندلسيء القرطبي من أئمة الحديث والفقه, 
من مؤلفاته: «التمهيد», و«الاستذكار», و«الكافي», وغيرها مات سنة 37" ه. 
(سير أعلام النبلاء »,؛ وفيات الأعيان /55/10). 
- بداية المجتهد ؟ /41ء وكذا الكاساني في بدائع الصنائع /1/ ه١".‏ 


.١1١/1١5 -للسرخسي‎ ١ 


العدد (1) ربيع الآخر!١45اه -1١7”-‏ 


تضمين الطبيب في ضوء الشريعة الإسلامية 


عليه» وإن هلك ضمن نصف دية النفسء لتلفها بمأذون فيه وغير مأذون فيه . 

وفي بداية المجتهد(77) : «وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية» مثل أن 
يقطع الحشفة في الختان وما أشبه ذلك ؛ لأنه في معنى الجاني خطأ» . 

وفي نهاية المحتاج(55) : «ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت 
الدية على عاقلته) . 

وفي المبدع(55): «فلو كان فيهم حذق الصنعة وجنت أيديهم . . وجبت الدية». 

أدلة هذا القول: 

١‏ -استدل الحنفية لتصنيف الدية في الهلاك بأن النفس هلكت بفعل مأذون فيه .وهو 
التطبيب ‏ وفعل غير مأذون فيه وهو الهلاك» فيضمن ما تجاوز فيه ولم يؤذن له فيه . (75) 

ونوقش : بأن ما لم يؤذن له فيه تابع لما أذن له فيه» فلا ضمان . 

أنه قتل بغير حق ؛ لأن حقه في قطع السلعة أو الحشفة مثلا» وقد سرى إلى القتل» 
فيضمن» كما لو جنى خطأ . (717) 

7 ولأن الخطأ مالم يقصده الفاعل ولم يرده وأراد غيره وفعل الخاتن والطبيب في هذا 
المعنى . (/5) 

ونوقش هذان الدليلان: بوجود الفرق؛ إذ الطبيب أمين قد أذن» بخلاف المخطىء . 

5 أن جناية يد الطبيب إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. فيضمنء كإتالاف 
المال(259)» إذ حق الآدميين مبني على المشاحة . 

ويمكن أن يناقش : بوجود الفرق بين الخطأ في إتلاف المال» وخطأ الطبيب» بأن المتلف 
للمال لم يؤتمن عليه بخلاف خطأ الطبيب فقد اتتمنه المريض على بدنه» والأمين لا 
كاكلا 
” - لابن رشد 5 /51/8. 
5" - للرملي // 85. 
ه>-لابن مفلح ه/ .1١١١‏ 


5 - حاشية ابن عابدين 7/5/. 

5 - ينظر: الهداية للمرغيناني (مع فتح القدير) 1551/٠١‏ وبداية المجتهد 5 /418. 
- الاستذكار لابن عبدالبر 5؟ / 517. 

4 -المغني 215١ -1١0//‏ العدة ص ١507؟,‏ المبدع ه/١١1.‏ 


ادها١:5١ارخآلاعيبر)5(ددعلا-1١5-‎ 


د. خالد بن علي بن محمد المشيقح 

يضمن إلا إذا تعدى أو فرط كالمودع» والمضارب» ومستأجر العين. 

"أن جناية يد الطبيب فعل محرم» فيضمن سرايته» كالقطع ابتداءً. )17١(‏ 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول : بأنه لا يسلم بآن خطأ الطبيب محرمء لعدم تعمده» فلا إثم عليه . 

الوجه الثاني : وجود الفرق بين القطع ابتداء» وبين خطأ الطبيب» فمن قطع ابتداءً 
يضمن » لعدم اتتمانه على البدن» وأما خطأ الطبيب فيعفى عنه لاثتمانه على البدن» والإذن 
له في المداواة» وما ترتب على المأذون غير مضمون» ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً . 

)7١( . أن الطبيب إذا جنت يده خطأ فهو في معنى الجاني خطأء فيضمن‎ ٠ 

وتوقش هذا التعليا + ما نوقش بهالتعليل السابق. 


الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة ‏ والله أعلم بالصواب هو القول الأول القائل بأن 
الطبيب إذا كان حاذقاً وجنت يده خطأ فإنه لا يضمن ؛ لقوة ما استدلوا به» والإجابة عن 
أدلة الموجبين للضمانء لكن يقيد بما إذا ظهرت قرائن الاجتهاد والتحري من الطبيب» 
ولم تظهر منه قرائن التساهل والتفريط . 
مسألة: 

واختلف من قال بضمان الطبيب هل تحملها العاقلة عنه» أو تكون في ماله خاصة على 
قولين : 
القول الأول: 

إن الطبيب إذا أخطأ فتلف بخطئه نفس فما دونها فعليه دية تحملها العاقلة عنه» وهذا 


7 المغني .15١//‏ والعدة ص ,1١‏ والمبدع 1١١١/8‏ -١١1ء‏ وكشاف القناع ؛ / ه". 
١‏ - بداية المجتهد 418/5. 


العدد (1) ربيع الآخر!١45اه -١0-‏ 


تضمين الطبيب في ضوء الشريعة الإسلامية 


قول جمهور العلماء» فهو مذهب أبي حنيفة(77)» ومالك(77), والشافعي(5)» 
وأحمد بن حنبل(1/5) رحمهم الله وبعض السلف( )77‏ رحمهم الله -. 

قال مالك(171) : «الأمر المجتمع عليه أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن عليه العقل» 
وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة» . وجاء في نهاية المحتاج(/7) : « ولو أخطأ الطبيب 
في المعاللجة» وحصل منه التلف». وجبت الدية على عاقلته» . 

وفي المبدع(1/4): «فلو كان فيهم حذق الصنعة» وجنت أيديهم» بأن تجاوز الختان 
إلى بعض الحشفة» أو تجاوز الطبيب بقطع السلعة موضعهاء أو بآلة كآلة يكثر ألمهاء 
وجبت. . » وحكى ابن أبي موسى(١6):‏ (إذا ماتت طفلة من الختان فديتها على عاقلة 
خاتنتها» . 
أدلة هذا القول: 

استدل من قال بأن دية ما أخطأ فيه الطبيب على العاقلة بما يأتي : 

: -الأحاديث التي تدل على ضمان الطبيب إذا أخطأ. ومنها حديث عمرو بن شعيب‎ ١ 
)85( . «من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن»2(١8)» والخطأ على العاقلة بالإجماع‎ 

؟ ما ورد عن عمر- رضي الله عنه أن خثّانة كانت بالمدينة ختنت جارية فماتت» 
فجعل عمر ديتها على عاقلتها . (7/) 


1 ينظر: المبسوط للسرخسي 17/١1ء‏ والهدية للمرغيناني (مع فتح القدير) 159/٠١‏ ولم أجد تصريحاً في 
كونها على العاقلة, لكن بالنظر إلى أن فعل الطبيب خطأ باعتبار قصده فيكون على العاقلة. وقد نسب ابن 
عبدالبر إلى الحنفية كونها على العاقلة, ينظر: الاستذكار 5" / 7ه. 

7 - ينظر: بداية المجتهد 418/51 وتبصرة الحكام لابن فرحون ؟1/١"757,‏ والكافي لابن عبدالير ؟ .١1١١5/‏ 
*» - روضة الطالبين للنووي 91/17", وروضة الطالبين /891/1. 

الفروع لابن مفلح 45١/5‏ -457: وشرح الزركشي 5 /549. والمبدع 5/ .٠١١‏ للبعلي ؟1/؟١5.‏ 

5“ - كالثوري» والليث. الاستذكار لابن عبدالبر 1 م”ه. 

/ا/ع ‏ الموطأ 4 51. 

للرملي //ه6". 

9 لابن مفلح .١1١١-1١١/٠0‏ 

٠‏ -ابن أبي موسى: محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشميء ولد سنة 55 “اه وتوفي سنة 43727 ه. قاض من 
علماء الحنابلة, له حلقة في جامع المنصورء وصنف كتباً منها الإرشادء وشرح كتاب الخرقي. ينظر: المدخل لابن 
بدران 2509 والأعلام للزركلي 14/0". 

١‏ - سبق تخريجه. 

7 - الإجماع لابن المنذر ١١١‏ ف(١١1).‏ 

8 - أخرجه عبدالرزاق في مصنفه »472١/9‏ برقم 216١45‏ وابن أبي شيبة 5/9, وإسناده صحيح. 


ادها١:5١ارخآلاعيبر)5(دهدعلا-15-‎ 


د. خالد بن علي بن محمد المشيقح 

"أن هذا جرح أفضى إلى فوات الحياة في مجرى العادة» وهو مسمى القتل» (85)» 
ولايكون عمداً لعدم قصد القتل فيه» ولا يكون شبه عمد أيضاً؛ لأنه لم يقصد جناية» 
وإنما قصد إصلاح المريض» فيكون خط والخطأ تحمله العاقلة. 
القول الثاني: 

إن الطبيب إذا أخطأ فتلف بخطئه نفس فما دونها وجب عليه ضمانها بالدية» وتكون 
في مال الطبيب» ولا تتحملها العاقلة» وهذا القول مروي عن عمر وعلي رضي الله 
عنهما (60) وذكره بعض المالكية . (85) 
أدلة هذا القول: 

١‏ -ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن رجلا كان يختن الصبيان فقطع من ذكر 
الصبي فضمنه . (/1/) 
مناقشة هذا الآثر: 

نوقش بأنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه خلافه» فقد روى أبو المليح(68) أن خثّانة 
كانت بالمدينة ختنت جارية» فماتت فجعل عمر رضي الله عنه ديتها على عاقلتهاء وهذا 
الأثر أولى لموافقته للقياس » وهو أن الخطأ تحمله العاقلة . 

”ورد أن امرأة خفضت جارية فأعنتتها فماتت» فضمنها علي رضي الله عنه 
الدية . (89) 

ونوقش : بأنه ضعيف لا يثبت . 


ويمكن أن يناقش أيضاً: بأنه يمكن حمله على أن علياً رضى الله عنه ضمنها الدية على 


4 - الهداية للمرغيناني (مع تكملة فتح القدير) .159/٠١‏ 

65 الاستذكار لابن عبدالير 8" / "اه 05ه. 

5 - ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 41/7, والاستذكار لابن عبدالير 51/١5‏ ولم ينسبه لأحدء وكأن ابن 
عبدالبر يميل إليه. 

/ - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 47١/9‏ (ح40١18).‏ 

أبو المليح بن أسامة بن عمير بن عامر الهُدليء البصريء قيل: اسمه زيدء وقيل: عامرء وقيل غير ذلك؛ مات 
سنة 91/8 ه وقيل: سنة اه ثقة. 

ينظر: الجرح والتعديل 2178/5 تقريب التهذيب لابن حجر ٠‏ 879. 

9 -ابن أبي شيبة ,"7١5/9‏ (ح5152)ء وفي إسناده سعيد بن يوسفء وهو ضعيف. 

انظر: التقريب .":09/١‏ 


العدد (1) ربيع الآخر١45اه‏ -/ا١-‏ 


تضمين الطبيب في ضوء الشريعة الإسلامية 


عاقلتهاء ونسبت إليها لأنها متسببة فيهاء أو أنه ضمنها في مالها لكونها ليست من أهل 
المداواة . 
الترجيح: 

يترجح - والله أعلم ‏ القول بأن ضمان خطأ الطبيب على العاقلة» لقوة ما استدلوا به 
ولأن هذا هو الأصل في الديات» أن ما كان خطأ فتحمله العاقلة تخفيفاً على الجاني» 
ولأنه يكثر الخطأ في فعل الأطباء» فإيجاب الدية عليهم في أموالهم إجحاف بهم» وسد 
لباب التطبيب» لا سيما المواضع التي يكون المريض فيها في حالة الخطر» فلا يقدم أحد 

الحالة الرابعة : أن يكون الطبيب حاذقاً فيجتهد في وصف الدواء للمريض فيخطىء» 
إما في صرف علاج لا علاقة له بالمرض» أو في صرف كمية أكثر من الكمية اللازمة» أو 
نحو ذلكء» فيتلف المريضء أو عضو من أعضائه » أو منفعة من منافعه . 

وتأخذ هذه الحالة حكم الحالة السابقة . 

الحالة الخامسة : أن يكون الطبيب حاذقاً» لكن يداوي المريض بلا إذن . 

وتحته أمور : 

الأمر الأول: أن يكون الطبيب غير متبرع . 

إذا كان الطبيب غير متبرع بالمداواة» بل مستأجرء فلا بد من رضا المريض وأهليته 
للإذن بأن يكون بالغاً عاقلاً» فإن لم يكن أهلاً فلا بد من إِذن وليه . 

إذا عقد الإجارة يعتبر فيه رضا المتعاقدين ؛ قال الله تعالى : «يا أَيَا الذي نآمَْوا لا تأكلوا 
مراكم بَيَكم باباطل إل أن تَكُونَ تجَارَة عن تَرَاض سَكُمْ» . (40) . والإجارة تجارة. 

بوضر ليه أهلرة الداقك كالارصح عد الاحارة من الصمى (الجدوة» لاله محجور 
عليهما في تصرفاتهما المالية» والإجارة مشتملة على المعاوضة المالية . 

وعلى هذا يضمن الطبيب ما حصل بمداواته من تلف باتفاق الأئمة. (911) 


سورة النساء آبة: 9؟. 
1١‏ -انظر: بدائع الصنائع ؛ / "/ا١,.‏ وحاشدة الدسو قى ؛ / ",2 ضة الطالين ه/ "77 ,١‏ والمندع ه/ 69. 
بداتع جع و به الدسوفي وردو بر والمبدع 
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د. خالد بن علي بن محمد المشيقح 

الأمر الثاني : أن يكون متبرعا . 

وقد اختلف الفقهاء في تضمين في هذه ا حالة على قولين : 

القول الأول: إن الطبيب لا يضمن في هذه الحالة . 

وبه قال ابن حزم(47)» واختاره ابن القيم . (97) 
ححة هذا القول: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

)484(. 4 -قوله تعالى: ما عَلَى المحسدينَ من ستبيل‎ ١ 

وجه الدلالة: أل اليب فعا ره | ذن الريضن أزروليهة ولم يتعد في علاجه فهو 
محسن,» بفعله فلا ضمان عليه . 

" -قوله يل : ««تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء»(40). 

فالطبيب تمثل لأمر الشرع بمداواته» ولو بغير إذنه . 

"أن الطبيب إذا عالج بدون إذن ولي المريض» فإنه إن كان معتدياً» فلا أثر لإذن 
الولي في إسقاط الضمان» وإن لم يكن متعدياً فلا وجه لضمانه . (95) 

القول الثاني : أن الطبيب إذا عالج بدون إذن المكلف, أو ولي غير المكلف. فإنه يضمن 
ما حصل بسبب مداواته من تلف . 

وهو قول جمهور أهل العلم . (917) 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ أن الطبيب إذا عالج بدون إذن المريض أو وليه» فإن ذلك يعد تعدياً على المريض» 
١١‏ -المحلى .444/٠١‏ 


*91 - زاد المعاد .١51١/5‏ 

4 - سورة التوبة آية .١‏ 

- أخرجه الإمام أحمد 178/4 وأبو داود في الطبء باب في الرجل يداوي (ح855), والترمذي في الطبء 
باب ما جاء في التداوي (ح8١3).:‏ وابن ماجة في الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (ح*70), 
والحاكم 5 / :5٠٠‏ عن أسامة بن شريك رضي الله عنه. وسكت عنه أبو داودء وقال البوصيري: وهذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات. 

55 - زاد المعاد 5 .١51١/‏ 

- بدائع الصنائع 05/1, وتكملة البحر الرائق 8/ “7: والمنتقى للباجي 71/1 : وتبصرة الحكام مع العقد 
المنظم للحكام ؟/ 8١‏ وروضة الطالبين 9/ 154: ونهاية المحتاج 6 / ه, والمغني 0ه/58, والانصاف 5/ه/. 


العدد (1) ربيع الآخر١45اه -١9-‏ 


تضمين الطبيب في ضوء الشريعة الإسلامية 


لعدم الإذن» فيضمن . (98) 
مناقشة هذا الدليل: 

ناقشه ابن القيم بقوله: «قلت : العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هوء فلا أثر للإذن 
وعدمه فيه) . (919) 

"أن الأصل إيجاب الضمانء فإذا أذن المكلف كان مسقطاً لحقه بذلك الإذن» وإذا 
لم يأذن بقي حكم الأصل الموجب للتضمين . )٠١١(‏ 

ونوقش : بعدم التسليم بأن الأصل إيجاب الضمان إلا إذا تعدى الطبيب أو فرط أثناء 
المداواة . 
الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة ‏ والله أعلم بالصواب هو القول الأول القائل بأن 
الطبيب لا يضمن إذا عالج ولم يتعد أو يفرط في علاجه سواء أذن له إذا كان متبرعاً أم لم 
يؤذن له؛ لقوة ما استدلوا به . 

الأمر الكالك: ما وسعى مق اشتراظ إذن المريقن : 

تقدم كلام أهل العلم ‏ رحمهم الله في حكم اشتراط إذن المريض للمداواة» لكن 
على القول باشتراط إذن المريض للمداواة يستثنى من ذلك ما يلي : 

١‏ إذا تعذر استئذان المريض» أو وليه» وفي تأخير المداواة ضرر على المريض بتلف نفس» أو 
عضو أو منفعة(1١1).‏ لأذن الشرع له بذلك» قال تعالى : ط وتَعارتوا على البروالْوَى )4( ,)1١‏ 
ولا روى انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كَل قال : «انصر أخاك ظالاً أو مظلوما» . )1١(‏ 

ولأنه يغلب على الظن موافقة المريض لو علم بحاله» إذ الإنسان حريص على نجاة 
نفسه» وسلامة أعضائه . 


- تكملة البحر الرائق 8 / **, وتيصرة الحكام مع العقد المنظم للحكام ؟/ 8١‏ وروضة الطالبين 2154/9 
والانصاف 5/ه/. 

89 المغني //١؟١‏ كشاف القناع ؛ / ه". 

.١١17 -المغني //١9١ء2 وتحفة المودود ص‎ ٠ 

١‏ أحكام الجراحة الطبية ص 47 ؟. 

- سورة المائدة آية ؟. 

.)55147( أخرجه البخاري في المظالم, باب أعن أخاك ظالاً أو مظلوماً‎ - ٠ 
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د. خالد بن علي بن محمد المشيقح 
؟ إذا كان المرض من الأمراض المعدية التى يخشى تعديها للغير؛ لقوله تعالى: ٠‏ ولا 
تلقوا بأَيُديكم إِلَى التَهْلكَة 4 . )٠١4(‏ 
ومن القواعد الفقهية: «لا ضرر ولا ضرار»»ء و«الضرر يزال»(0١٠).‏ 


المطلب الرابع 
خاتمة فى ضوابط البحث 

من خلال الدراسة السابقة لكلام العلماء حول تضمين الطبيب أخلص إلى الضوابط الآتية : 

الضابط الأول : إذا كان الطبيب حاذقاً» ولم تجن يده فتلف بمداواته نفس» أو عضوء أو 
منفعة» فلا ضمان عليه . 

الضابط الثاني : إذا كان الطبيب جاهلاً» ولم يعلم المريض بجهله» فتلف بمداواته نفس» أو 
عضوء أو منفعة ضمن . 

الضابط الثالث : إذا كان الطبيب جاهلاً» وعلم المريض بجهله» فتلف بمداواته نفس»ء أو 
عضوء أو منفعة» ضمنء» ويكون الضمان في بيت المال» أو يتصدق به على الفقراء . 

الضابط الرابع : إذا كان الطبيب حاذقاً» فتعدى أو فرط » فتلف بمداواته نفس» أو عضوء أو 

الضابط الخامس : إذا كان الطبيب حاذقاً» ولم يتعد أو يفرط, لكنه أخطأء فتلف بممداواته 
نفس » أو عضوء أو منفعة» لم يضمن.ء إذا ظهرت منه قرائن الاجتهاد والتتحري» دون التساهل» 
وإلاضمن. 

الضابط السادس : إذا كان الطبيب حاذقاً» ولم يؤذن له» فتلف بمداواته نفس » أو عضوء أو 
منفعة» فلا يضمن.ء إلا إذا كان غير متبرع » فيضمن . 

الضابط السابع : يستثنى من اشتراط إذن المريض أو وليه إذا تعذر الاستئذان» وكان في 
التأخير ضرر المريض بتلف نفس » أو عضوء أو منفعة» أو كان المرض معدياً . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 


وآله وصحبه أجمعين . 


64 - سورة البقرة آية 190. 
ه١٠١‏ الأشياه والنظائر لابن نجيم ص 285 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 87. 


العدد (1) ربيع الآخر!١45اه‏ ا -17١-‏ 


تضمين الطبيب في ضوء الشريعة الإسلامية 


- أحكام الجراحة الطبيبة د. محمد الشنقيطي: ط. مكتبة الصديق, الأولى 41اه. 

- أسنى المطالب لأبي زكريا الأنصاري: ط. المطبعة الميمنية بمصرء سنة “1111ه. 

- الأشباه والنظائر لابن نجيم (ت١917ه):‏ ط. دار الكتب العلمية, بيروت ٠٠1154اه‏ 

- الأشباط والنظائر للسيوطي (ت ١91ه):‏ ط. دار الكتب العلمية, بيروت 1401 1ه 

- الأم للشافعي (ت 4 ١٠ه):‏ ط. المطبعة الأميرية بمصرء سنة 11176هم 

الإجماع لابن المنذر (ت8١اله):‏ ت. فؤاد عبدالمنعم أحمدء. ط. دار الكتب العلمية, بيروت. 
الاقناع للحجاوي (ت 158 ه): ط. المطبعة المصرية بالأزهرء سنة ١1101ه.‏ 

- الإنصافء للمرداوي (ت8685ه): ط. مطبعة السنة المحمدية بمصرء سنة 111/5ه. 

- الاستذكار لابن عبدالير (ت 477ه): ط. الأولىء دار قتيبة للنشر بيروتء ت. عبدالمعطي قلعجي. 
- بدائع الصنائع للكاساني (ت581ه): ط. المطبعة الجمالية بمصرء سنة /117هم 

- بداية المجتهد لابن رشد القرطبي (ت595ه): ط. دار الكتب العربية. مصر سنة ه17ه. 

- تاج العروس للزبيدي (ت ٠١١١ه):‏ ط. الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة 11:05ه. 

تبصرة الحكام لابن فرحون: ط. المطبعة العامرة بمصرء الأولى ١١٠٠11ه‏ 

- تبيين الحقائق للزيلعي: المطبعة الأميرية ببولاق سنة *1121ه طء الثانية. 

- تبيين الحقائق للزيلعي: ط. دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

- تحفة المودود لابن القيم (ت ١5/اه):‏ ط. دار الكتب العلمية بيروت. 

- تذكرة الحفاظ للذهبي (ت48/اه) ط. دار الكتب العلمية بيروت. 

- التعريفات للجرجاني: ط. مطبعة أحمد كامل: استنابولء تركياء سنة 11171 ه. 

تقريب التهذيب لابن حجر (ت؟ وله): ط. دار المعرفة, بيروت. 1١7965‏ ه ت. عبدالوهاب عبداللطيف. 
- الجامع الصحيح للبخاري (ت155ه): ترقيم محمد فؤاد عبدالباقيء المطبعة السلفية» القاهرة. الطبعة الأولى 
هد 

- حاشية الدسوقيء للدسوقيء, ط. المطبعة العامرة بمصرء سنة /1781اه. 

حاشية رد المحتارء لابن عابدين: ط. المطبعة العامرة بمصرء سنة /اه1ه. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. لابن فرحون: ط. دار الكتب العلمية, بيرت. 

- الذيل على طبقات الحنايلة لابن رجب (ت: 15/اه): ط. مطبعة السنة المحمدية,. مصر سنة 110/7اه. 
- روضة الطالبين للنووي (ت 515ه): ط. المكتب الإسلامي,. بيروت. 

- زاد المعاد, لابن القيم (رت١51ه):‏ ط. دار الرسالة, ط. الثانية ١15401هم‏ 

- سنن أبي داود لأبي داود (ت7175ه): دار الحديث للطباعة والنشرء بيروتء الأولى 1178/7 ه. 
سان ابن ماجة لابن ماجة (ت ه07"ه): دار الفكرء بيروت. 

- سنن الدارقطني للدارقطني (ت 1860ه): تحقيق عبدالله هاشم يماني المدنيء دار المحاسنء القاهرة. 
- السنن الكبرى للبيهقي (ت45/8ه): دارالفكر. 

- سان النسائي «المجتبى» للنسائي: دار البشائر الإسلامية, بيروت, الطبعة الثانية, 405 1ه 

- سير أعلام النبلاء للذهبي (ت48/اه): ط. مؤسسة الرسالة. بيروت» الطبعة الرابيعة, 405 1ه 
- شذرات الذهب, لابن عماد: ط. مكتبة القدسيء مصرء سنة ٠16ه.‏ 

الصحاح للجوهري: ط. دار العلم للملايين» بيروت طء 1199 ه. 

- صحيح مسلم للإمام مسلم (ت ١171ه):‏ دار إحياء التراث العربي. 

- الطب النيوي لابن القيم (1١5/اه):‏ ط. البابي الحلبيء سنة //ا18ه. 

- طبقات الأطباء لابن جلجل: ط. مؤسسة الرسالة, بيروت: سنة 1508اه 

- طبقات الحنابلة, لأبي يعلى: ط. دار المعرفة, بيروت. 

طبقات الشافعية. للأسنوي (ت"/الاه): ط. مكتبة الإرشادء بغداد, الأولى ٠179١اه.‏ 

- العدة للمقدسي (ت 74ه): ط. المطبعة السلفية يمصر. 

الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثميء طبع ونشر عبدالحميد حنفيء مصر. 

فتاوى قاضيخان لحسن الفرغاني: ط. دار إحباء التراث العربىء ببروت. الرابعة. 

- الفروع لمحمد بن مفلح (ت5/اه): ط. عالم الكتبء بيروتء الرابيعة 08٠14ه.‏ 
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د . خالد بن علي بن محمد المشيقح 


- القانون في الطبء لابين سينا: ط. دار الفكرء بيروت. 

- القوانين الفقهية لابن جزي (ت١4/اه):‏ ط. دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة (ته؟ه): ط. الدار السلفية, الأولى» ١5401١1ه.‏ 

- كشاف القناعء؛ للبهوتي (ت ١5١٠ه):‏ ط. مطبعة أنصار السنة المحمدية يمصر سنة 11775ه. 

لسان العرب لابن منظور (ت١‏ الاه): ط. دار صادرء بيروت,ء عام 171/5 اه. 

- المبدع لإبراهيم بن مفلح (ت884ه): ط. المكتب الإسلاميء الأولى 1949١ه‏ بيروت. 

المبسوطء للسرخسي: طء دار المعرفة. بيروت. 5٠9‏ اه. 

- المحرر لمجد الدين أبي البركات(ت757ه): ط. مطبعة السنة المحمدية مصر سنة 1159ه. 

- المحلى لابن حزم (ت40ه): ط. المطبعة المنيرية بمصر الأولى سنة 101ه. 

- المسؤولية الجنائية للأطباء د. أسامة بن عبدالله فايد: ط . دار النهضة العربية يمصرء 19/1ام 
المسؤولية الطبية في قانون العقوبات د. فائق الجوهري: ط. دار الجوهري للطبع بمصر . ١155م.‏ 
المستدرك. للحاكم (ت 5٠٠4ه):‏ ط. دار الكتب العلمية, بيروت, الأولى ١541١اه.‏ 

مسند الإمام أحمد (ت١17151ه):‏ ط. دار الفكر بيروت. 

المصباح المنير للفيومي (ت0١٠/الاه):‏ ط. المكتبة العلمية. بيروتء لبنان. 

- المصنف لعبدالرزاق الصنعاني (ت١١7ه):‏ ط. المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

- المطلع للبعلي(ت5٠١/اه):‏ ط. المكتب الإسلامي, سنة ١1401١ه‏ بيروت. 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة: ط. الترقي. سوريا. عام 111/1 ه. 

معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس زتهؤ"ه):ط. الأولى» دار الفكرء بيروت. ا ت. شهاب الدين أبو عمرو. 
- معين الحكام للطرايلسي: ط. المطبعة الأميرية: بولاق؛ الأولى عام ١٠11ه.‏ 

المغنيء لابن قدامة (ت١57ه):‏ ط. دار هجرء الأولى 5٠15١اه‏ ت. د. عبدالله التركي. ومحمد الحلو. 
منار السبيلء: ابن ضويان: طب المكتب الإسلاميء بيروت. 

- المنتقى للباجي (ت4 44ه): ط. مطبعة السعادة, دار الكتاب العربيء بيروت. 

- الموطأ للإمام مالك (ت1194١ه):‏ ط. السابعة 54٠4‏ ١ه‏ دار النفائسء بيروت, ت؛ أحمد عمروش. 

- النزهة المبهجة فى تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة للأنطاكى: ط. مطبعة البابى الحلبى. سنة ١/ا1اهف.‏ 
- نهاية المحتاج للرملي (ت4 ١٠٠ه):‏ ط. دار الكتب العلمية, بيروت: 4١4اهس‏ 0000 

- نيل الأوطار للشوكاني (ته5؟١ه):‏ ط. المطبعة المنيرية بمصرء سنة 144ه. 

- الهداية شرح بداية المبتدي المرغيناني (ت917هه): مطبوع مع فتح القديرء ط. الأولى 1184١ه.‏ طء مصطفى 
البابي الحلبي. 


العدد (1) ربيع الآخر١45اه‏ ا -”ا- 


رعادة القضاء في الماكة العربية السعوددة 
لحقوق الانسان العامة والخاصة 


إعداد 
د. ناصربن إبراهيم المحيميد* 


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن 
اقتفى» أما بعد: 

فإن القضاء في المملكة العربية السعودية له سماته وصفاته التي تميزه عن سائر الأقضية 
والأنظمة البشرية» وذلك لأنه مستمد من مصدر إلهي سماوي» فهو من لدن خالق البشر 
الذي شرع لهم ما يصلح شأنهم» لأنه هو خالقهم العالم بما يصلح لهم ( ألا يلم من خلق 
َهُوَ الأطيف احير 1(4) فجاء هذا القضاء ء صا حاً لكل زمان ومكان وصاحاً لكل الخلق» 
ساعياً لنشر العدل بينهم وإحياء الفضيلة ودفع الرذيلة» متصفاً بالنزاهة المطلقة العامة مع 
تحقيق المرونة والوضوح الخالين من كل صور التعقيدات ومن مظاهر الهيمنة والاستبداد» 
داعياً إلى العدل المحقق لأداء الواجبات وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم بدون تعد أو 


* رئيس محاكم منطقة عسير 
)١(‏ سورة الملك الآية 4 .١‏ 


العدد (1)ربيعالآخرا”5؛اه ا-١-‏ 


رعاية القضاءفي المماكة العربية السعودية لحقوق الإنسان العامة والخاصة 


نقصء قال الإمام ابن القيم-رحمه الله : إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 
العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة 
خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث فليست 
من الشريعة» وإن أدخلت فيها بتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» 
وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه»(7)» كما جاء هذا القضاء داعياً إلى المساواة بين 
المتقاضيين في جميع مراحل القضاء ودرجاته. وهذه المساواة شاملة لكافة حقوق العباد 
أمام خالقهم» وكذلك حقوق العباد فيما بينهم وبين مخلوقات الله» محققاً لهم الحرية 
التامة في إقامة مطالبهم ودفاعهم عن حقوقهم وسماع بيناتهم عليها دون عائق أو مانع» 
ما يحقق لهم الوصول إلى هذا الحق بكل يسر وسهولة» مقترنا بالرضا التام بهذه النتيجة 
التي وصل إليها القضاء» سواء كان الحكم له أم عليه» لأنه يعلم أن هذه النتيجة إنما هي 
محصلة لقواعد شرعية مستمدة من تشريع إلهي قد جاء مراعياً لكافة حقوق الإنسان 
العامة والخاصة . 

فالقضاء الإسلامي المتمثل تطبيقياً في وقتنا الحاضر بالقضاء في المملكة العربية السعودية 
هو القضاء الراعي لحقوق الإنسان» وحقوق المجتمع » وحقوق الأمة بأكلمهاء لأنه استمد 
أحكامه من مصادر التشريع الأصلية» وهي كتاب الله جل وعلا وسئة رسوله يَلدة. 

ولتقرير هذا الأمر فإنني سوف أتطرق في هذا البحث إلى المفاهيم والأحكام الآتية : 

أولاً: الصفات العامة للقضاء في المملكة العربية السعودية . 

ثانياً : رعاية القضاء لحقوق الإنسان العامة والخاصة . 

ثالثاً: رعاية الطرق القضائية لحقوق الإنسان. 

رابعاً: صور رعاية القضاء لحقوق الإنسان. 

خامساً: التنظيمات القضائية في المملكة العربية السعودية وجوانب رعايتها لحقوق 
الإنسان. 

سادساً: القواعد المنظمة لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 
)١(‏ أعلام الموقعين .١4/19‏ 


اه١:5١رخآلاعيبر)7(هدعلا-7-‎ 


د. ناصرين إبراهيم المحيميد 

أولا: الصفات العامة للقضاء في المملكة العربية السعودية: 

إن رعاية المملكة العربية السعودية للقضاء الإسلامي متحقق من لدن قيامهاء فقد 
وجد التنظيم القضائي في المملكة بحسب فترات نشأتها وقيامهاء وتطورت التنظيمات 
تزامناً مع التطور لهذه الدولة المباركة» مع أن هذا التطور المشهود إنها هو متعلق بالتنظيمات 
والتقريرات الفرعية ؛ إذ الأسس العامة لهذا القضاء ثابتة» لآنها مستمدة من أصول التشريع 
الإسلامي الذي نزل على نبي هذه الأمة محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام» 
وعمل به سلف الآمة وسار على ذلك خلفهاء ولهذا القضاء صفات عامة تميزه عن غيره 
من الأنظمة القضائية الوضعية» وأبرز هذه الصفات ما يلي : 
١-_وحلدةالمصدر.‏ 
؟-الشمول, 
*_المساواة. 
؟ ‏ العدل والإنصاف. 
الاستقلالية. 


١-_وحلدةالمصدر:‏ 
فالقضاء في المملكة استمد تشريعاته من مصدر واحدء وهو الشريعة الإسلامية السمحة 
التي نزل بها الوحي السماوي من المولى جل وعلا على خاتم أنبيائه محمد بن عبدالله 
صلى الله عليه وسلم» وهذه الوحدة في التلقي والاعتماد جعلته نظاماً قضائياً ابتاً غير 
متغير الأسس والمعالم لأنه لا يعتمد على آراء البشر واجتهاداتهم التي يعتريها التغيير 
والعبديل» بل هو من الخالق جل وعلا الذي شرع لهم أحكاماً لهاء صفتها الدوام والمناسبة 

لكل زمان ومكان. 


' الشمول: 
فالقضاء الإسلامى شامل لكافة الأمور الحياتية» فهو الفيصل فيها عند الاختلاف» 


العدد (1)ربيعالآخرا”5؛اه ا-”7- 


رعاية القضاءفي المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان العامة والخاصة 


وإليه المرجع في تقرير أحكام الشارع» قال الله جل وعلا : وأن احكم ينهم بما أنزل 
الله (0) وقال سبحانه : « فلا ورك لا يؤسون حتَى يحككمولك فيما جر بهُمْ ملا يدوا 
في أنفسهم حرجا مما قضيْت ويسَلموا تَسليمًا 4 )0 

فالحكم شامل لجميع ما وقع من الشجار والاختلاف والحاكمية متقررة لله جل وعلاء 
ولما أنزل من شرع صالح للعباد شامل لجميع أحوالهم وأعمالهم» فالشريعة الإسلامية 
بقواعدها العامة وضوابطها الخاصة متصفة بالشمول والعموم الذي يندرج تحته جميع ما 
يحدث بين العباد ثما يقرر حكماً شرعياً لجميع النوازل والحوادث والمستجدات» استناداً 
إلى أحكام الشريعة الإسلامية بنصوصها وقواعدها العامة والخاصة . 


 ”‏ المساواة: 
المساواة طريق من الطرق الموصلة إلى العدل» وهي من أبرز الصفات التي أكد عليها القضاء 
في المملكة» وذلك لأنها ركيزة من ركائز الإنصاف بين طرفي النزاع » وهذه المساواة تكون في 
حقوق العباد أمام الله جل وعلاء وتكون كذلك في المساواة بين حقوق العباد فيما بينهم, 
فيجب على القاضي أن يسوي بين أطراف النزاع في مجلس الحكم» فيساوي بينهم في مكان 
جلوسهم وتقديمهم وفي مخاطبتهم » ويساوي بينهم حتى في لحظه ونظره لهماء ابتداءً من 
وصولهما إليه إلى انتهاء موجب حضورهماء وذلك استناداً لما رواه عبدالله بن الزيير رضي 
الله تعالى عنه قال : «قضى رسول الله كك أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم» رواه أبو داود 
والحاكم» وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي . (0). قال الإمام الدهلوي _رحمه الله في 
حاشيته على بلوغ المرام» وله شاهد عند أبي يعلى والدارقطني والطبراني في الكبير من حديث 
أم سلمة رضي الله عنها بلفظ من ابتلي بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم في لفظه وإشارته 

ومقعده ومجلسه ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر) . (5) 


(") سورة المائدة الآية 49. 

(4) سورة النساء الآية 50. 

(0) سنن أبي داود 17٠١/7‏ والمستدرك للحاكم 4 /44. 

(1) بلوغ المرام مع حاشيته للإمام الدهلوي "/ 74٠‏ وقال الإمام الدهلوي ‏ رحمه الله : وفيه عباد بن كثير هو 
مختلف فيه. لكن تعدد طرقه يشهد بعضها لبعض. |. ه. 


اه١4:5١رخآلاعيبر)7(هدعلا-:4-‎ 


د. ناصربن إبراهيم المحيميد 


وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما قال: 
فإن القضاء فريضة محكمة وسئة متبعة» فافهم إذا أدلي إليك» فإنه لا ينفع تكلم بحق لا 
نفاذ له» آس الناس في مجلسك» وفي وجهك وقضائك» حتى لا يطمع شريف في 
صنيعك» ولا ييأس ضعيف في عدلك. . . . الخ» رواه الإمام البيهقي -رحمه الله-(9)» 
قال عنه الإمام ابن القيم رحمه الله : «هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه 
أصول الحكم والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج إليه وإلى تأمله والتفقه فيه» . (8) 


5 - العدل والإنصاف: 

فالقضاء في المملكة إنما وجد للعدل والإنصاف وإقامة الحق ودحض الباطل بكافة 
صوره» ورعاية القضاء في المملكة لهذا الجانب مستندة إلى أمرين هما : 

أولهما: تحقيق هذه الغاية لأنها سمة تعبدية أمر بها الشرع الإسلامي وجعلها ركيزة 
قوية في هذا الدين» والقائم بها محقق لأمر تعبدي يثاب عليه من الله جل وعلاء فعن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله يَكةٍ قال: «إن المقسطين على منابر من نور 
عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» رواه 
الإمام مسلم.(9) 

وثانيهما : تحقيق الفائدة العملية القضائية» إذ لا فصل للنزاع إلا بالعدل والحق» وما 
عدا ذلك فلا يعتبر قضاء سليماً» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «المقصود من 
القضاء وصول الحقوق إلى أهلها وقطع المخاصمة» فوصول الحقوق هو المصلحة» وقطع 
المخاصمة إزالة المفسدة» المقصود هو جلب تلك المصلحة وإزالة هذه المفسدة ووصول 


الحقوق هو من العدل الذي تقوم به السماء والأرض».(١٠)‏ 


(0) وهذا أول كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. السنن 
الكبرى 2٠١4/٠١‏ وذكرها الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين .15-91١/١‏ 

(8) أعلام الموقعين ١/؟17.‏ 

(9) صحيح مسلم .١458/1‏ 

)٠١(‏ مجموع الفتاوى دان دانانة 


العدد (1)ربيعالآخرا”5؛اها-ه- 


رعاية القضاءفي المماكة العربية السعودية لحقوق الإنسان العامة والخاصة 


ويقول رحمه الله : «إن أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل». )١١1(‏ 

فالشريعة الإسلامية قد دعت إلى العدل وأمرت. لأنه ميزان الحق وأساس الحياة 
السليمة» يقول الله جل وعلا: ط إن الله يمر الْعَدْل والإحسان وإيتاء ذي القرتى 4 (17) 
ويقول الله جل وعلا إن الله امرك أن وَدُوا الأَمانَات إلى أله يذ كس ل الاين أن 
تَحْكُموا بالْعدْل 4 (18). ش ش 

فهذه أوامر من الله جل وعلا بالحكم بالعدل: وهو فصل الحكومة على ما جاء بكتاب 
الله سبحانه وسئّة رسوله يَلِةٍ لا الحكم بالرأي المجرد» فإن ذلك ليس من الحق في 
شيء.(5١)‏ 

«والعدل هو التوسط بين طرفي النقيض وضده الجور. وذلك لأن الله تعالى خلق 
العالم مختلفاً متضاداً متقابلاً مزدوجاًء وجعل العدل في اطراد الأمور بين ذلك على أن 
يكون الأمر جارياً فيه على الوسط في كل معنى» . )١10(‏ 

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله : إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 
العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة 
خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث فليست 
من الشريعة» وإن أدخلت فيها بتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه. 
وظله في أرضهء وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله وَل أتم دلاله » 


)١5(.»اهقدصأو‎ 


الاستقلالية: 
فالقضاء في المملكة له استقلاليته وحياده» لأن القاضي يسعى لإظهار الحق وفصل 


)١١(‏ الحسبة في الإسلام ص ؟8. 
)١1١(‏ سورة النحل الآبة .1١‏ 

.5/ سورة النساء الآبة‎ )١( 

.548١/١ فتح القدير للشوكاني‎ )١5( 
.١077/1 أحكام القرآن‎ )١15( 
.١4/1" أعلام الموقعين‎ )١15( 


اه١4؛5١رخآلاعيبر)5(هدعلا-35-‎ 


د. ناصربن إبراهيم المحيميد 


الخصومة وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي تنص على ضرورة الحياد المطلق والاستقلالية 
العامة التى تبعد القاضى عن كافة المؤثرات والضغوط الحسية والمعنوية» فالقاضى مستقل 
في قضائه وعمله وفي ذاته لئلا يكون عليه ما يدعو إلى الحيدة عن الحق إلى غيره» قال 
علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في رسالة لأحد ولاته: «ثم اختر للحكم بين الناس 
أفضل رعيتك في نفسك. من لا تضيق به الأمور ولا الخصومء ولا يتمادى في الزلة» 
ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه» ولا تشرق نفسه على طمع . . إلى أن قال: ممن 
لا يزدهيه إطراء» ولايستمليه إغراء» وقال: واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره 
من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك» . )١1/(‏ 


ثانياً: رعاية القضاء لحقوق الإنسان العامة والخاصة: 

تتجلى رعاية القضاء لحقوق الإنسان بالحرص التام على القيام برعاية دينه ونفسه وعقله 
ونسله وماله» قال الإمام الغزالي رحمه الله: «ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو 
أن يحفظ عليهم دينهم؛ ونفسهم» وعقلهم ونسلهم» ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ 
هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة؛ وكل ما يفوت هذه الأصول» فهو مفسدة ودفعها 
مصلحة)» .)١18(.‏ 

فرعاية القضاء للدين تتجلى بدعوة الناس إلى الإيمان بالله والعمل بشرعه والاتباع 
لسئّة المصطفى كَل وأنه بتحقيق هذا الأساس يحصل للخلق الفلاح والصلاح في أمر 
المعاش والمعاد» لأنه يحصل تمام العبودية لله والمراقبة للخالق جل وعلا باتباع ما أمر وترك 
ما نهى عنه وزجرء وأن من سعى للخروج عن هذا الأصل والحيدة عنه فإنه يجب أن يردع 
حفظاً لدينه» وأما رعاية القضاء للنفس البشرية وما هو سبب لبقائها على الوجه السليم 
الذي خلقت عليه وبه» فهو مقرر في القضاء رعاية لهذه النفس وحفظاً لها منذ بداية التكوين 
إلى بعد الوفاة» فالقضاء الإسلامي يرعى حق هذا المخلوق منذ أن كان نطفة ؛ فعاقب من 
(17) نهج البلاغة للشريف الرضي ص ."5١‏ 
(16) المستصفى .781/١‏ 


العدد (1)ربيعالآخر5؛اه -لا- 


رعاية القضاءفي المماكة العربية السعودية لحقوق الانسان العامة والخاصة 


فرط في استخدام هذه النطفة وبذلها في غير ما أباحه الله جل وعلاء ثم قام برعاية هذا 
المخلوق وهو جنين في بطن أمه» فأوجب على الأم الحرص على هذا الجنين» وألزم والده 
بالانفاق على أمهء يقول تعالى : 9 وألات الأحمال أَجَلهنَ أن يَضَكْنَ حَمْلهَنَوَمَن يَتّى الله 
يقل لهم ره يسا 610 ذلك مر اله أنه يكم ومن تق لله يكف عه يتاه ويخطم له 
أجرا ++ (2) أسكنوض من حيْث سكنهم قن ورجخدكم ول تضاوٌو هس لضيقوا عليه وإن كن ألات 
حمل فأنفقوا عَليْهنَ حَتَى يَضَغْنَ حَملهنَ فإنأَْضعن كم قاتوهن أَجِورَهنَ وأتمروا يكم بتغروفٍ 
وإن تَعَاسَرْكم فسترضع لَه أخْرَى 19(4) . 

حكم بالجناية على الحمل الدية المقررة له وهو جنين» وهي عبارة عن غرة عبد أو أمة» 
ثم قام برعايته بعد الولادة فأوجب القضاء الإسلامي له حق الحضانة وأنها لازمة على 
الحاضن على وفق الأصلح للمحضونء وكذلك حو التربية والرعاية بما يصونه ويدشئه 
على دين الفطرة» ويعلمه ما يصلح لمعاشه ومعاده» وكذلك حت النفقة بالمعروف بما يحقق 
حياته» وكذلك حق الرضاعة في سنينها المقررة للرضاعة وهي حولان كاملان لمن أراد أن 
يتم الرضاعة . 

ثم قام برعايته كبيراً فجعل له حقوقاً كثيرة سواء على الابن إن كان أباً أو على الزوج إن 
كان امرأة أو على القريب إن كان محتاجاً أو على الجار إن كان مجاوراً» رعاية تامة يحفظها 
القضاء الإسلامي ويحكم بها عند الاقتضاء» ثم قام برعايته بعد الموت فأوجب غسله 
وتكفينه ودفنه وإن وجد من يقصر في ذلك من الأولياء وهو قادر ألزمهم بالقيام بذلك» 
وإن لم يوجد حكم على بيت المال بالقيام بهذا الأمرء كما أوجب قضاء دينه من تركته» 
وأنه مقدم على قسمة التركة وتوزيع المال على الوارث وغير ذلك من جوانب الرعاية لهذا 
المخلوق الذي كرمه الله . 

وأما رعاية القضاء الإسلامي للعقل الذي هو أغلى شيء لدى الإنسان» لأنه هو الذي 
يميزه عن البهائم» وهو الذي يبين له طريق الخير ليأتيه وطريق الشر ليتركه» فإنها رعاية 
ظاهرة متمثلة في إصدار العقوبة الزاجرة لمن سعى للاخلال بعمله عن طريق مفقدات 


(19) سورة الطلاق الآية ؛ -5. 


اه١4:5١رخآلاعيبر)7(هدعلا-48-‎ 


د. ناصرين إبراهيم المحيميد 

الإدراك المشروبة أو المأكولة أو المتعاطاة فمنع من جميعهاء وأصدر العقوبة على من أخل 
بها أو سعى لإفسادها لأنها نعمة من الخالق يجب أن تصرف في ما خلقت لأجله . 

كما أن القضاء رعى حق هذه المنحة الربانية لهذا الإنسان بالأمر بالحفاظ عليها في 
جميع مراحل الحياة» وإن من وجد به سبب داع لقصورها من صغر أو عته وسفه أو جنون 
فإن القضاء هو النائب عنه الممثل له؛ فيحفظ له حقوقه. ويسعى لكف جوانب التعرض 
لها بالسوء» فالقاضي هو الولي لهؤلاء إن لم يوجد لهم الولي ولاية إجبارية أو من ينوب 
عنه نيابة صحيحة . 

أما رعاية القضاء الإسلامي للنسل الذي هو سبب بقاء البشرء لأنه هو ثمرة النكاح 
وهو المتعلق برعاية الأعراض والأنساب. فإنها رعاية مشتملة على أعلى جوانب الرعاية 
الخلقية والأخلاقية وتبدأ هذه الرعاية في أقل الصور من اختيار الزوجة المناسبة إلى الأمر 
بغض البصر عن غير المحارم ومعاقبة من تجاوز في ذلك إلى رعاية الأمر الأعلى» وهو 
منع ارتكاب الزنى واللواط وما يلحق بهماء بل شملت الرعاية الحفاظ على الأعراض 
من الأقوال» فمنع من القذف والسب والشتم» ورتب على ذلك عقوبة زاجرة لمن حصل 
منه هذا الأمر. 

وأما رعاية القضاء الإسلامي للمال الذي هو زينة من زين ا حياة الدنيا وهو من الأمور 
التي تعين على بقاء الإنسان وقيامه بما له وعليه فهي رعاية شاملة لجميع نواحي الملكية» 
وأن الإنسان مؤاخذ على هذا المال مصدراً وانفاقاً» وأنه يجب عليه أن يكون هذا المال 
مباحاً ومن طريق مشروع » وأن من أخل بذلك عوقب على فعله سواءً كان بالغش أو 
التدليس أو الغبن أو الإسراف أو التقتير أو الغرر ونحو ذلك» كما أوجب في هذا المال 
حقوقاً للغير من الزكاة والإنفاق الواجب», وأن من أخل بذلك أجبر على بذله على وقف 
ماهو مشروع . 

إذن فالقضاء الإسلامي حفظ للناس حقوقهم» وتكفل برعايتهاء ودعا لكل أمر يعين 
على ذلك» ومنع من التعرض لها بأي صورة من الصورء فرعايته لهذه الحقوق رعاية 
ظاهرة تحقق حفظها على وفق ما هو مطلوب مما يحقق بقاء الإنسان مكرماً كما أراد الله له 


العدد (1)ربيعالآخرا”5؛اها-9- 


رعاية القضاءفي المماكة العربية السعودية لحقوق الانسان العامة والخاصة 


ثالثاً: رعاية الطرق القضائية لحقوق الإنسان: 

إن المتأمل في الإجراءات القضائية يجد أنها تراعي الحقوق العامة والخاصة للإنسان 
على مراحل ثلاث : 

. -رعاية الطرق القضائية لحقوق الإنسان قبل التقاضي‎ ١ 

- رعاية الطرق القضائية لحقوق الإنسان عند التقاضي والحكم . 

رعاية الطرق القضائية لحقوق الإنسان عند التنفيذ. 


١‏ رعاية الطرق القضائية لحقوق الإنسان قبل التقاضي: 

لقد أوجد الشارع جل وعلا طرقاً وقائية لحفظ حقوق الإنسان ورعايتها ‏ سواء كان 
هذا الحق مرتبطا ‏ بالنفس أم بالمال أم بالعرض أم بالدين أم بالنسل ‏ وجعل التشريع 
الإسلامي هو المهيمن على هذه الأمور الوقائية» وجعل القضاء هو الرادع الدنيوي عن 
قربها فقد أمر الشرع بالوئام والوفاق» ونهى عن الخصومة والشقاق ونفر منه. 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله يَللةِ : «أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم» رواه البخاري )5١(.‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنه فى حديث وجع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما 
اختلف عنده الصحابة وكثر اللغط قال عليه الصلاة والسلام : «قوموا عني » ولاينبغي 
عندي التنازع» رواه البخاري.(1١75)‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكةِ «من أعان على خصومة بغير 
حق كان في سخط الله حتى ينزع » رواه ابن ماجة. (77) 
)2١(‏ صحيح البخاري .51١/9‏ 
(١؟)‏ صحيح البخاري ."9/١‏ 
(؟١١)‏ سان ابن ماجة 18/7 ورواه الحاكم وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي في المستدرك 419/4 وصححه 


الألباني في الجامع الصغير 5ه//41؟. 


اها:؟١ارخآلاعيبر)5(هلدعلا-‎ 8 - 


د. ناصرين إبراهيم المحيميد 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله كك قال : «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون 
الحا ار ل ل اي 
له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار» متفق عليه . (77؟) 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : «كانت لي ناقة ضاربة «معتادة الرعي لزروع 
الناس» النهاية / 87) فدخلت حائطاً فأفسدت فيه» فكلم رسول الله يَكِْةّه فقضى أن 
حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأن على أهل الماشية 
ما أصابت ماشيتهم بالليل» رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي . (5 ؟) 

وأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يكره الخصومة فقال : «إن للخصومة 
قحماً مهالك ‏ وإن الشيطان ليحضرها وإني لأكره أن أحضرها» رواه البيهقي . (5؟) 

فهذه نصوص تدعو إلى البعد عن الخصومة» وتأمر بالوفاق وتحث عليه . 

كما جاء التشريع الإسلامي بإيجاد الضمانات العامة للحقوق التي تكون قبل التقاضي 
من الأمر بالكتابة والاشهاد وأخذ الرهن» وغير ذلك من الجوانب التي توثق الحقوق 
وتضبطها لئلا يحصل الخلاف والشقاق» وليعلم كل امرىء ما له وما عليه بوضوح وجلاء . 


؟ - رعاية الطرق القضائية لحقوق الإنسان عند التقاضي والحكم: 

لقد جاءت الطرق القضائية حافظة لحقوق الإنسان عند التقاضي والحكم بأظهر صور 
العدل والكمال» وأحسن طرق المساواة والانصافء آمرة بالحكم بين الناس بالحق وعلى 
وفق أحكام الشريعة امنزلة من المولى جل وعلاء فيقول سبحانه: « ونلا إِنَيْكَ الكتاب 
باحق مصّدقًا ما بَيْنَ يَديْه من الكتّاب وَمهَيْمً علَيِْ فاحكم بَيَْهُم بما أَنرل الله ولا شِع أَهواءهُم 
عا جا من الخ لَه مدكم شرنغة ومنقاجا وو شاء هعم أ واحدة ولكن ليوك 
في ما آتاكم فاقوا اخيرات إلى الله مرجعكم جميعً فيكم بمَا كنم فيه تَختَافون :ليق وأن 


(7) صحيح البخاري 4 وصحيح مسلم .١71710//9‏ 
(14) سان أبي داود 717/1؟, وسان ابن ماجة ,1١/1‏ والسنن الكبرى للبيهقي .158/١٠١‏ 
(5؟) السنن الكبرى للبيهقي ,8١/5‏ وانظر المغني لابن قدامة ه١50.‏ 


-١١- ها:5١رخآلاعيبر‎ )1( العدد‎ 


رعاية القضاءفي المماكة العربية السعودية لحقوق الإنسان العامة والخاصة 


احكم بيهم بم أنزل الله ولا ع وهم واخدهم أن ينولد عن بغض ما أنزل الله يك فإن 
ولا فاغلم نما يريد الله أن يصيبهُم فض ذنوبهم ون كثيرا من الئاس لقاسقون * .)2 

وقد رتبت الشريعة الأجر والثواب للحاكم المجتهد, فدعته إلى الاجتهاد وبذل الجهد 
في الوصول إلى الحق . وهذا جانب مهم من رعاية حقوق الإنسان عند التقاضي ولا بد 
من الاجتهاد ليحصل المقصود من القضاء وهو إيصال الحق إلى أهله . 

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كَلِةِ قال: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» متفق عليه . (71) 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله يَِةِ : «إذا تقاضى إليك 
رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر رواه الترمذي وقال حديث حسن . (70) 

كما جاءت الشريعة بأمر المتقاضين بالصلح وقت الخصومة ليتم الفصل في الحق على 
وجه رضا بينهما. 

فعن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له 
عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
في بيته» فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته» فنادى : يا كعب قال : لبيك يا رسول 
الله قال: ضع من دينك هذاء وأشار إلى الشطر . قال: لقد فعلت يا رسول الله قال: قم 
فاقضه» رواه البخاري .(9؟) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : «الصلح جائز بين المسلمين 
إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث 
حسن صحيح والحاكم قال صحيح على شرط الشيخين . )05١(‏ 

كما جاءت الشريعة بالآمر بعدم التفرقة في الأحكام بين الناس» والعدل بينهم وأنه لا 


(5؟) سورة المائدة /؟ -59. 

(1) صحيح البخاري 0 وصحيبح مسلم 19/؟1715. 

(18) جامع الترمذي 95/7. وقال الألباني ‏ رحمه الله حسنء صحيح الجامع الصغير .118/1١‏ 

(9؟) صحيح البخاري .111/١‏ 

[بلكية سنن أبي داود "/"/ا”؟, وسأن ابن ماجة 88/7/ء وجامع الترمذي :5٠7”/57‏ والمستدرك للحاكم ؟ .5١0/‏ 


اها١:؟١ارخآلاعيبر)7(هدعلا-15-‎ 


د. ناصربن إبراهيم المحيميد 


فرق بين شريف أو وضيع في الحكم » فإذا جاء الحكم فإنه يكون مجرداً عن كافة الاعتبارات 
الدنيوية» مقترناً بأساس العدل والانصاف. مراعياً لهذا الأمرعلى وفق أحكام الشريعة. 

فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقتء فقالوا: من 
يكلم رسول الله يِه ومن يجتري عليه إلا أسامة» حب رسول الله َيِه فكلم رسول 
الله كَل فقال : «اتشفع في حد من حدود الله» ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس نما ضل 
من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه 
الجحد وأبم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» رواه البخاري . )9١1(‏ 


رعاية الطرق القضائية لحقوق الإنسان عند التنفيذ: 

إن رعاية الطرق القضائية لحقوق الإنسان عند التنفيذ ظاهرة جلية في كافة الأحكام 
الصادرة» إذ إن القضاء قد جاء لحفظ هذه الحقوق ورعايتهاء وقد أمرنا بالإحسان في كافة 
الأمور والأحوال» فأمرنا بالإحسان قبل التقاضي وعند التقاضي وبعد الحكم وعند التنفيذ 
انطلاقاً من قول النبي يك : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء . . الحديث» رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود وابن ماجة ‏ رحمهم الله أجمعين-. (97) 

فلا يترك الأمر للاعتداء والزيادة عن القدر المقررء دل العدد والإنصاف هوالقدر 
المسموح به يقول تعالى :وإ عابم فاقوا بمثل ما عوقيتم به » اإفردرة 

ويقول تعالى :ف« فم اغتدى عَليكم فامدوا عليه بمثل ما اغتدى عَليكم 4 اددكوة 

ومن هذه المنطلقات العامة جاءت الشريعة الإسلامية بجعل الضوابط المنظمة لتنفيذ 
العقوبة فيراعى في حال تنفيذها حال المعاقب وحالة العقوبة ووقت العقوبة» فإن كان 
المعاقب مريضاً أو ضعيفاً يرجى شفاؤهما فلا تنفذ فيه العقوبة حتى يقوى على تحمل 


(1") صحيح البخاري //199. 
(؟") الفتح القدير لترتيب مسند الإمام أحمد 16١/1١1‏ وصحيح الإمام مسلم كتاب الصيد والذبائح باب الأمر 
بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 5 / ؟/اء وسان الإمام أبي داود كتاب الأضاحي باب في النهي أن تصبر 
البهائم والرفق بالذبيحة ؟/ 4٠‏ وسان الإمام ابن ماجة كتاب الذبائح باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ؟58/5١1.‏ 
(:”) سورة النحل الآية 5؟١.‏ 
(4*) سورة البقرة الآية 154. 
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العقوبة(0") هذا إذا كانت أقل من القتل ؛ لأن القتل يأتي على افناء النفس فلا اعتبار 
للضعف أو المرض» وإن كان الوقت لا يناسب في إيقاع العقوبة كالبرد الشديد أو الحر 
الشديد الذي يخشى معه التعدي في العقوبة عن القدر المقرر لها فلا تنفذ فيه العقوبة حتى 
لا تحصل الزيادة عن مقدار العقوبة» وكذلك الآلة التي تنفذ بها العقوبة ينبغي أن تكون 
مناسبة للعقوبة مؤدية للغرض دون زيادة أو نقص وكذلك من يتولى التنفيذ لا بد أن يكون 
متقناً لعمله عارفاً لأحكام التنفيذ لئلا يحصل الضرر من طريقة تنفيذه لهذه العقوبة . 

هذه بعض الجوانب من رعاية الطرق القضائية لحقوق الإنسان العامة والخاصة» 
وتفصيل هذه الجوانب يتطلب بحثاً مستقلاً» إذ الطرق القضائية كلها إنما تؤصل رعاية حق 
الإنسان سواءٌ كان مدعياً أو مدعى عليه . 


رابعاً: صور رعاية القضاء لحقوق الإنسان: 

إن صور رعاية القضاء الإسلامي لحقوق الإنسان كثيرة جداً لا يمكن حصرهاء فالقضاء 
الإسلامي إنما جاء كي يحفظ هذه الحقوق ويرعاها ويمنع من التعدي عليهاء وسوف أذكر 
على سبيل الاختصار بعض الصور لهذه الرعاية كما يلي : 

فإن المتأمل في قواعد الفقه العامة وضوابطه الخاصة ليجد بجلاء رعايتها للحقوق 
الإنسانية في صور كثيرة» فمن ذلك قاعدة درء الحدود بالشبهات» فإنها قاعدة عظيمة 
عامة تؤصل مبدأً إسقاط إقامة الحدود عند تحقق الشبهة التي تؤدي إلى سقوط الحد وسقوط 
العقوبة المقدرة له شرعاً» فهذه القاعدة تؤصل قاعدة ظاهرة متضمنة عدم الحرص بالإدانة 
في الحقوق العامة المتعلقة بحقوق المولى جل وعلاء وأن هذه الحقوق قائمة على الستر 
والشرع يتشوف إلى عدم إثباتهاء وكذلك تقديم مبدأ الخطأ في العفو وأنه خير من الخطأ 
في العقوبة» وهي قاعدة عامة تؤصل مبدأ الدعوة إلى التسامح والعفو في عمومه» وأنه 
خير من الخطأ في إيقاع العقوبة» فعند الاشتباه يكون القرب إلى العفو خير من القرب إلى 


(5*) من أهل العلم من يرى عدم تأخير العقوبة إلى حين الشفاءء وإنما يتم إيقاعها مخففة على حسب حال 
المحكوم علبه. 
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العقوبة. 

وكذلك تقرير مبدأ براءة الذمة» وأن هذا هو الأصل ولا ينتقل عنه إلا ببينة ناقلة لهذا 
الأصل ومقررة لثبوت شغل الذمة بما نسب إليهاء وكذلك تقرير مبدأ التأكد من حصول 
الفعل» والأمر بتكرار سماع الإقرار بالجريمة» وعدم الاقتصار على إقرار واحد في الجرائم 
التي يتشوف الشرع إلى إسقاطهاء فيشترط فيها تكرار الإقرار بالفعل في مجالس متعددة 
عند الاقتضاء» بل يشترط في هذا الإقرار التصريح بالفعل وعدم قبول التلميح أو التورية 
ونحو ذلك» وهذا فيما يتعلق بالوقائع المتعلقة بالجرائم العامة ونحوهاء أما فيما يتعلق 
بالحقوق المالية ونحوها فقد جاءت صور رعاية حقوق الإنسان فيها متمثلة في جوانب 
كثيرة » كالنهي عن الاحتكار للسلع الذي يؤدي إلى حصر السلع لدى أناس محدودين ما 
يسبب حرية تصرفهم في هذه السلع بذلاً ومنعاً وتحكماً في أسعارها ومن تبذل لهء وكذلك 
النهي عن تلقي الركبان وشراء السلع منهم أو بيعهم السلع التي يرغبون شراءها قبل 
وصولهم للأسواق ومعرفتهم لأثمان هذه السلع . 

وكذلك تقرير الخيرات في البيوع وجملة من العقود كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار 
الغبن ونحو ذلك» فهذه الخيارات إنما جعلت لإيجاد مهلة لصاحب العقد تمكنه التبصر 
في هذا العقد الذي أبرمه مع الطرف الآخر» هذه جملة من الصور لرعاية حقوق الإنسان 
ذكرتها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصرء لأن هذه الصور كثيرة جداً يصعب حصرها 
في مثل هذا البحث الصغير . 


خامساً: التنظيمات القضائية في المملكة العربية السعودية وجوانب رعايتها لحقوق الإنسان: 
إن الأنظمة والتعليمات القضائية في المملكة العربية السعودية أنظمة إجرائية فقط» إذ 
المستند في الحكم إنها هو التشريع الإسلامي المتمثل في الفقه الإسلامي» وهذه الأنظمة 
الإجرائية مستمدة كذلك من الشريعة الإسلامية» فهي مستوحاة من هدي الإسلام 
وأحكامه. وكذلك فقد جاءت داعية إلى رعاية الحقوق العامة والخاصة للإنسان موجهة 
إلى الحفاظ عليها ورعايتهاء وذلك في جوانب متعددة» وقد اشتمل نظام القضاء الصادر 
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برقم م/ 75 في /1/١5‏ 1140ه ونظام تركيز مسؤوليات القضاء الصادر برقم ٠١9‏ في 
14١/77ه("”)‏ على فقرات كثيرة تؤكد على هذا الأمر وتنص عليه» ومن ذلك 
ما يلي : 

أولا: الحرص على تقرير سهولة إجراءات التقاضي وعدم التأخر في نظر القضاياء 
فلقد جاءت المواد ١١ ,٠١ , ١‏ من نظام تنظيم الأعمال الإدارية مقررة لهذا الأمرء وهذا 
هو نص الدلالة من هذه المواد : 

المادة الأولى : «أن قضايا المسافر والمرأة يجب البت فيها بالسرعة الممكنة» . 

المادة العاشرة : «أنه متى أحضر الخصمان أمام القاضي وطلبا رؤية قضيتهما والبت 
فيها لسهولتها فعلى القاضي أن يسمعها في ا حال إن لم يكن مشتغلاً في قضية أخرى» 
فإن كان مشتغلاً في قضية أخرى» فعليه أن يسمعها في آخر الجلسات في ذلك اليوم إن لم 
يجد فرصة لسماعها خلال الجلسات . 

المادة الحادية عشرة : «حتى لو حضرا في غير الوقت المعين وطلبا رؤية قضيتهما فعلى 
القاضي أن يجيب هذا الطلب إن كان غير مشتغل بالنظر في قضية أخرى محدد لها ذلك 
الوقت» . 

انياً: السعي لإظهار ال حق وإبانته وإعطاء كل ذي حق حقه» وإعانة ذوي الحقوق على 
وصولهم لحقهم والحكم لهم بذلك» فلقد جاءت المواد 18 , ١9‏ من نظام تنظيم الأعمال 
الإدارية مقررة لهذا الأمرء وهذا هو نص الدلالة من هذه المواد. 

المادة الثامنة عشرة : «على الحاكم أن يسأل المدعي عما هو لازم لصحة دعواه حتى 
تصح عنده قبل استجواب المدعى عليه وليس له ردها» . 

المادة التاسعة عشرة : «يتم إعطاء طرف القضية المهلة الكافية لتقرير ماهو لازم 
لاستكمال نظر الدعوى) . 

ثالثاً: كما حفظ النظام القضائي حق المشهود عليه في سماع شهادة الشهودء واشترط 
أن يكون سماعها بحضوره وخصوصاً في قضايا الجنح والجنايات» وذلك بموجب ما نصت 
عليه المادة الثالثة والثلاثون 77 من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية . 
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زاتعاً؛ كما جعل النظام جملة من الضمانات الخاصة بالقضاء والقضاة ومنها ما يلي : 

١‏ -تقرير استقلال القضاة» وأنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة 
الإسلامية والأنظمة المرعية» وليس لأحد التدخل في القضاء» وذلك بموجب ما نصت 
عليه المادة الأولى من نظام القضاء . 

١‏ تقرير عدم قابلية القضاة للعزل إلا في الحالات المبنية في نظام القضاءء وذلك 
حرصاً على استقلالية القضاة وحيادهم » وذلك بموجب ما نصت عليه المادة الثانية من 
نظام القضاء . 

3٠‏ تقرير عدم جواز نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم» 
وذلك بموجب ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام القضاء . 

5 تقرير عدم جواز مخاصمة القضاة إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم, 
وذلك بموجب ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام القضاء . 

تقرير منع القضاة من الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو 
عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته» وذلك بموجب ما تنص عليه المادة الثامنة 
والخمسون من نظام القضاء . 

١‏ تقرير عدم جواز إفشاء القضاة لسر المداولات القضائية» وذلك بموجب ما نصت 
عليه المادة التاسعة والخمسون من نظام القضاء . 

تقرير عدم إحالة القضايا الواردة للمحكمة إلى أي جهة أخرى إلا بعد صدور 
الحكم فيهاء وذلك دفعاً لطلبها قبل الفصل بهاء وذلك ضماناً لبقائها إلى حين الحكمء 
فقد نصت الادة الثانية والتسعون من نظام تنظيم الأعمال الإدارية بالدوائر الشرعية على 
ذلك . 

خامساً: كما حفظ النظام القضائي للمحكوم له وعليه الحق في معرفة الأسباب التي 
بنيت عليها الأحكام» فنصت الادة الخامسة والعشرون من نظام القضاء على وجوب أن 
تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وكذلك ذكر مستند الحكم . 

سادساً: كما أوجد النظام القضائي الجهات المعينة على تنفيذ الأحكام والقيام بها المرتبطة 
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بالمحاكم مباشرة» فلقد نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام تنظيم الأعمال الإدارية 
بالدوائر الشرعية على وجود مخفر شرطة بالمحكمة» ويكون هذا المخفر مرتبطاً بالمحكمة 
مباشرة» وعليه تنفيذ طلبات المحكمة من غير الرجوع إلى مرجعه. 

سابعاً: كما حفظ النظام القضائي حقوق المتقاضي والعناية بالقضايا في صور كثيرة 
كلها تؤكد العناية والرعاية بحقوقهم منها ما يلي : 

١‏ -دعوة القاضي إلى تأمل كل قضية قبل حلول وقت نظرها بوقت كاف ليتمكن من 
فهمهاء ويهيىء ما يتطلبه السير فيها حتى إذا عقدت الجلسة لا يفوته شيء مما يلزم إجراؤه 
بل يستوفي جميع الإجراءات اللازمة في وقت الجلسة بدون تأخير أو تعطيل ولا يؤجلها 
إلى جلسة أخرى إلا للضرورة» وذلك بموجب ما نصت عليه المادة الحادية والأربعون من 
نظام تنظيم الأعمال الإدارية بالدوائر الشرعية . 

؟ إذا كان المحكوم عليه من الشخصيات الاعتبارية كالناظر على الوقف أو الوصي أو 
الولي أو مأمور بيت المال ونحوهم ممن لا يعتبر اعترافه فيما حكم بهء ولا تعتبر قناعته فإن 
حكم القاضي لا ينفذ إلا بعد التصديق من جهة تدقيق الأحكام» وذلك بموجب ما نصت 
عليه المادة الثامنة والأربعون من نظام تنظيم الأعمال الإدارية بالدوائر الشرعية . 

٠‏ الدعوة إلى العناية بقضايا السجناء والمبادرة بالنظر فيها من حين وصول الأوراق 
إلى المحكمة» وإصدار الحكم بشأنها في أسرع وقت ممكن» وذلك بموجب ما نصت عليه 
المادة الخامسة والسبعون من نظام تنظيم الأعمال الإدارية بالدوائر الشرعية . 

ثامناً: كما حفظ النظام القضائي حو المتقاضيين في علنية محاكمتهما وعدم اسرارها 
دعماً بدأ العدالة» فلقد نصت المادة السبعون من نظام تنظيم الأعمال الإدارية بالدوائر 
الشرعية على ذلك » حيث قررت كون المرافعات علنية إلا في الأحوال التي ترى المحكمة 
أن في إسرارها مراعاة للآداب . 

تاسعاً: كما حفظ النظام القضائي حرية الإنابة في حال التقاضي » فنصت المادة التاسعة 
والخمسون من نظام تنظيم الأعمال الإدارية بالدوائر الشرعية على أنه لكل شخص حق 
التوكيل بلا تقييد» كما نصت الادة السادسة والستون من هذا النظام على جواز طلب 
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الوكيل من القاضي إمهاله بقصد الاستيضاح من موكله عما مكل عنه . 

فهذه المواد في الأنظمة القضائية بالمملكة العربية السعودية كلها تؤصل الرعاية التامة 
لحقوق الإنسان وتؤدي للحفاظ عليهاء وهذه الرعاية واضحة بجلاء لكل مطلع لهذه 
الأنظمة . 


سادساً: القواعد المنظمة لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي: 

لقد صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي إعلان لحقوق الإنسان أذكره في الختام تعميماً 
للفائدة وهذا نصه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«إيَا يها الّاسإِنَا حفاكم من ذكر وأنقى وَجَعلَاكم شعوبًا وقبائل لتعَارَفوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله 
أَنْقَاكُمْ إن الله ليم حير 20 » [الممجرات] . 0 

إة الدوك الأعضاء فى مسنظمة الور الاتالاني» إعانا نتيا باللمرت العالي خالق كل 
شيء» وواهب كل النعم؛ الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم» وحكمه؛ وجعله في 
الأرض خليفة» ووكل إليه عمارتهاء واصلاحهاء وحمله أمانة التكاليف الإلهية» وسخر 
له ما في السموات وما في الأرض جميعاً. 

وتصديقاً برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى. ودين الحق» 
رحمة للعالمين ومحرراً للمستعبدين» ومحطماً للطواغيت والمستكبرين والذي أعلن 
المساواة بين البشر كافة» فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» وألغى الفوارق والكراهية 
بين الناس ؛ الذين خلقهم الله من نفس واحدة. 

وانطلاقاً من عقيدة التوحيد الخالص. التي قام عليها بناء الإسلام» والتي دعت البشر 
كافة ألا يعبدوا إلا الله» ولا يشركوا به شيئاً» ولا يتخذ بعضهم بعضا أرباباً من دون اللهء 
والتي وضعت الأساس ال حقيقي ححرية البشر المسؤولة» وكرامتهم» وأعلنت تحرير الإنسان 
من العبودية للإنسان. 

وتحقيقاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية الخالدة» من المحافظة على الدين والنفس» 
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والعقل» والعرض. والمال» والنسل» وما امتازت به من الشمول والوسطية في كل مواقفها 
وأحكامهاء فمزجت بين الروح والمادة» وأخذت بين العقل والقلب. 

وتأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية ؛ التي جعلها الله خير أمة أورثت 
البشرية حضارة عالمية متوازنة» ربطت الدنيا بالآخرة» وجمعت بين العلم والإيمان» وما 
يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية ا حائرة بين التيارات والمذاهب المتنافسة» 
وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة . 

ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسانء التي تهدف إلى حمايته من 
الاستغلال» والاضطهاد» وتهدف إلى تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة» التي تتفق 
مع الشريعة الإسلامية . 

وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأواً بعيداً» لاتزال» وستبقى 
في حاجة ماسة إلى سند إيماني لحضارتهاء وإلى وازع ذاتيى يحرص حقوقها . 

وإيماناً بأن الحقوق الأساسية» والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين» لا 
يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كلياً أو جزئياًء أو خرقهاء أو تجاهلها في أحكام إلهية 
تكليفية» أنزل الله بها كتبه» وبعث بها خاتم رسله وتتم بها ما جاءت به الرسالات 
السماوية» وأصبحت رعايتها عبادة» وإهمالها أو العدوان عليها منكراً في الدين» وكل 
إنسان مسؤول عنها بمفرده» والأمة مسؤولة عنها بالتضامن» أن الدول الأعضاء في منظمة 
المؤتمر الإسلامي تأسيساً على ذلك تعلن ما يلي : 
المادة الأولى: 

أ-البشر جميعاً أسرة واحدة» جمعت بينهم العبودية لله» والبنوة لآدم» وجميع الناس 
متساوون في أصل الكرامة الإنسانية» وفي أصل التكليف والمسؤولية» دون تمييز بينهم 
بسبب العرقء أو اللون» أو اللغة» أو الجنسء أو المعتقد الديني» أو الانتماء السياسي» 
أو الوضع الاجتماعي» أو غير ذلك من الاعتبارات وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان 
لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان. 


اها:؟١ارخآلاعيبر)7(هلدعلا-70-‎ 


د. ناصربن إبراهيم المحيميد 


ب إن الخلق كلهم عيال اللهء وأن أحبهم إليهم أنفعهم لعياله» وإنه لا فضل لأحد 
منهم على الآخر إلا بالتقوى» والعمل الصالح . 
المادة الثانية: 

أ الحياة هبة الله» وهي مكفولة لكل إنسان» وعلى الأفراد» والمجتمعات» والدول 
حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه» ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعي . 

ب يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى فناء النوع البشري . 

ج ‏ المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي . 

د يجب أن تصان حرمة جنازة الإنسان» وألا تنتهك» كما يحرم تشريحه إلا بمجوز 
شرعي» وعلى الدول ضمان ذلك . 
المادة الثالثة: 

أ في حالة استعمال القوة» أو المنازعات المسلحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في 
القتال كالشيخ » والمرأة» والطفل» وللجريح والمريض الحق في أن يداوى» وللأسير أن 
يطعم ويروى» ويكسىء» ويحرم التمثيل بالقدتلى» ويجوز تبادل الأسرى» وتلاقي 
اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال. 

ب لا يجوز قطع الشجرء أو إتلاف الزرع والضرع» أو تخريب المباني» والمنشآت 
المدنية للعدو بقصدء أو نسف. أو غير ذلك . 
المادة الرابعة: 

ولكل إنسان حرمته» والحفاظ على سمعته في حياته. وبعدموتهء وعلى الدولة 
والمجتمع حماية جثمانه» ومدفنه . 
المادة الخامسة: 

أ الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع» والزواج أساس تكوينهاء وللرجال والنساء 
الحق في الزواج» ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤوها العرق أو اللون أو الجنسية . 

ب -على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج» وتيسير سبله» وحماية الأسرة» 
ورعايتها. 


-75١- ها:5١رخآلاعيبر‎ )1( العدد‎ 


رعاية القضاءفي المماكة العربية السعودية لحقوق الإنسان العامة والخاصة 
المادة السادسة: 

أ المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية» ولها من الحقوق مثل ما عليها من 
الواجانع» وليا شخضيهيا الدفة ؛ وذنتها اثالة الحقلةء وصى الاستفاظ باسمهاء 
ونسبها. 

ب على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة» ومسؤولية رعايتها . 
المادة السابعة: 

أ لكل طفل منذ ولادته حق على الأبوين والمجتمع» والدولة في الحضانة والتربية» 
والرعاية المادية» والعلمية» والأدبية» كما تجب حماية الجنين والأم» وإعطاؤهما عناية 
خاصة . 

ب للآباء ومن في حكمهم الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم» مع 
وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية» والأحكام الشرعية. 

ج-للأبوين على الأبناء حقوقهماء وللأقارب حق على ذويهم» وفقاً لأحكام الشريعة. 
المادة الثامنة: 

لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الالزام والالتزام» وإذا فقدت أهليته 
وانتقصت. قام وليه مقامه . 
المادة التاسعة: 

أ طلب العلم فريضة» والتعليم واجب على المجتمع والدولة» وعليها تأمين سبله. 
ووسائله. وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع » ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام» 
وحقائق الكون». وتسخيرها لخير البشرية. 

ب-من حق كل إنسان على مؤسسات التربية» والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة» 
والجامعة» وأجهزة الإعلام» وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان دينياً ودنيوياً» تربية 
متكاملة ومتوازنة» تنمي شخصيته» وتعزز إيمانه بالله واحترمه للحقوق والواجبات» 
وحمايتها. 


اها١:؟١ارخآلاعيبر)7(هدعلا-75-‎ 


د. ناصرين إبراهيم المحيميد 

المادة العاشرة: 

لماذا كان على الإنسان أن يتبع الإسلام دين الفطرة» فإنه لا يجوز ممارسة أي لون من 
الإكراه عليه» كما لا يجوز استغلال فقره» أو ضعفهء أو جهله لتغيير دينه إلى دين آخرء 
أو إلى الإلحاد . 
المادة الحادية عشرة: 

أ-يولد الإنسان حراًء وليس لأحد أن يستعبده» أو يذلهء أو يقهره. أو يستغله. ولا 
عبودية لغير الله تعالى . 

ب الاستعمار بشتى أنواعه» وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحرياً مؤكداً» 
وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه» وفي تقرير المصير . 

وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال 
الاستعمار» أو الاحتلال» ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة» 
والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية. 
المادة الثانية عشرة: 

لكل إنسان الحق في إطار الشريعة بحرية التنقل» واختيار محل إقامته داخل بلاده» 
أو خارجهاء وله إذا اضطهد حق اللجوء إلى بلد آخر» وعلى البلد الذي لحأ إليه أن يجيره 
حتى يبلغه مأمنه» ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع . 
المادة الثالثة عشرة: 

العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه» وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق 
به» تما تحقق به مصلحته» ومصلحة المجتمع . وللعامل حقه في الأمن والسلامة» وفي 
كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى» ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه, أو إكراهه. أو 
استغلاله» أو الإضرار به» وله دون تميبز بين الذكر والأنقى أن يتقاضى أجراً عادلاً 
مقابل عمله دون تأخير» وله الإجازات» والعلاوات» والترقيات التي يستحقها. وهو 
مطالب بالإخلاص والتفاني» وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل 
لفصل النزاع » ورفع الظلم» وإقرار الحق» والإلزام بالعدل دون تحيز. 


العدد (1) ربيعالآخر١45اه‏ ا -177- 


رعاية القضاءفي المماكة العربية السعودية لحقوق الإنسان العامة والخاصة 


المادة الرابعة عشرة: 

للإنسان الحق في الكسب المشروع» دون احتكار» أوغش أو أضرار بالنفس» أو 
بالغير» والربا ممنوع مؤكداً. 
المادة الخامسة عشرة: 

أ لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية» والتمتع بحقوق الملكية» بما لايضر 
به» أو بغيره من الآفراد أو المجتمع» ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة» 
ومقابل تعويض فوري» وعادل. 

ب تحرم مصادرة الأموال» وحجزها إلا بمقتضى شرعي . 
المادة السادسة عشرة: 

لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العملي» أو الأدبي» أو الفني» أو التقني 
وله الحق في حماية مصا حه الأدبية والمالية الناشئة عنه» على أن يكون هذا الإنتاج غير 
مناف لأحكام الشريعة . 
المادة السابعة عشرة: 

أ لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد» والأوبئة الأخلاقية» وتمكنه 
من بناء ذاته معنوياً» وعلى المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق . 

ب لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية.» بتهيئة جميع 
المرافق العامة التي يحتاج إليهاء في حدود الإمكانات المتاحة . 

اج تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كري » يحقق له تمام كفايته» وكفاية من 
يعوله» ويشمل ذلك المأكل» والملبس » والمسكن» والتعليم» والعلاج» وسائر الحاجات 
الأساسية . 
المادة الثامنة عشرة: 

أ لكل إنسان الحق في أن يعيش آمناً على نفسه. ودينه» وأهلهء» وعرضه.ء وماله. 

ب للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه» وأسرته» وماله» 
واتصالاته» ولا يجوز التجسس. أو الرقابة عليه» أو الإساءة إلى سمعته». وتجب حمايته 


اها:؟١ارخآلاعيبر)7(هدعلا-74-‎ 


د. ناصربن إبراهيم المحيميد 


من كل للخل عسي 

ج ‏ للمسكن حرمته في كل حال» ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله» أو بصورة غير 
مشروعة ولا يجوز هدمه» أو مصادرته» أو تشريد أهله منه . 
المادة التاسعة عشرة: 

أ الناس سواسية أمام الشرع يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم . 

ب حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع . 

ج- المسؤولية في أساسها شخصية . 

د لا جريمة» ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة. 

ه- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة» تؤمن له فيها الضمانات الكفيلة 
بالدفاع عنه . 
المادة العشرون: 

لا يجوز القبض على إنسان. أو تقييد حريته» أو نفيه» أو عقابه بغير موجد شرعي» 
ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني» أو النفسي, أو لأي نوع من المعاملات المذلة» أو 
القاسية» أو المنافية للكرامة الإنسانية» كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية» أو 
العملية إلا برضاه» وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر» كما لا يجوز سن القوانين 
الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية . 
المادة الحادية والعشرون: 

أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال» ولأي هدف من الأهداف . 
المادة الثانية والعشرون: 

أ لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادىء الشرعية . 

ب لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير» والنهي عن المنكر» وفقاً لضوابط الشريعة 
الإسلامية. 

ج-الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع» ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض 
للمقدسات» وكرامة الأنبياء فيه» وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم» أو إصابة 


العدد (1) ربيعالآخر١45اه‏ -750- 


رعاية القضاءفي المماكة العربية السعودية لحقوق الانسان العامة والخاصة 


المجتمع بالتفكك» أو الانحلال» أو الضررء أو زعزعة الاعتقاد. 

د لا تجوز إثارة الكراهية القومية» والمذهبية» وكل مايؤدي إلى التحريض على التمييز 
العنصري بكافة أشكاله. 
المادة الثالثة والعشرون: 

أ الولاية أمانة» يحرم الاستبداد فيهاء وسوء استغلالها تحرياً مؤكداً» ضماناً للحقوق 
الأساسية للانسان.. 

ب - لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة» أو غير 
مباشرة» كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقاً لأحكام الشريعة. 


المادة الرابعة والعشرون: 
كل الحقوق وال حريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية . 
المادة الخامسة والعشرون: 


الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتف سيرء أو توضيح أي مادة من مواد الإعلان. 

وفي ختام هذا البحث المقالي يظهر بجلاء رعاية القضاء في المملكة العربية السعودية 
لحقوق الإنسان» لأنه قضاء مستمد من شريعة ربانية إلهية» مصدرها خالق البشر جل 
وعلا ‏ الذي شرع لهم ما يصلح دينهم ودنياهم» والمملكة العربية السعودية رعاها الله 
دولة قامت على هذه الشريعة وجعلتها أساساً لهاء فظهر نتاج هذا الأمر وثمرته في تحقيق 
العدل بين الناس بسبب التلازم بين القضاء والشرع الإلهي الحنيف. فالقضاء إنماوجد 
لرعاية حقوق الناس» والشريعة الإسلامية هي الراعية لهذا القضاء المهيمنة له» ولا فلاح 
للأمة إلا بتطبيق هذه الشريعة في جميع أحوالها ومناشطهاء ومنها القضاء العادل الذي 
يعتبر ركيزة من ركائز تحقيق وتطبيق الشريعة الإسلامية» فالقضاء هو قناة إظهار أحكام 
الشرع وتنزيله على أرض الواقع في جميع مناشط الحياة صغيرها وكبيرها . 

والله أسأل أن يديم على الأمة الإسلامية عامة وعلى بلادنا خاصة أمنها ورخاءها في 
ظل تطبيق الشريعة الإسلامية الخالدة» الصالحة لكل زمان ومكانء وبالله التوفيق وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

اها١:؟١ارخآلاعيبر)7(هدعلا-75-‎ 


تأجيل تنفيذ الحكم على 
الجاني حدا كان أوقصاصا 


راشد بن مفرح بن راشد الشهري" 


المبحث الأول 
التعريف بالحدود والجنايات لغة واصطلاحاً 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالحدود لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني : التعريف بالجنايات لغة واصطلاحاً . 


المطلب الأول: التعريف بالحدود لغة واصطلاحاً. 


* قاضي بمحكمة الطائف الكبرى. تخرج من كلية الشريعة بجامعة الإمام فرع الجنوب. 


حصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء . 


العدد (1) ربيعالآخر١”4اها-١-‏ 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصاً 

محدود إذا كان ممنوعاًء ويقال للبواب حداداً لمنعه الناس من الدخول والخروج . )١(‏ ويأتي 
الحد على عدة معان منها : 

١‏ -الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر» ولثئلا يتعدى أحدهما على الآخر» 
فهو حاجز بينهما وجمعه حدود. 

” -المنع ومنه السجان والبواب يسمى حداداً لمنعه من الدخول والخروج . 

وهناك معان أخرى ولكن هذه الصق بما نحن فيه من غيرهاء والمنع أقرب إلى المعنى 
الاصطلاحي .(75) 


الحدود اصطلاحاً: 

عرفت بتعريفات عدة منها : 

)”( . -ما وضع لمنع الجاني من عودة لمثل فعله وزجر غيره‎ ١ 

)5( . اسم لعقوبة مقدرة تجب حقاً لله تعالى‎ ١ 

“- عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه . (5) 

5 -عقوبة مقدرة شرعاً تمنع من الوقوع في مثله . (5) 

عقوبة مقدرة شرعاً لا يجوز إسقاطها متى توفرت شروط إقامتها ولم تكن هناك 
شبهة تدرأ بها . (1) 

والتعاريف متقاربة وإن كان بعضها يمتاز بالدقة أكثر من الآخرء ولعل التعريف الأخير 
هو أسلم التعاريف والله أعلم بعد إضافة قيد وهو «وانتفت موانعها» كارتفاع حد السرقة 
في المجاعة وعدم إقامة الحد في دار الحرب ونحو ذلك . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 7/7 - 4 أنيس الفقهاء ص 17, لقاسم العوني تحقيق د. أحمد الكسيء 
ص ١4017‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 

(؟) مختار الصحاح ص ,.١"5‏ لسان العرب 7/19 .١5١‏ 

(*) أسهل المدارك. 

(؛:) بدائع الصنائع /1/ 7". 

(5) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ؟/١7ه.‏ 

(5) المطلع على أبواب المقنع ص ١٠ا".‏ 

(0) أثر تطبيق الحدود في المجتمع ص .١175‏ 


- 7 - العدد (5) ربيع الآخر ١57١ه‏ 


راشد بن مفرح بن راشد الشهري 


5 شرح مفردات هذا التعريف : 

عقوبة مقدرة: قدرها الشارع ويخرج بها التعزير. 

شرعاً: قيد يفيد أن الجريمة لا بد أن تكون محظورة شرعاً. 

لآ يجوز إسقاطها : قيد خرج به التعزير والقصاص والدية فيجوز إسقاطها . 

متى توفرت شروطها : أي لا بد من توفر شروط الجريمة وأركانها والاعتراف أو النية 
وكذا صلاحية المقام عليه الحد. 

ولم تكن شبهة : لأن وجود الشبهة يدرأ الحد. 


المطلب الثانى:التعريف بالجنايات لغة واصطلاحاً 


الحنايات لغة: 
جمع جناية» وهي مصدر جنى يجني جناية» وهي بمعنى الأخذ والكسب والتناول» 
يقال جنى الثمرة إذا أخذها من شجرتها. (8) وأيضاً بمعنى الذنب والجرم والتعدي يقال 
جنى على قومه جناية بمعنى أذنب ذنباً يؤاخل به . (4) 
اصطلاحاً: 
الاتجاه الأول : تخصيص الجناية بالفعل الواقع على النفس والأطراف من الآدمي, 
وتعريفها على هذا الاتجاه : هي القتل والقطع والجرح الذي يزهق ولا يبين.(١١)‏ 
وقال بعضهم هي التعدي على الأبدان(؟١)‏ وقال آخرون هي التعدي على الأبدان يما 
(8) لسان العرب ؟ / 947. مختار الصحاح ص 48: معجم مقاييس اللغة 87/1١‏ 4: المصباح المنير ص 7 4: معجم 
ألفاظ القرآن الكريم ص 49. 
(4) المصباح المنير ص "4: النهاية في غريب الحديث ,04/١‏ لسان العرب 7 //75. 
)٠١(‏ المغني مع الشرح الكبير ."١/4/9‏ 
)١1١(‏ روضة الطاليين 18/9". 
)١١(‏ المغني مع الشرح الكبير ."١/4/9‏ 


العدد (1) ربيع الآخر١”4اه‏ ا -1- 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصاً 

يوجب قصاصاً أو مال. )١7(‏ وهنا يظهر اختصاصها بالقتل والجرح فقط . 

الاتجاه الثاني : تشمل الجنايات والحدود ومن تلك التعاريف : 

)١5( . الجناية هي : فعل بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي‎ ١ 

189 الجناية هي : ما يحدقة الرجل على الس أو فرعا يضر سالا أرمالة.‎  " 

التعريف المختار : أن يقال الجناية كل فعل محرم شرعاً يتتضمن ضرراً على نفس أو بدن 
أو عرض أو مال . «غير مانع من دخول ما فيه ضرر على المال سوى السرقة» . 

شرح التعريف : كل فعل محرم شرعاً يتضمن ضرراً: يخرج ما يضر مما أباحه الشارع 
عقوبة كالقصاص والحدود وسائر التعازير والعقوبات التي أذن الشارع فيها . على النفس : 
وذلك بالقتل. وبدن: بالجروح والقطع . أو عرض : وذلك بالقذف . ومال: بالسرقة . 


المبحث الثانى: 


الأصل في الحدود تعجيل تنفيذها عقيب الحكم بها حتى تقام حدود الله تعالى ولا 
يتساهل بها كما في الحديث الصحيح «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها» 
حتى لا تكون عرضة للمتلاعبين الذين يسعون لإسقاط مثل هذه الحدود إما بالشفاعة أو 
الواسطة ونحو ذلك» ولكن قد يعرض لذلك عارض شرعي يمنع استيفاء هذه الحدود 
لتوها ولكن تأجل إلى حين زوال العارض» وهذا يبيّن سماحة هذا الدين ويسره» وأن 
الشارع الحكيم لم يسن هذه الحدود إلا لحكمة نبيلة وهي الزجر عن المعاصي لا مجرد 
التعذيب» وفيما يلي سوف أتعرض لا يمكن أن يكون عارضاً لتنفيذ هذه الحدود . 


.48١ الروض المريع ص‎ )١1( 
شرح حدود ابن عرفة 5/؟5731".‎ )١:( 
مواهب الجليل 5//ا/ا؟.‎ )١5( 
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راشد بن مفرح بن راشد الشهري 


أولآ: حكم تأجيل الحد بسبب الحمل: 

اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالىعلى أن الحد لا يقام على حامل حتى تضع سواءً كان 
الحمل من زنى أو غيره(5١)‏ قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاآ(17) وقال ابن المنذر (1) : 
أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع . )١9(‏ 

: والأصل في ذلك ما روى أن امرأة من بني غامد قالت : يا رسول الله طهرني قال‎ ١ 
«وما ذاك»؟ قالت: إنها حبلى من زنى قال: أنت؟ قالت : نعم» فقال لها أرجعي حتى‎ 
تضعي ما في بطنك» قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت,. قال فأتى النبي كلل‎ 
فقال: قد وضعت الغامدية» فقال : إذا لاانرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من ترضعه»‎ 
)٠١( . فقام رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعه يا نبي الله قال: فرجمها»‎ 

١‏ -روي أن امرأة زنت في أيام عمر رضي الله عنه فهم عمر برجمها وهي حامل فقال 
له معاذ رضي الله عنه: إن كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على حملها فقال عمر: 
عجز النساء أن يلدن مثلك ولم يرجمها. (١؟)‏ 

وروي مثل ذلك عن علي رضي الله عنه . 

ولآن إقامة الحد عليها في حال حملها إتلاف لمعصوم لا سبيل إليه» وسواء كان 
الحد رجماً أو غيره لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية الضرب والقطع» وربما سرى إلى 
نفس المضروب والمقطوع فيفوت الولد بفواته . (؟؟) 


(15) المبسوط ه / "لاء بدائع الصنائع 17/ 59, فتح القدير ه / 55 ". مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2587/17 
المدونة 5١5/5‏ المغني 15١1/ا‏ ”2 المهذب 7 ,507١/‏ الإنصاف 485/9 . المبدع /585/7, المحلى لابن حزم /١١‏ 
ه/ا١.‏ 

.؟”١ا/لا وشرح النووي على صحيح مسلم‎ "51٠/1١7 المغني‎ )١7( 

(16) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري من كبار الفقهاء والمجتهدين» وهو شافعي المذهب لقب بشيخ 
الحرمء وله تصانيف منها المبسوط في الفقه والإجماع والاختلاف, انظر طبقات الشافعية ج ؟/ 5؟١.‏ 

.”"ا0/١١ والمغني‎ .١١5/15 الإجماع‎ )١19( 

)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الحدود ‏ باب حد الزنا ‏ مسلم مع شرح النووي 1١1/1١‏ من حديث 
بريدة رضى الله عنه. 

)1١(‏ أخرج ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك ابن أبي شيبة كتاب الحدود باب إذا فجرت وهي 
حامل انظر المصنف 86/7/٠7‏ -84, وذكره الحافظ في الفتح ١59/١1‏ وقال رجاله ثقات. 

.”؟ا0/1١1 المغني‎ )١١( 


العدد (1) ربيعالآخر١”؛4اه‏ -0- 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصا 
زمن استيفاء الحد: 

إذا وضعت الحامل حملها فلا يخلو: 

١‏ إما أن يكون الحد رجماً: فلا ترجم حتى تستقيه اللبأ لأن الولد لا يعيش إلابه. ثم 
إن كان له من يرضعه أو تكفل أحد برضاعته رجمت وإلا تركت حتى تفطمه . (77) 
الآدلة: 

)” 5( . -لما سبق من حديث الغامدية المتقدم‎ ١ 

١‏ - ما روي أن امرأة أتت إلى النبى يَكِِةِ فقالت : «إنى فجرت فوالله إنى لحبلى فقال 
تفطميه) فجاءت به وقد فطمته وفى يده شىء يأكله» فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من 
المسلمين فأمر بها فحفر لهاء وأمر بها فرجمت. فأمر بها فصلى عليها ودفنت)(5؟) وهذا 
محل وفاق بين أهل العلم بأن لا ترجم إذا كان الرجم هو الحد حتى تفطمه أو يوجد من 
يرضعه فترجم . (77) 

فقد اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على تأجيل إقامة الحد عليها حتى وضعها للولد 
وانقطاع النفاس عنهاء وحتى تعود إليها قوتها لكي يؤمن تلفها إذا أقيم عليها الحد. (71) 
فإن كانت فى نفاسها أو ضعيفة يخاف تلفها أجل إقامة الحد عليها حتى تطهر وتقوى . (/7) 
(7) المبسوط ,١17/0‏ حاشية ابن عابدين 17/1ء بدائع الصنائع /1/ 59, فتح القدير ه / 45 ؟. المدونة 2760/5 
الكافي في فقه أهل المدينة .٠١١7/37‏ التهميد لابن عبدالبر 75 / ١175‏ مواهب الجليل مع التاج والإكليل 5 / 2,551 
روضة الطالبين 9/ ه71 مغني المحتاج ؛ / 4:”, نهاية المحتاج /1/ 0, الإنصاف 485/9 والإقناع 2187/4 
كشاف القناع ه/ هه, 7١/5‏ الكافي ؛ / 29 المبدع 285/7 المغني مع الشرح الكبير 9/ 45. 

)١15(‏ تقدم ذكره بنصه في أول المبحث. 

(15) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الحدود ‏ باب في المرأة التي أمر النبي بَكدِةِ بيرجمها من جهينة, سنن أبي داود ؟ / 
'5؛. 

/ ومغني المحتاج ؛‎ .97١/4 وحاشية الدسوقي‎ ,4٠5 /4 والمدونة‎ 2١48/1 انظر حاشية ابن عابدين‎ )١1١( 
.5؟8/١1 والمغني‎ , 5 

(1؟) انظر حاشية ابن عابدين 2١15/8/1٠‏ المدونة 4 / ٠5‏ 5., ونهاية المحتاج /1/ 14ء والكافي في فقه أهل المدينة 
؟/* :ع وروضة الطالبين 9/”", المغني ,"”8/١7‏ والمحلى .١8/١١‏ 


(18؟) انظر حاشية ابن عايدين 2١58/7‏ المدونة 405/54, ونهاية المحتاج 4/1 1/ والكافي في فقه أهل المدينة 
8/5 : وروضة الطالبين 77/9", المغني ,"78/١7‏ والمحلى .١175/١١‏ 
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راشد بن مفرح بن راشد الشهري 
الآدلة: 
لماروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت 
فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت 
ذلك لرسول الله كك فقال: «أحسنت»(759) وفي لفظ قال : فأتيته فقال: يا علي أفرغت 
قلت : أتيتها ودمها يسيل فقال: دعها حتى ينقطع عنها الدم ثم أقم عليها الحد) . (70) 


قانا: حكم تأجيل الحد بسبب النفاس: 

إذا وضعت المرأة حملها وما زالت في فترة النفاس» وهي الفترة التي تعقب وضع 
الحمل أو الإسقاط ويستمر خلالها خروج الدم فهل يقام عليها حد الجلد(١”7)»‏ في هذه 
الحالة اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على قولين : 
القول الأول: 

إن الحد يقام عليها في الحال بسوط يؤمن معه التلف» فإن خيف عليها من السوط أقيم 
بالعتكوك يعني شمراخ النخل وأطراف الثياب(7”7) قال به بعض الحنابلة . (1”) . 
القول الثاني: 

إن الحد لا يقام على النفساء» بل يؤجل حتى ينقطع النفاس وتطهر وتقوى» وهو قول 
جمهور من العلماء» أبي حنيفة(5 ”) ومالك والشافعي(0") وأحمد (5") وابن حزم 
الظاهري رحم الله الجميع . (91) 


(19) أخرجه مسلم ‏ كتاب الحدود ‏ باب تأخير الحد عن النفساء. مسلم بشرح النووي .575/١١‏ 

١11١/1١ أخرجه أبو داود - كتاب الحدود  باب إقامة الحد على المريض‎ )"١( 

)١(‏ اقتصرت هنا على عقوبة الجلد أو حد الجلد لأن الرجم والقصاص يدخلان تحت الخلاف في الكلام على 
الحامل وتأجيل الحد عنها وقد سبق في أول الفصل. 

(7") غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ,591١/*‏ منتهى الإرادات لابن النجار ؟ /458. 

() وقول إسحاق وأبي ثور وأبي بكر الحنبلي ومرعي من الحنابلة انظر المصدر السابق. 

(4*) المبسوط للسرخسي 1/5 - ,.٠٠١‏ فتح القدير 5/ 545, بدائع الصنائع /1/ 55 حاشية ابن عابدين '/ 
8 الهداية شرح البداية 19//7. 

(5") المدونة الكبرى 5/ .15٠‏ الكافي المالكي .٠١17/”‏ التاج والإكليل 5/ 87؟. 

(5") روضة الطالبين 5175/9 مغني المحتاج ؛ / "4» نهاية المحتاج 1/ "٠1"‏ تكملة المجموع 549/14 4, .57/1١‏ 
(0") المغني مع الشرح الكبير 19/٠١‏ الكافي 4 //1*10, الإنصاف 5/ 4/5, كشاف القناع عن متن الإقناع */ 
7 الإقناع ؛ /181. المبدع 49/9. 


العدد (1) ربيع الآخر١”؛4اه‏ -لا- 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصا 
أدلة القول الأول: 

١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب المريض الذي زنا فقال: «خذوا له مائة 
شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة»(7) فكذا النفساء هنا يفعل بها هكذا قياساً على المريض 
لحصول موجب التخفيف في كل . 

؟ أن عمر رضي الله عنه أقام الحد على قدامة بن مظعون رضي الله عنه في مرضه ولم 
يؤخره» وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكر أحد فكان إجماعاً. (9؟) 

"أن الحد واجب على الفور ولا يصح تأجيله من غير حجة . )4٠(‏ 


أدلة القول الثانى: 

١‏ -ماروى علي رضي الله عنه قال وهو يخطب أيها الناس أقيموا على أرقاتكم الحد 
من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله يَكِةٍ زنت» فأمرني أن أجلدها فإذا 
هى حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبى كَل فقال 
أحسنت » وفى رواية زاد «أتركها حتى تماثل»)(1 5) فالجلد واجب على الأمة الزانية» وأن 

؟ أن فى تأخير إقامة الحد إقامة له على الكمال من غير إتلاف فكان أولى . (57) 

3٠‏ أن النفساء لا يقام عليها الحد قياساً على المريض فهو قد يؤدي بها إلى الاتلاف» 
والحد إنما يقام على وجه يكون زاجراً لا متلفاً. (5 4) 

: -فى تأخير الحد على النفساء مصلحة» وهي إرضاع اللبأ لأن الولد لا يعيش إلا به 
() سبق تخريجه 
(9؟) سبق تخريجه. 
(0؛) المغني في شرح الكبير .155/٠١‏ 

.7؟5/1١١ رواه مسلم  كتاب الحدود  باب تأخير الحد عن النفساء  مسلم بشرح الذور‎ )4١( 
.7١4/١١ (؟4) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 

(؛) المغني مع الشرح الكبير .175/٠١‏ 

(44) المبسوط للسرخسي .٠٠١/9‏ 

(5؛) مغني المحتاج ؛ /547. 
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راشد بن مفرح بن راشد الشهري 


الترجيح: 

الراجح والله أعلم -هو القول الثاني القائل بتأجيل إقامة الحد على النفساء حتى تطهر 
وتقوى على تحمل الحد» ويؤمن التلف لقوة ما استدلوا به ولإمكان الرد على أصحاب 
القول الأول كما يلي : 
الجواب على الدليل الأول من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم لكم قياسكم النفساء على المريض لأنه قياس مع النص» 
والقياس المخالف للنص باطل» والنص هو الحديث الذي رواه علي رضي الله عنه في 
الآمة الذي استدل به الجمهور. (57) 

والوجه الثاني : أن المريض المذكور في الحديث وقع اليأس من برئه واستحكم عليه 
المرض على وجه يخاف معه التلف» ففي مثل هذه الحالة يقام الحد تطهيراًء وهذا إذالم 
يكن الحد رجماً فإن كان رجماً ‏ فقد سبق عنه ‏ فيقام على المريض لأن اتلاف نفسه هناك 
مستحقاً فلا يمتنع إقامته بسبب المرض . (/51) 

الجواب على الدليل الثاني من أوجه : 

الوجه الأول: ورد أن الصحابة رضي الله عنهم ‏ قالوا لعمر رضي الله عنه لا تجلده ما 
دام مريضاً» فسكت عمر ثم أصبح وقد عزم على جلده فقال لأصحابه ما ترون في جلد 
قدامة؟ قالوا لاانرى جلده مادام وجعاً فقال عمر رضي الله عنه لأن يلقي الله تحت السياط 
أحب إلي من أن يلقاه في عنقي(58) إذن فلا يستقيم ما تذكرون من الإجماع . 

الوجه الثاني : يحتمل أن مرض قدامة كان خفيفاً لا يمنع من إقامة الحد على وجه 
الكمال» وإذا توجه الاحتمال بطل الاستدلال. 

الوجه الثالث : أن فعل النبي يَلِةِ مقدم على فعل عمر مع أن فعل النبي يَكِةِ هو اختيار 


(45) سبق ذكر حديث علي رضي الله عنه وتخريجه. 

(40) المبسوط للسرخسي .٠٠١/9‏ 

(58) القصة أخرجها بتمامها عبدالرزاق في المصنف 5٠/9‏ 5, والبيهقي في سننه ,١//‏ كتاب الأشربة والحد 
فيها ‏ باب من وجد منه ريح واين حزم في المحلى ,117/1١١‏ 31/117, جامع الأصول 5 //, وابن أبي شيبة 
كتاب الحدود ‏ باب من قاء الخمر المصنف ."9/1١‏ 


العدد (1) ربيعالآخر١”4اها-9-‏ 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصاً 


علي وفعله(4 5) فدعوى الإجماع إذن لا تستقيم . وبهذا يترجح القول بتأجيل الحد عنها 


ثالثاً: حكم تأجيل الحد بسبب المرض: 

لايخلو الحد: 

١‏ -فإما أن يكون الحد هو الرجم . بأن زنى المريض وكان محصناً فحده الرجم فهنا 
خلاف بين أهل العلم : 
القول الأول: 

يرجم ولاينظر لهذا المرض» لآن الاتلاف مستحق فلا يمنع لسبب المرض » وهو مذهب 
الحنفية( ٠‏ 0) والشافعية )0١(‏ والحنابلة . (؟05) 

القول الثاني : قالوا المريض المرجو شفاؤه يأجل رجمه. لأنه ربما رجع خلال الرجم 
وقد آثر في جسمه الرجم فيعين الحد والمرض والبرد أو الحر على قتله» وهذا وجه عند 
الشافعية . (07) 
الترجيح: 

المتأمل في القولين يجد لكل وجهة نظر : 

فالقول الأول : نظر إلى أنه سيتلف ولهذا لاغاية لها معنى تنتظر ما دام أن المقصود هو 
إزهاق الروح . 

والقول الثاني : نظر إلى أن الحد ربما كان بالإقرار» وعليه فقد يرجع فإذا كان مريضاً 
أثر عليه ذلك فيموت مع أنه رجع عما اعترف به. والجمع بين القولين فيما يظهر لي أن 
يقال: 


(9) المبدع شرح المقنع 49//9. 
(50) فتح القدير ه/545. الدر المختار .١54/1‏ 
(51) روضة الطالبين .49/٠١‏ المجموع .45/٠١‏ 
(؟5) كشاف القناع 87/5. 

(0) روضة الطالبين .49/٠١‏ المجموع .45/1٠١‏ 
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راشد بن مفرح بن راشد الشهري 

إن ثبت الحد بالبينة أقيم عليه الحد بالرجم حال مرضه ولا يؤجل . 

وإن ثبت الحد عليه بالإقرار أجل حتى يبرأ لعله يرجع فيدراً عنه الحد ولا يرجم فيؤثر 
عليه المرض فيما لو رجع أثناء إقامة الحد» مع أن البعض نقل الإجماع على إقامة حد 
الرجم أو القصاص على المريض لأن المقصود اتلافه . (4 0) 

؟ -وإن كان الحد هو الجلد سواء كان هذا الجلد بسبب الزنا أو القذف أو شرب ففى هذه 
الحالة المرض على ضربين : 

الضرب الأول: مرض يرجى برؤه : فهذا الضرب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى 
فى إقامة الحد فيه : 

القول الأول: ذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه يقام عليه الحد ولا يأجل ويستدلون : 

١‏ بأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره 
وانتشر ذلك في الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروه فكان إجماعاً . 

؟ ‏ ولأن الحد واجب فلا يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة . 
أجاب الجمهور: 

قالوا: إن جلد عمر لقدامة رضي الله عنهما يحتمل أن مرضه كان خفيفاً لا يمنع من 
إقامة الحد على الكمال» ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه السوط» وإنما اختار له سوطاً 
وسطاً كالذي يضرب به الصحيح» ثم إن فعل النبي كَل يقدم على فعل عمر مع أنه اختيار 
علي وفعله رضي الله عنهما . (05) فهو الأولى بالتقديم على فعل عمر رضي الله عنه . 
القول الثانى: 

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة (05) إلى أنه لا 
(04) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 174/1. 
(6ه) المغني ."71//1١1‏ 
(05) فتح القدير 5/ :.54٠‏ بدائع الصنائع /1/ 59, المبسوط .٠٠١/9‏ تبيين الحقائق 2175/٠‏ الدر المختار 7/ 
الكافي في فقه أهل المدينة .٠١11//7‏ روضة الطالبين ٠١١ -9494/٠١‏ المدونة الكبرى 514/4, بداية 
المجتهد ,١1/5‏ النسخة المحققة. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؛ ."71١/‏ منح الجليل ؛ / .5٠6٠0‏ بلفة 
السالك لأقرب المسالك 97/1" التاج والإكليل لشرح مختصر خليل ” / 757 الشرح الصغير ؟ /97", الأم 5 / 
5>» نهاية المحتاج 4/1 47: روضة الطالبين :.44/٠١‏ مغني المحتاج ٠54/4‏ المغني مع الشرح الكبير /٠١‏ 
1 الكافي لابن قدامة 25١١/4‏ الإنصاف 158/١٠١‏ المبدع شرح المقنع 49/9. 
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تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصاً 
يجلد حتى يبرا كيلا يفضي به إلى الهلاك. لآن جلده في هذه الحالة قد يؤدي به إلى هلاكه 
وهو غير المستحق عليه . كما أنهم يستدلون بحديث علي في الأمة التي أمره النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحدء فوجد الدم يقطر منها فلم يقمه» وأمره النبي كَلِةٍ أن 
يتركها حتى ينقطع دمها. (01) وتقدم فيما سبق وفصل فبعض الشافعية(0) في حد 
القذف : قالوا إذا كان على مريض فيقال للمستحق أصبر إلى البرء أو اقتتصر على الضرب 
المشاحة والضيق . 


الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم -هو قول الجمهور لقوة تعليلهم ولردهم على أصحاب القول 
الأول. 

الضرب الثاني : المرض الذي لا يرجى برؤه . 

كالمريض بمرض السل أو كان خديجاً ضعيف الخلقة» فهذا فى إقامته خلاف بين 
العلماء : 
القول الأول: 

امب إلى ونا وا للد يجب الله أنه أنكر إقامة الحد عليه بالعثكال وقال: قد قال 
الله تعالى : ف فاجلدوا كل واحد منْهُمَا مائة لد (09) وهذه جلدة واحدة ( ١6)وإنكان‏ 
يرى التخفيف كقول الجمهور قال في المدونة : الم أسمع مالكاً يقول في الحدود إلا السوط 
ولايجزىء شىء مكان السوط).(١5)‏ 

أجيس عن هذا: 

قالوا: إن ضربه يكون بعثكال فيه مائة شمراخ وهذا يجوز في حالة العذر. ويقوم 
(/اه) صحيح مسلم بشرح النووي 771/١١‏ كتاب الحدود ‏ ياب تأخير الحد عن النفساء ‏ 
(58) روضة الطالبين .1١١-99/٠١‏ 
(69) سورة النور آية ؟ 
(10) ذكره في المغني 17/ ."٠‏ 
(11) المدونة الكبرى 49/7 5, الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 7 /*511؟, نقلاً عن كتاب المبادىء 
الشرعية في أحكام العقوبات في الفقه لعبد السلام الشريف ص 7 .7١‏ 
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راشد بن مفرح بن راشد الشهري 

ذلك مقام مائة كما في حق أيوب إذ قال سبحانه وتعالى : « وَخلا بيّدكَ ضغْمًا اضرب به ولا 
تَخنث 4 (57) 0 0 

وهذا أولى من ترك حده بالكلية أو قتله بما لا يوجب القتل(57) ثم إن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر بضرب الرجل الضعيف بالشمراخ كما في الحديث الذي استدلينا به 
ومن المعلوم أن السبّة مبينة للقرآن كما قال تعالى : ط وَاَنلنَا إِنيِكَ الذكر لتبين للئّاس مَا فرّل 
ليم ولَعلّهمْيَتَفكرُونَ 4 (74) فوجب اتباع فعله وك فيما بيّن . اا 
القول الثاني: 

قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية . قالوا يقام عليه ال حد 
ولا يؤخر إذ لا غاية تننظر. (55) ولكنهم اختلفوا في كيفية إقامته على آراء : 
الرأي الأول: 

قالت الحنفية يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ ولا بد من أن تصل كل الشماريخ إلى 
بدنه ولا بد أن تكون حينئذ مبسوطة . (55) 
الرأي الثاني: 

للشافعية : قالوا يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ فيضرب به دفعة واحدة» وينبغي أن 
تمسه الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض لثقل الغصن ويناله الألم وإن لم تمسه ولا 
انكبس بعضها على بعض أو شك فيه لم يسقط الحد. 

والفرق واضح بينه وبين الرأي الأول» إذ الأول يشترط وصول كل شمراخ إلى الجسم 
بينما الثاني يكفي أن يصل البعض وينكبس البعض الآخر عليه . (51) 


(؟5) سورة ص آبة 44. 

(18) المغني 117/ 0م اسم 

(54) سورة النحل آية 4 6. 

(10) المبسوط ٠١١/9‏ . فتح القدير 145/٠0‏ , رد المحتار //4١.ء‏ البحر الرائق ه/١١,‏ روضة الطالبين /٠١‏ 
٠‏ مغني المحتاج 154/4 المغني /١7‏ 70", كشاف القناع 57/5, المبدع 9/ 50, الفروع 517//5, الإنصاف 
8/٠‏ ع لمحلى ١١/5لا١.‏ 

(55) فتح القدير ه/45؟. 

(10) روضة الطالبين .١٠١٠١/1٠١‏ 


-١7- ها45١رخآلاعيبر‎ )1( العدد‎ 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصاً 
الرآي الثالث: 

للحنابلة قالوا: يقام عليه الحد بسوط يؤمن معه التلف كالقضيب الصغير وشمراخ 
النخل فإن خيف عليه من ذلك جمع ضغث فيه مائة شمراخ يضرب به ضربة واحدة. (/5) 
أدلة الجمهور: 

١‏ ما جاء عن سعيد بن سعد بن عبادة(79) رضي الله عنهما قال كان بين أبنائنا رويجل 
ضعيف فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعيد لرسول الله كَل فقال: «أضربوه حده) 
فقالوايا رسول الله » إنه أضعف من ذلك قال : «خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ ثم اضربوه 
ضربة واحدة ففعلوا» . )2١(‏ وقد قيل في إسناده مقال . )١١(‏ قال في سبل السلام : إسناده 
حسن ولكن اختلف في وصله وإرساله. (77) 

؟ - أنه لا يخلو إما أن يقام الحد على ما ذكرنا أو لا يقام أصلاً أو يضرب ضرباً كاملاً 
فأما تركه بالكلية فلا يجوز لأنه مخالف للكتاب والسئة الموجبة للحد. ولا يجوز جلده 
جلداً تاماً لأنه يفضي إلى تلافه فتعين ما ذكرنا . (1/7) 
الترجيح: 

الراجح هو القول الثاني قول جمهور الفقهاء لوجاهة قوة ما استدلوا به ولإجابتهم 
على ما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله ولأنه الحل الوسط بين ترك الحد بالكلية أو 
إهلاك المحدود ولتحقيقه للمصلحة . 
- إذا كان الحد هو القطع: 

اختلف فيه أهل العلم ‏ رحمهم الله على ما يلي : 


.80.0/١7 المغني‎ )58( 

(59) هو سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الساعدي صحابي جليلء روى عنه ابنه شرحبيل وأبو أمامه بن 
سهلء ولم أقف له على مولد ولا وفاة. راجع أسد الغابة ؟ //45. 

)7١(‏ رواه الإمام أحمد ‏ انظر الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني :.49/١7‏ ورواه الشافعي في 
الأم 44/5: وابن ماجة في سننه 7 / 859, راجع معالم السنن للخطابي /75, ونيل الأوطار // 555 الدارقطني 
في سننه 19/1. 

.80./1١17 المغني‎ )١( 

(7/) سيل السلام 7١/4‏ نقلاً عن ابن حجر رحمه الله. 

.80.0/١7 المغني‎ )79( 
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راشد بن مفرح بن راشد الشهري 


القول الأول : لا يقطع مريض في مرضه لثلا يأتي على نفسه بالهلاك. وهو منصوص 
الحنابلة . (1/5) 

القول الثاني : التفصيل بحسب ضربي المرض : 

أ إن كان مريضاً مرضاً يرجى برؤه أجل إلى البرء . 

ب وإن كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه قطع على الصحيح لثلا يفوت الحد. (75) 
ولعل الأول أقرب : لأن الحد وضع للتأديب والزجر لا للإهلاك والاتلاف . 

رابعاً: حكم تأجيل الحد بسبب الجنون . وليس المقصود هنا أنه ارتكب الحد وهو 
مجنونء بل المقصود أنه ارتكب الحد عاقلاً» ثم جن» فهل يقام عليه الحد فوراً حال جنونه 
أم يؤجل إلى إفاقته خلاف بين العلماء . 

القول الأول : للشافعية(7١)‏ والحنابلة(1717) قالوا لا يخلو الحد جميع الحدود من 
سرقة أو حرابة أو شرب أو زنى أو قذف.إما أن يكون ثبت بالبيّنة أو بالإقرار فإن ثبت الحد 
بالبينة» ثم جن فإن الحد يقام عليه في حال جنونه ولا يؤجل إلى وقت إفاقته» أما إن ثبت 
بالإقرار ثم جن فيؤجل حتى إفاقته ولا يقام عليه حال جنونه . 

القول الثاني للحنفية (/17) والمالكية(79) قالوا: من أتى حداً وهو عاقل» ثم جن قبل 
إقامة الحد عليه فإن الحد يؤجل ولا يقام عليه حتى يفيق من جنونه . 
الآأدلة: 
أدلة القول الأول: 

١‏ -قالوا: لو ثبت الحد عليه بإقراره» ثم جن لا يقام عليه لأن رجوعه يقبل فيحتمل أنه لو كان 
صحيحاً لرجع بخلاف ما لو ثبتت بالبيّنة فإنه يستوفى منه حال جنونه لأنه لا يسقط برجوعه. (86) 


(7/4) كشاف القناع 8/5, المغني ؟1١/457.‏ 

(76) روضة الطالبين .1١١/٠١‏ 

(75) مغني المحتاج ؛ //ا1. الأم 5/5 روضة الطالبين .١/٠١‏ 

(1/) المغني /ا/ 556. 

(78) الفتاوى الهندية ١47/7‏ حاشية رد المحتار ؛ /8, بدائع الصنائع 471/9/9. 
(9) المدونة الكبرى 7070/١7‏ الفروق 217١/7‏ فتح العلي المالك .١51/1١‏ 

(60) مغني المحتاج 4 //1*0. المغني /558/1. 
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”-أن العقوبة شرعت للتأديب والزجر فإذا تعطل جانب التأديب بجنون الجاني لأنه لا 
يشعر بالتأديب فلا ينبغي تعطيل جانب الزجر لأن مصلحة الجماعة ظاهرة في تنفيذ العقوبة 
لزجر الغير.(81) 
أدلة القول الثاني: 

)85( . -درء الحد بالشبهة وهي هنا احتمال إبداء ما يسقط الحد إذا أفاق‎ ١ 

”أن كل سبب شرعه الله تعالى لحكمة لا يشرعه عند عدم تلك الحكمة كما شرع الحد 
للزجر ولم يشرعه في حق المجنون وإن تقدمت منه الجناية حال التكليف لعدم شعوره 
بمقدار المهانة في حالة الغفلة فلا يحصل الزجر . (87) 
الترجيح: 

لعل القول الثاني هو الراجح وهو تأجيل عقوبة المجنون حتى يفيق مطلقاً سواء كان 
ذلك بالبيّئة أو بالإقرار لقوة دليله» ولكونه أكثر تحفظاً وتحقيقاً لمبدأ درء الحدود 
بالشبهات . (85) ولإمكان الرد على أدلة القول الأول. 

الجواب على الدليل الأول: نعم» نسلم لكم أنه لا يسقط بالرجوع إذا ثبت بالبينة لكن 
قديظهر أدنى شبهة تدرأ الحد» وهذا أمر محتمل والحدود مبنى إقامتها على اليقين» بل إن 
خطأ السلطان في العفو أولى من خطئه في العقوبة» والجواب على القول الثاني : أنا لم 
نقل بتأخير الحد أو إبطاله بالكلية» وإنما تأخيره إلى أجل وهو إفاقة المجنون وبهذا لا نعطل 
الزجرء ثم أن الناس فيما لو حد وهو مجنون قد لا ينزجر الناس لأنه مجنون» وعليه لا 
يحصل تأديب ولازجر. 


(61) التشريع الجنائي لعبدالقادر عودة 018/١‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

(81) حاشية رد المحتار ؛ / 87. 

.١071١ 7/17 الفروق‎ )8( 

(84) قال ابن المنذر ‏ رحمه الله : «وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات» الإجماع ص ,١47"‏ ويدل له حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 
فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» أخرجه البيهقي 
في السنن الكبرى 278/7 كتاب الحدود ‏ باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات والترمذي في سننه ؛ / 9 
كتاب الحدود ‏ باب ما جاء في درء الحدود برقم .١57:4‏ 


-11 - العدد (1) ربيع الآخر ١57١ه‏ 


راشد بن مفرح بن راشد الشهري 

إذا كان على المجنون حد الردة: 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالىإذا كان الشخص عاقلاً فارتد» ثم جن هل يقام 
عليه حد الردة حال جنونه خلاف بين العلماء : 

القول الأول : ذهب الشافعية (64) إلى التفريق بين ما إذا استتيب قبل جنونه أو لا» 
فإذا استتيب قبل جنونه» ثم جن بعد الاستتابة فإنه يقام عليه الحد ‏ حد الردة ‏ حال جنونه 
ولا يؤجل» أما إذا كان عاقلاً وارتد» ثم جن قبل أن يُستتاب فلا يقام عليه حد الردة حال 
جنونه ويؤجل حتى يفيق» ثم يستتاب . 

القول الثاني : ذهب الجمهور من حنفية (87) ومالكية (/41) وحنبلية (8) إلى أنه لا 
يقام عليه حد الردة حال جنونه» بل ينتظر حتى يفيق» وإن كان في قول الحنابلة ما يومىء 
أنهم مع الثاني . 

حيث قال في المغني : «وإن ارتد في صحته» ثم جن لم يقتل حال جنونه لأنه يقتل 
بالإصرار على الردة والمجنون لا يوصف بالإصرار ولا يمكن استتابته»(64) وقريباً منه في 
كشاف القناع )9٠0(.‏ 


الآدلة: 
أ- أدلة القول الأول: 

١‏ -القتل يجب بالردة والإصرار عليها والمجنون لا يوصف بكونه مصراً على الردة ولا 
تمكن استتابته . (91) 


؟ ‏ لأنه قد يعقل بعد جنونه فيعود إلى الإسلام . (47) . 


(85) مغني المحتاج ؛ /117, حاشية قلوبي على شرح المحلى لمنهاج الطالبين 4 .1١15/‏ 
(87) الفتاوى الهندية ١47/7‏ حاشية رد المحتار ؛ /8, بدائع الصنائع 471/9/9. 
(81) مواهب الجليل 597/5؟, الفروق .١1/1١/7‏ 

(88) المغني ١148/7‏ كشاف القناع 1174/5 

.158/48 )89( 

(90) 5/كلاك. 

(91) المهذب 580/7. 

(47) شرح المحلى على منهاج الطالبين 5 .١75/‏ 


العدد (1) ربيعالآخر١5؛اه‏ -0ا١-‏ 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصاً 

ب أدلة القول الثاني : سبق ذكرها فيما إذا كان المحدود مجنوناً . (97) . 
الترجيح: 

الراجح هو القول الثاني» وهو تأجيل حده حتى يفيق » وذلك لقوة ما استدلوا به ولأنه 
متى رجع في أي وقت قبل رجوعه ولو بعد استتابته ورفضه الرجوع للإسلام ويسقط الحد 
برجوعه وإذا أفاق يحتمل أن يرجع للإسلام فيكون هذا الاحتمال شبهة تؤدي إلى تأجيل 
الحد إلى إفاقته» ولإمكان الرد على أدلة القول الأول : 

الجواب على الدليل الأول : أن كونه لا يوصف بالإصرار هذه شبهة تجعلنا نتروى 
حتى يفيق لنعرف هل يصر على ذلك أو لا ومن المتفق عليه أن الحد يدرا بالشبهة . 

جواب على الدليل الثاني : قولكم لأنه قد يعقل فيعود إلى الإسلام نعم هذا صحيح» 
فهو دليل لنا في كلا الحالين 


خامساً: حكم تأجيل الحد بسبب السكر: 


تحرير محل النزاع : 
١‏ - اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى-على أنه يستحب إقامة حد الشرب بعد إفاقة 
السكران. 


؟ - واتفقوا على أنه إذا أقيم بعد الإفاقة من السكر أنه يعتبر حداً ولا يعاد. 

واختلفوا فيما إذا أقيم عليه الحد أثناء السكرء وإليك تفصيل ما ذهبوا إليه : 

المذهب الأول : ذهب الحنفية إلى أنه يحد بعد الإفاقة وإن حد قبلها فالظاهر عندهم أنه 
يعاد تحصيلاً للقصود الانزجارء قالوا: وهذا بإجماع الأئمة الأربعة لأن غيبوبة العقل أو 
غلبة الطرق تخفيف الألم» وعندهم قول آخر لا يعاد لأن الألم حاصل وإن لم يكن كاملاً 
ويصدق عليه أنه حد فلا يعاد بعد صحوه . (95) 

المذهب الثاني : ذهب المالكية إلى أنه يحد أيضاً بعد صحوه فإن جلد قبله اعتد به إن 


(*9) شرح المحلى على منهاج الطاليين ؛ .١/5/‏ 
(1:4) حاشية ابن عايدين 1515//17. 


-18 - العدد (1) ربيع الآخر ١571١ه‏ 


راشد بن مفرح بن راشد الشهري 

كان عنده تمييز وإلا أعيد عليه . (9465) 

المذهب الثالث : ذهب الشافعية إلى أنه لا يقام حد الشرب في السكر» بل يؤجل حتى 
يفيق. (47) لأن المقصود منه الردع والزجر والتنكيل وذلك لا يحصل مع السكرء بل 
يؤخر وجوباً ليرتدع فإن حد قبلها ففي الاعتداد به وجهان عندهم أصحهما الاعتداد 
به. (/910) 

المذهب الحنبلي : لا يقام الحد على السكران حتى يصحوء لأن المقصود الزجر والتنكيل 
وحصوله بإقامة الحد عليه في صحوه أتم فينبغي أن يؤخر حتى يصحو . (/4) 

المذهب الظاهري : أنه يحد عندما يؤتى به ولا يؤخر حتى يصحو إلا إذا كان لا يحس 
فيؤخر. (44) قال ابن حزم رحمه الله : «فالواجب أن يحد حين يؤتى به إلا أن يكون لا 
يحس أصلاً ولا يفهم شيئاً فيؤخر حتى يحس وبالله التوفيق»(١٠٠12.‏ هء واستدلوا 
بالحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالشارب فأقر فضربه ولم ينتظر أن 
يصحو.(١١٠)‏ 

قالوا: والنظر لا يدخل هنا مع وجود الحديث فالواجب حده حين يؤتى به إلا ألا 
يحس فيؤخر حتى يحس . )1١7(‏ وموجز القول كما سبق في تحرير محل النزاع أنهم 
اتفقوا على أنه لا يقام الحد على السكران حتى يصحوء واختلفوا فيما لو أقيم عليه الحد 
وهو سكران هل يعتد به؟ فعند الحنفية في الظاهر ووجه عند الشافعية والمالكية إن لم يكن 
عنده تمييز: أنه لا يعتد به ويعاد عليه وذلك تحصيلاً لقصود الحد وهو الردع والزجرء 
وعند الحنفية في قول آخر والشافعية في وجه والمالكية إن كان عنده تمييز أنه لا يعاد عليه 


(55) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4 /70915: 

(47) مغني المحتاج ,14١/4‏ روضة الطالبين 109/٠١‏ 

(941) مغني المحتاج 140/4 روضة الطالبين 17/٠١‏ والمحلى ١١1/١1/1؟.‏ 

511/١١ والمحلى‎ ,.500/١17 المغني‎ )48( 

(44) المحلى ١١11/1؟.‏ 

.؟01/1١١ )المحلى‎ ٠١ 

)٠١١1(‏ رواه ابن حزم في المحلى وقال حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أنس بن مالك 
وعتبة بن الحارثء المحلى ١١11/1؟.‏ 


(؟١٠)‏ المحلى ١١01/1؟.‏ 


-١9- ها4؛5١رخآلاعيبر‎ )1( العدد‎ 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصاً 
الحد وقريباً منه قول الظاهرية . 
الترجيح: 
بالتأمل رأيت أن الأقرب هو قول المالكية لأنه رأي وسط في ذلك لأنه اعتبر التمييز فإن 
وجب حصل به الألم والردع والزجرء وإن لم يكن ثمة تمييز أعيد عليه ليحصل الألم 
والردع والزجر لأنه الغاية من الحد والله أعلم . 


سادساً: حكم تأجيل الحد لأجل شدة البرد أو الحر: إذا وجدت هذه الحال فلا يخلو 
الحد من: 

١‏ أن يكون الحد هو الرجم. 

أ فعامة الفقهاء على أن الحد ‏ أي حد الرجم ‏ يقام على الزاني في أي وقت في الحر 
الشديد أو البرد الشديد كما يقام على المريض والصحيح . لأن النفس مستوفاة فلا يؤخر 
حده لأنه لا معنى للتحرز من الهلاك» فالقصد قتله فلا يمنع ا حر والبرد والمرض منه . 

ب ولكن الشافعية ذكروا وجهاً أنه يؤخر لأنه ربما رجع خلال الرجم» وقد أثر في 
جسمه الرجم فيعين الحر والبرد والمرض على قتله . )٠١7(‏ . 

قلت : هذا إن كان ثبت الحد بالإقرار أما إن ثبت بالبيئّة فلا وجه له. 

” -إذا كان الحد هو الجلد: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى في إقامة الحد أثناء 
البرد الشديد أو الحر الشديد إذا كان جلداً على قولين : 

القول الأول: ذهب الحنابلة(5 )٠١‏ إلى أن يقام الحد بالجلد في هذه الحالة ولا يؤخرء 
ويقام عليه بسوط يؤمن معه التلف فإن كان لا يطيق الضرب وخشي عليه من السوط أقيم 
عليه الحد بأطراف الثياب والقضيب الصغير وشمراخ النخل» وإن خيف عليه من القضيب 
ونحوه ضرب بمائة شمراخ مجموعة أو عثكال ضربة واحدة إن كان في زنى بكر وبثمانين 
إن كان في قذف أو في مسكر على الراجح . 


)٠١*(‏ المهذب مع تكملة المجموع "٠١‏ //ا5. 
)٠١:(‏ الإنصاف ,.٠15١9/٠١‏ كشاف القناع 87/5, شرح منتهى الإرادات 9/1 الكافي 2:25 الفروع لابن 


٠١ -‏ - العدد (1) ربيع الآخر ١57١ه‏ 


راشد بن مفرح بن راشد الشهري 

القول الثاني : ذهب الجمهور إلى أنه لا يقام الحد بالجلد في البرد والحر الشديدين بل 
يؤجل إلى اعتدال الزمان وقال به أبو حنيفة )٠١5(‏ ومالك(7١٠)‏ والشافعي )٠١1(‏ 
واستدلوا بقولهم إنه يشترط لحواز استيفاء عقوبة الجلد ألا يكون في إقامة الجلد خوف 
الموت لأن الجلد شرع للزجر أي لزجر المجرم وليس قتله(8/١٠2»‏ واستدل أصحاب القول 
الأول : قالوا إن الحد يجب على الفور ولا يؤخر ما أوجبه الله تعالى» وإنما يقام بقدر ما 
يؤمن منه التلف(9١٠)‏ لأن الرسول يَكةٍ قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوامنهما 
استطعتم) )١١١(.‏ 
الترجيح: 

المتأمل في كلام القولين يرى أن الجميع محتاط للأمر. ولكن القول بالتأجيل حتى 
تنتهي شدة ا حر أو البرد احتاط بالتأجيل إلى وقت الاعتدال» والقول بتنفيذ العقوبة احتاط 
لذلك بالضرب بآلة يؤمن فيها التلف مع تعجيل التنفيذ» والناظر إلى التقدم العلمي 
والطبيعي في هذا الزمن يقول بأنه بالإمكان استشارة الأطباء هل لشدة الحر أو البرد وقت 
التنفيذ أثر بحيث تمنع تنفيذ العقوبة» ثم إنه أيضاً بتطور التقنية نستطيع توفير هواء معتدل 
يقام فيه الحد وعليه يكون هذا جمعاً بين القولين» فإن تعسر ذلك كله فالراجح عندي 
القول بالتأجيل حتى الاعتدال حتى لا نهلك الجاني وحتى لا نخفف العقوبة على وجه 
يخرجها عن مقصودها. 

: إذا كان الحد هو القطع‎ ٠ 

اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى أنه لا قطع في شدة حر ولا برد(1١١)‏ لأنه زمن ربما 


مفلح 5//ه, الإقناع 4 /845. 

.11// فتح القدير ؛‎ 48/١ بدائع الصنائع 59/10, حاشية الطحاوي على الدر المختار‎ )٠١١( 

)٠١5(‏ الكافي لابن عبدالبر 7/ .٠١84‏ بداية المجتهد 547/1 المدونة 14//5. مختصر خليل ص "١4‏ الشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي 4 /؟١؟”.‏ 

)1١(‏ روضة الطالبين ٠١١/٠١‏ . مغني المحتاج 155/4 المهذب 250١/5‏ نهاية المحتاج /10/ه"4. 

)٠١(‏ مغني المحتاج 155/4., منح الجليل 4 / :5٠0‏ بلغة السالك لأقرب المسالك 917/7, مواهب الجليل */ 5؟. 
)٠١9(‏ كشاف القناع 827/5. 

.11/1 ومسلم في صحيحه‎ .5514/1١1 رواه البخاري انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )1١2١( 
مغني المحتاج 155/4 المغني‎ .٠١1١/٠١ فتح القدير 0/ 155. المدونة 404/4 -471», روضة الطالبين‎ )١١1١( 
.4 4/1 


العدد (1) ربيعالآخر١5؛4اه‏ ا -7١-‏ 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصاً 


أعان على قتله» والغرض الزجر دون القتل ولأنه جرح عظيم يخاف من السراية بسبب 
شدة الفصلين . )١١57(‏ 


سابعاً: حكم تأجيل العقوبة لكون الجنود في دار الحرب. 
إذا جنى أحد الجنود فى أرض الحرب أي من المسلمين ‏ جناية من زنى أو سرقة أو 
قذف أو شرب خمر فهل يقام عليه الحد في أرض الحرب أو لا يقام؟ اختلف الفقهاء ‏ 
رحمهم الله في مشروعية إقامة الحدود في أرض الحرب على أقوال : 
القول الأول : ذهب أبو حنيفة ‏ رحمه الله وأصحابه إلى أن الحدود لا تقام على مرتكبيها 
في أرض الحرب ولا بعد رجوعه إلى دار الإسلام . إلا أن الحنفية يرون وجود إقامة الحد في 
أرض الحرب إذا كان قد ارتكبه داخل معسكر المسلمين . وكان قائد الجيش الإمام أو من فوض 
إليه إقامة الحدود لأن ولايته ثابتة على كل من في المعسكر فأشبه دار الإسلام . (117). 
القول الثانى : ذهب مالك )١١5(‏ والشافعى(5١١)‏ وابن المنذر(7١١)‏ والظاهرية 
0 إلى أن الحدود تجب إقامتها في دار الحرب كما تجب في دار الإسلام ولا فرق في 
ذلك بين دار الحرب ودار الإسلام . إلا أن الشافعي قال إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو 
أمير إقليم فليس له إقامة الحد ويؤخر حتى يأتي الإمام لأن إقامة الحدود إليه» وكذلك إن 
كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود أو قوة به أو شغل عنه آخر . .)١١/(‏ 
تستوفى منه حتى يخرج إلى دار الإسلام . )١19(‏ 
(؟١1١)‏ نفس المصادر السابقة. 
)١1١(‏ انظر المبسوط 19/9 .٠٠١-‏ تبيين الحقائق 181/7., بدائع الصنائع 217١/17‏ حاشية ابن عابدين 3 / 
55ء فتح القدير ؛ / .١57‏ 
(54١1١)المدونة‏ 791/5. 
)١١5(‏ الأم 748/4 -5/ه", الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/١1/ا١.‏ 
)١1١5(‏ المغني مع الشرح الكبير .078/٠١‏ وقال به الليث بن سعد. 
)١١1(‏ انظر المحلى لابن حزم 1٠١‏ /558. 
)١1(‏ المغني والشرح الكبير .578/٠١‏ 
)1١19(‏ المغني والشرح الكبير .578/٠١‏ الإنصاف .159/٠١‏ الفروع 5/ 55. كشاف القناع 68/5 المبدع شرح 
المقنع 9/ 4ه وبه قال الأوزاعي وإسحاق. 


5١ -‏ - العدد (1) ربيع الآخر ١571١ه‏ 


راشد بن مفرح بن راشد الشهري 

أدلة أصحاب القول الأول وهم الحنفية : الذين قالوا: إن الحدود لا تقام على مرتكبيها 

-١‏ ما رواه بسر بن أبي أرطأه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع الأيدي في 
الغزو)(١٠١١)‏ 

ويناقش هذا الدليل : بأن الحديث ضعي ف(١11١)‏ ولأن العلماء قد اختلفوا فى صحبة 
بسر للنبي صلى الله عليه وسلم» فقد قال عنه في الميزان : له صحبة فيما قبل وقيل لا. . 
وقال الواقدي : قبض النبي صلى الله عليه وسلم وبسر صغير لم يسمع منه. وقال ابن 
معين : كان رجل سوء أهل المدينة ينكرون أن يكون له صحبة . )١77(‏ 

١‏ قوله عليه الصلاة والسلام : لا تقام الحدود في دار الحرب77(0١)‏ ويناقش بأنه 
ذكر أنه ورد من قول زيد بن ثابت لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها 
بالعدو.(75١)‏ 
الموجبة له» وهذا لا يتحقق إلا بالاستيفاء والاستيفاء متعذر في دار الحرب لأن الإمام لا 
ولاية له عليها فلم يكن الفعل موجباً للحد لعدم الفائدة» وإذا لم يكن موجباً عند ارتكابه 
لم ينقلب موجباً عند الخروج إلى دار الإسلام . )١10(‏ ويناقش بأن القدرة على استيفاء 
)١٠١(‏ أخرجه الترمذي وقال حديث غريب النظر تحفة الأحوذيه/١١‏ وهو عند أبي داود بلفظ «لا تتقطع 
الأيدي في السفر انظر بذل المجهود في حل أبي داود 61/1١1‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١8١/4‏ 
والنسائي :.41١/4‏ رقم الحديث 49174 إلا أنه بلفظ السفر» والبيهقي 4/4 ٠١‏ قال الترمذي هذا حديث غريب» 
وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا وقال بسر بن أبي أرطأة أيضاًء انظر تحفة الأحوذي شرح سان 
الترمذي ١١/4‏ ورجح الحافظ في الإصابة صحبة بسر بن أبي أرطأة لتصريحه بالسماع؛ ورواية أهل الشام 
عنه ذلك, انظر الإصابة في تمييز الصحابة ١541/١‏ وابن سعد في الطبقات ٠9/1‏ 5: قال الحافظ اين حجر في 
تقريب التهذيب ص ١١١‏ بسر بن أرطأة ويقال بن أبي أرطأة واسمه عمر بن عويمر بن عمران القرشي العامري 
نزل بالشام من صغار الصحاية مات سنة “8ه وقد صحح الحديث الألباني ‏ رحمه الله انظر مشكاة 
المصابيح الحديث رقم .7501١‏ 
)١1١(‏ لأن في إسناده ابن لهيعة وقد ضعفه أكثر المحدثين» منهم ابن معين وعبدالرحمن بن مهدي وأبو زرعة 
والنسائي وغيرهم, ميزان الاعتدال "/ 0/ا5. 
)١1١(‏ انظر الميزان .5:09/1١‏ 
)١١9(‏ نصب الراية 3"117/9. 


(4؟1١)‏ نصب الراية 8/ 47". 


العدد (1) ربيعالآخر١45اه‏ ا -17- 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصاً 

الحد وقت ارتكاب الجناية ليست شرطاً لوجوب إقامة الحد» ولذا يجب إقامة الحدود على 
فعلها في مكان بعيد لا أحد به بإجماع الفقهاء مع أن استيفاء الحد منه وقت ارتكاب الجناية 
ليس مقدوراً عليه . 

أما دعوى انتفاء الفائدة من إيجاب إقامة الحد في دار الحرب فغير صحيح.ء إذ من 
الممكن استيفاء الحد من الجاني بعد رجوعه إلى دار الإسلام . )١757(‏ 

5 - قالوا إن هناك عدة وقائع في زمن النبي يَةٍ حصل فيها القتل في دار الحرب» ولم 

أ ما رواه أسامة بن زيد(71١)‏ رضى الله عنه قال بعثنا رسول الله يَكِةِ فصبحنا 
الحرقات(718١)‏ من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من 
ذلك» فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول يك : «أقال لا إله إلا الله 
وقتلته» قلت يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح» قال أفلا شققت عن قلبه حتى 
«فما زال يكررها حتى تنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم»)(9؟١1١)‏ قال في فتح 
الباري : «أي أن إسلامي كان ذلك اليوم لآن الإسلام يجب ما قبله فتمنى أن يكون ذلك 
الوقت أول دخوله في الإسلام ليأمن من جريرة تلك الفعلة ولم يرد أن تمنى ألا يكون 
مسلماً قبل ذلك». (170) 

ب ما روى عبدالله بن عمر قال بعث رسول الله يَكْةِ خالد بن الوليد(١17١)‏ إلى بني 
)١١5(‏ انظر بدائع الصنائع 217/17 وحاشية ابن عابدين 1557/7. 
(7؟١)‏ القصاص في النفس للركباني ص 87. 
(11) هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل صحابي جليل وحب حب رسول الله تي يكنى بأبي محمد, وأمه 
هي أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم, جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان أسود اللونء: توفي 
سنة 8ه أو لاهده وقيل سنة ؛ هه راجع أسد الغاية .١1١١/١‏ 
(11) الحرقات بضم المهملة وفتح الراء بعدها نسبة إلى الحرقة واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعه بن جهينة 
تسمى الحرقة لأنه حرق بها بالقتل فبالغ في ذلك؛ ذكره ابن الكلبي انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 551/1. 
(114) أخرجه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 119/17. 
(10) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١١‏ /4. 
(11) خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي صحابي جليلء وهو سيف من سيوف الله. بطل معروف 
جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على فراشه قيل بحمص وقيل بالمدينة سنة إحدى وعشرين 
للهجرة في خلافة عمر رضي الله عنه, راجع أسد الغابة ؟5/ه١.‏ 


١4 -‏ - العدد (1) ربيع الآخر ١571١ه‏ 


راشد بن مفرح بن راشد الشهري 

جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا 
وجعل خالد فيهم أسراً وقتلا ودفع إلى كل رجل منا أسيراً حتى إذا أصبحنا يوماً أمرنا 
خالد بن الوليد أن يقتل كل واحد منا أسيره فقال ابن عمر رضي الله عنهما والله لا أقتل 
أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره فقدمنا على رسول الله يك فذكر له صنيع خالد 
فقال الرسول ذَكِِْ: «اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد»(177١)‏ فلو كان القصاص واجباً 
بالقتل في دار الحرب لاقتص عليه الصلاة والسلام من أسامة وخالد رضي الله عنهما . 

ج - عن عبدالله بن أبي حدرد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أضم 
فلقينا عامر بن الأضبط هو أشجعي فحيانا بتحية الإسلام فقام إليه الملجم بن جثامة وهو 
الى كات لاعلدلم عليه كلها زود على وبيولا اللدصلى اللاعليه وبا الخير شارك خم 
الآية يا أن لدي آسموا إذا ريم في متب الله فيا ولا تقولو ا لمن ألقى يكم السثلام 
َسنت مؤْمًا تون عرض اليا اليا فد الل مانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فسن لله يكم 
ينوا إن لكان بماتَعْمُونَ يرا 180(4) فلو لم يكن القتل في دار احرب مانعاً من 
القصاص لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عامر. )١175(‏ 

ويناقش هذا الدليل فيقال: إن القتل الوارد في تلك الأحاديث إنما وقع على سبيل 
التأويل حيث اعتقد القائلون إن المقتولين كفار فيكون هذا من القتل الخطأ . )١5(‏ 

4 أن العصمة شرط لوجود القصاص ولا عصمة للمسلم في دار الحرب إذ العصمة 
عا تكون بالدار ومنعت المسلمين . )1١75(‏ 

ويناقش هذا الدليل : بأنه لا يسلم لكم انتفاء عصمة دم المسلم في دار الحرب لأن 
العصمة إنما هي بالإسلام أو عقد الذمة» وهما لا ينتفيان بالانتقال إلى دار الحرب . )1١117(‏ 

1 - أن سعد بن أبي وقاص أتى بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمر فأمر به إلى 
(17) أخرجه ابن حزم في المحلى بسندهء انظر ٠١‏ /58. 
(1) سورة النساء آية رقم 14 والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى بسنده انظر .759/1٠١‏ 
(14) القصاص في النفس للركبان ص 85. 
(10) المحلى لابن حزم .559/١٠١‏ 
(195) القصاص في النفس للركبان ص 85 و817. 
(10) القصاص في النفس للركبان ص 85 و817. 


العدد (1) ربيعالآخر١45اه‏ ا -750- 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصا 


القيد فلما التقى الناس قال أبو مجحن : 
كفى حزناً أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدوداً على وثاقيا 

فقال لابنة حفصة امرأة سعد أطلقيني ولك والله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى 
أضع رجلي في القيد فإن قتلت استرحتم مني قالت فلحته حتى التقى بالناس وكانت 
بسعد جراحه فلم يخرج يومئذ إلى الناس قال وصعدوا به فوق العذيب(8١1١)‏ ينظر إلى 
الناس فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البلقاء ثم أخذ رمحاً ثم خرج فجعل لا 
يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم وجعل الناس يقولون هذا ملك لما يرونه يصنع 
وجعل سعد يقول الصبر صبر البلقاء والظفر ظفر أبي محجن أو أبو محجن في القيد فلما 
هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد فأخبرت ابنة حفصة سعدا بما كان 
من أمره فقال سعد والله لا أضرب رجلا أبلى للمسلمين ما أبلاهم فخلى سبيله فقال أبو 
محجن قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها فأما إذا بهرجتني فوالله لا أشربها 
أبداً وقوله إذا بهرجتني أي أهدرتني بإسقاط الحد عني ومنه بهرج دم ابن الحارث أي 
أبطله . (179) 

وجه الدلالة : قول سعد : «والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى للمسلمين ما أبلاهم» فهو 
يعتبر قد أسقط عنه الحد(٠ ١5‏ ) وقد أجاب ابن القيم عن ذلك بقوله : «لا حجة فيه والظاهر 
أن سعداً رضي الله عنه اتبع في ذلك سنّة الله تعالى فإنه لما رأى من تأثير أبي محجن في 
الدين وجهاده وبذل نفسه لله تعالى ما رأى درأ عنه الحد لأن ما أتى به من الحسنات 
غمرت هذه السيئة الواحدة وجعلتها كقطرة نجاسة وقعت في بحر ولا سيما وقد شام منه 
مخايل التوبة النصوح وقت القتال إذ لا يظن مسلم إصراره في ذلك الوقت الذي هو مظنة 
القدوم على الله» وهو يرى الموت وأيضاً فإنه تسليمه نفسه ووضع رجله في القيد اختياراً 
قد استحق أن يوهب له حده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له يا 


(138) العذيب: ماء لبني تميم, قال الأزهري العذيب ماء معروف يبن القادسية ومغيثة: مسمى بتصغير العذب 
وقيل سمي به لأن طرف أرض العرب من العذبة, وهي طرف الشيء؛ لسان العرب لابن منظور .580/١‏ 
)١9(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف 4 برقم /الا١/ا١.‏ 

)١50(‏ إعلام الموقعين لابن القيم 7 /لا. 


-51 - العدد (1) ربيع الآخر ١571١ه‏ 


راشد بن مفرح بن راشد الشهري 
رسول الله أصبت حداً فأقمه علي فقال هل صليت معنا هذه الصلاة قال نعم قال اذهب 
فإن الله قد غفر لك حدك» وظهرت بركة هذا العفو والإسقاط في صدق توبته فقال والله 
لا أشربها أبداً وفي رواية «أبد الأبد» وفي رواية ١قد‏ كنت آنف أن أتركها من أجل جلداتكم 
فأما إذا تركتموني فوالله لا أشربها أبداً» . )١5١(‏ 

أدلة أصحاب القول الثاني وهم المالكية والشافعية : الذين قالوا: إن الحدود تجب إقامتها 
في دار الحرب كما تجب في دار الإسلام . 

١‏ -عموم الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بإقامة الحدود والتي لم تفرق بين مكان 
وآخر. )١157(‏ حيث إن إقامة الحدود فرض كالصلاة والصوم والزكاة لا تسقط دار الحرب 
عن الجاني شيئاً من ذلك إذا قتل مسلم مسلماً في دار الحرب يستوفى منه القصاص ويكون 
الحكم كما لو كان في دار الإسلام . )١57(‏ 

وهذا الدليل يناقش : بأنه دليل عام» وهناك أحاديث مخصصة تمنع إقامة الحد في 
الغزو» فيحمل العام على الخاص . 

١‏ -أن من جنى جناية توفرت شروط إقامة الحد عليه فيها فيجب إقامة الحد عليه كما لو 
جنى هذه الجناية في دار الإسلام . )١55(‏ 

ويناقش هذا الدليل : بأنه صحيح قد توفرت شروط إقامة الحد عليه هو لن يترك إقامة 
الحد عليه» بل يؤخر حتى يرجع إلى دار الإسلام ويقام عليه . 

٠‏ ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أقيموا حدود الله في السفر والحضر 
على القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم» . )١55(‏ 

ويناقش هذا الدليل : بأنه مخصص بحديث بسر فيحمل العام على الخاص»(557١)‏ 


.//8* إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١41( 

.15١/4 مغني المحتاج‎ )١145( 

(*14) الآم 4 /44؟. 

.87 القصاص في النفس ص‎ )١45( 

)١45(‏ أخرجه البيهقي في السان الكبرى 4/4 .٠١‏ وانظر نصب الراية للزيلعي */44": وقد حسن الحديث 
العلامة الألباني, انظر مشكاة المصابيح الحديث رقم 1/ه8. 

.77١ // نيل الأوطار للشوكاني‎ )١47( 


العدد (1) ربيعالآخر١5؛4اه‏ -اا- 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصاً 


فهذا في السفر وحديث بسر في الغزو والغزو أخص من السفر لأنه ليس كل سفر غزواً» 
وأيضاً المسافر قد يكون غازياً وقد لا يكون والخاص لا يعارضه العام. بل 


)١151/( . يخصصه‎ 


3 


؛ - أن إقامة الحدود في أرض الحرب أقوى لأمير الجيش على الحق وأردع له ولما هو 
سبيله من الجهاد . )١5/(‏ 

أدلة أصحاب القول الثالث (الحنابلة) الذين قالوا :إن الحدود تجب على مرتكبيها في 
دار الحرب إلا أنها لا تستوفى منه حتى يخرج إلى دار الإسلام . 

١‏ حديث جنادة بن أبي أمية قال : كنا مع بسر بن أرطأة في البحر فأتى بسارق قد سرق 
بختية(59١)‏ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”لا تقطع الأيدي في 
السفر» ولولا ذلك لقطعته(١5١)‏ وفي رواية أخرى: «قال لولا أني سمعت رسول الله 
يَكةٌ نهانا على القطع في الغزو لقطعتك فجلد ثم خلى سبيله» . )١91١(‏ 

” -أن إقامة الحد والحال هذه ما يطمع العدو في المسلمين» وربما كان المقام عليه الحد 
ضعيف الإيمان فيلحق بالعدو. وبذلك علل الصحابة رضي الله عنهم . 

“ما ورد أن عمر رضي الله عنه كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية 
ولا رجل من المسلمين حراً وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلاً لئلا تلحقه حمية الشيطان 
فيلحق بالكفار.(8057١)‏ 

-عن علقمة قال كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر فأردنا أن نحده فقال حذيفة أتحدون أميركم وقد دنوتم 
)١51(‏ العقوبة, لأبي زهرة ص 0ه". 

.7١1 المبادىء الشرعية في أحكام العقوبات في الفقه الإسلامي ص‎ )١58( 

)١44(‏ بختية الأنثى من الجمال الخرسانية والذكر بختي وهو جمال طوال الأعناق» ويجمع على بخت وبخاتيء 
واللفظة معربة عن بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 2١١5/١157‏ وبذل المجهود في حل سنن أبي داود ١١‏ / 
0016 لفق ابي نود امك ووه الى تل با أن لون دقان الحدود في الرجل يسرق في الغزو أيقطع 
5 سيق تخريجه إعلام الموقعين 7/لا. 

(؟15) رواه سعيد بن منصور في سننه 770/7 برقم 2150٠0١‏ ورواه البيهقي 9/ ,15١‏ وانظر المغني والشرح 


.578/5٠١ الكبير‎ 


ه١571١ العدد (1) ربيع الآخر‎ - ١8- 


راشد بن مفرح بن راشد الشهري 


من عدوكم فيطمع فيكم )١97(.‏ 

الإجماع : فقد حكى جمع من الفقهاء كلهم من الحنابلة إجماع الصحابة رضي 
الله عنهم ‏ على ذلك منهم أبو يحيى المقدسي قال «وهو إجماع الصحابة» . )١55(‏ 

وقال ابن قدامة «وهذا اتفاق لم يظهر خلافه»(55١)‏ وقال ابن القيم-رحمه الله _: 
"ليس في هذا ما يخالف نصاً ولا قياساً ولا قاعدة من قواعد الشرع ولا إجماعاً» بل لو 
ادعى أنه إجماع الصحابة كان أصوب» . )١557(‏ 
الترجيح: 

بعد النظر في أقوال الفقهاء ‏ رحمهم الله في هذه المسألة وأدلة كل قول يظهر لي أن 
الراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة» وهو أن الحدود تجب على مرتكبيها في دار الحرب إلا 
أنها لا تستوفى منه حتى يخرج إلى دار الإسلام لقوة ما احتجوا به ووجاهته ولما ورد على 
أدلة الأقوال الأخرى من المناقشة ولأن هذا القول فيه جمع بين النصوص الواردة بالأمر 
بإقامة الحدود وبين الأحاديث التي تمنع إقامة الحدود في الغزو ولأن المصلحة الأعظم 
تقدم على المصلحة الأدنى» فمصلحة بقاء الجاني مع جيش المسلمين أعظم من إقامة الحد 
لأنه قد نهى عن إقامة الحد في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله 
أو تأخيره وهو لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضباً» قال ابن القيم -رحمه الله: «وأكثر 
ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداده ولحوقه 
بالكفار وتأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعة كما يؤخر عن الحامل والمرضع عند 
وقت الحر والبرد والمرض» فهذا تأخير لمصلحة المحدود» فتأخيره لمصلحة الإسلام 
أولى» . )١١1(‏ 


)١15(‏ انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي 547/57:, وقد رواه عبدالرزاق 9717 وابن شيبة ه/2”55 
وسعيد بن منصور ؟ / 56 برقم .56١1‏ 

.55- 56/5 انظر الفروع‎ )١6:4( 

.6٠/١٠١ انظر المغني والشرح الكبير‎ )١155( 

(167) إعلام الموقعين 1//. 

)١61/(‏ إعلام الموقعين 7/لا. 


العدد (1) ربيعالآخر١45اه‏ -759- 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصاً 


امناآً: حكم تأجيل العقوبة على الجنود في الثغور: 

إذا جنى أحد الجنود في الثغور وهي الأماكن المخوفة التي تكون في حدود الدولة 
المسلمة وفي أطرافها والتي يرابط فيها الجنود فإنه يقام عليه الحد بغير خلاف بين الفقهاء ‏ 
رحمهم الله . )١9/(‏ 

قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : «تقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه لآنها من بلاد 
الإسلام والحاجة داعية إلى زجر أهلها كالحاجة إلى زجر غيرهم » وقد كتب عمر رضي 
الله عنه إلى أبي عبيد» رضي الله عنه أن يجلد من شرب الخمر ثمانين وهو بالشام وهو في 
الثغور»(59١)‏ ولعموم الآيات والأحاديث الواردة في إقامة الحدود ولأن هذا الشخص 
قد أتى حداً من الحدود وتوفرت فيه شروط إقامة الحد فوجب إقامة الحد عليه ولأن الثغور 
هي من بلاد المسلمين وليست من بلاد المشركين أو دار الحرب» بل هي دار إسلام . )١50(‏ 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الممبحث الثانى 

الأجل المضروب لتنفيذ عقوبة الجناية 
أو حكم تأجيل العقوبة لكون ولى الدم قاصراً أو غائباً. 
تحرير محل النزاع: 
الاموقامي اكات ناف يجانوة إلى ظلود. 
عنهما أو أنه لا يجوز؟ اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله في هذه المسألة على قولين : 
(158) الإنصاف للمرداوي 2159/٠١‏ وكشاف القناع 5/ 15, والمبدع شرح المقنع 209/9 والإقناع 2750/4 
وانظر المغني والشرح الكبير 5/9 وأيضاً بدائع الصنائع 117/1٠‏ وحاشية ابن عابدين 165/19. 
(159) انظر المغني والشرح الكبير .017١/١٠١‏ 
(110) الإنصاف للمرداوي .159/1١١‏ 


- 70 - العدد (1) ربيع الآخر ١571١ه‏ 


راشد بن مفرح بن راشد الشهري 

القول الأول : إذا كان مستحق القصاص صغيراً أو مجنوناً لم يجز لأحد استيفاؤه 
عنهما ووجب حبس الجحاني إلى حين بلوغ الصبي وإفاقة المجنون» وإلى هذا القول ذهب 
الإمام أحمد(1١5١)‏ والإمام الشافعي(77١)‏ وبعض الحنفية . )١77(‏ 

القول الثاني : إن ولي غير المكلف يملك حق استيفاء القصاص المستحق لمن تحت ولايته 
إلا أن أكثر الذين أجازوا لولي غير المكلف استيفاء القصاص الواجب له خصوا ذلك 
بالأب دون غيره» وإلى هذا ذهب بعض الحنفية . )١55(‏ 

أدلة أصحاب القول الأول : وهم القائلون إنه إذا كان مستحق القصاص صغيراًومجنوناً 
لم يجز لأحد استفاؤه عنهما ووجب حبس الجاني إلى حين بلوغ الصبي وإفاقة المجنون» 
استدلوا ب 

١‏ أن معاوية ب بن أبي سفيان رضي الله عنهما حبس هدبة بن خشرم(155١)‏ حتى بلغ 
ل ا ل 0 
كان استيفاء القصاص مشروعاً مع عدم تكليف مستحق له ما انتظر معاوية بلوغ ابن 
القتيل.(557١)‏ 

١‏ - أن من الحكم التي شرع القصاص من أجلها التشفي والانتقام من القاتل وهذا لا 
يتحقق باستيفاء غير ولي الدم . )١51/(‏ 

”أن الولي لا يملك طلاق زوجة غير المكلف فلم يملك استيفاء القصاص الواجب له 
قياساً على ذلك . )١74(‏ 


."85/9 انظر الإنصاف 459/9: والشرح الكبير على المقنع‎ )١15١( 

(؟15١)‏ انظر المهذب 1817/1. 

(17) انظر بدائع الصنائع /1/ 417 ؟. 

ه١ وتكملة شرح فتح القدير‎ "١ بدائع الصنائع‎ )١554( 

(175) هدبة بن خشرم بن كرز من بني عامر بن ثعلبة من قضاعة شاعر فصيح من أهل بادية الحجاز وكان 
شاعراً رواية قتل رجلاً من بني رفاض فقبض عليه وسجن ثلاث سنوات ثم قتل بالمدينة وأميرها سعيد بن 
العاصء وقد بذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص لابن القتيل سبع ديات فلم يقبلهاء خزانة الأدب ولب لباب 
لسان العرب 175/9". 

."9:/9 هذا الأثر ذكره البغدادي في خزانة الأدب‎ )١15( 

(11) انظر القصاص في النفس للركبان ص ١١١‏ 

(15) القصاص في النفس للركبان ص .١١6‏ 


-7١- ها4؛5١رخآلاعيبر‎ )1( العدد‎ 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصاً 

- أن انتظار بلوغ الصبي وإفاقة المجنون يحقق مصلحة للجاني» إذ قد يعفو المستحق 
للقصاص فيسقط عن الجاني ما وجب عليه بسبب جنايته . )١79(‏ 

أدلة أصحاب القول الثاني : وهم القائلون: إن ولي غير المكلف يملك حق استيفاء 
القصاص المستحق لمن تحت ولايته قالوا: إن السبب في تخصيص الأب دون غيره أن 
القصاص شرع للتشفي وللأب شفقه كاملة إذ إنه يعد ضرراً لولد ضرراً على نفسه فاعتبر 
التشفي الحاصل له باستيفاء القصاص حاصلاً لولده وغير الأب لا يشاركه في هذا المعنى 
فلم يكن مساوياً له في هذا الحكم . )117١(‏ 

وهذا الدليل يناقش : بأن اعتبار تشفي الأب تشفياً لولده غير صحيح لأن التشفي أمر 
نفسي لا يمكن حصوله للإنسان بحصول غيره بمعنى أن الأب إذا حصل له التشفي 
بالقصاص لا يحصل لغير الأب نفس هذا الإحساس والله أعلم . )١171(‏ 


الراجح: 

هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله لقوة ما احتجوا به ولأن استيفاء الولي للقصاص 
به لأنه قد يكون راغباً في العفو عن القصاص إلى الدية بعد أن يصبح مكلفاً نظراً لحاجته 
إلى المال أو طلباً للآجر من الله عز وجل » فإعطاء حق الاستيفاء للولى يفوت على المتولى 
عليه كثيراً من المصالح ما يتنافى مع الغرض الذي لأجله شرعت الولاية على القاصرين» 
والله تعالى أعلم . )١1757(‏ 

ثالثاً: إذا كان ولي الدم أو أحد أوليائه غائباً فإنه ينتظر قدومه بغير خلاف بين 
العلماء . )١1/7”(‏ 
)1١59(‏ القصاص في النفس للركبان ص .١١١‏ 
)17١(‏ القصاص في النفس للركبان ص .١١5‏ 
)17١(‏ القصاص في النفس للركبان ص .١١5‏ 
(177) القصاص في النفس للركبان ص .١١5‏ 
(17) بدائع الصنائع 41/17". البحر الرائق //47", حاشية ابن عابدين 578/5 حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ؛ //51". التاج والإكليل 157/5 الأم للشافعي ,.١17/5‏ مغني المحتاج 4 / :5٠‏ نهاية المحتاج 1/ 


4 روضة الطالبين ,"١4/9‏ كشاف القناع ه/ ه0, الموسوعة الفقهية الكويتية ؛ / .١67‏ 


- 737 - العدد (1) ربيع الآخر ١571١ه‏ 


راشد بن مفرح بن راشد الشهري 

قال ابن قدامة _رحمه الله : «(إذا كان بعض الأولياء غائباً انتظر قدومه ولم يجز للحاضر 
الاستقلال بالاستيفاء بغير خلاف علمناه) . )١١/5(‏ 

ولعل ابن قدامةرحمه الله يقصد إذا كانت الغيبة قريبة أما إذا كانت بعيدة ففيه خللاف 
معروف عند المالكية . )١1/65(‏ 

أما ظاهر المدونة الانتظار ولو بعدت غيبته . )١1/5(‏ 

وقال بعض علماء المالكية منهم سحنون لا ينتظر بعيد الغيبة . (1171) وعليه درج خليل 
ابن اسحاق في مختصره في مذهب مالك الذي قال في ترجمته مبيناً لما به لفتوى بقوله : 
«وانتظر غائب لم تبعد غيبته ومغمى ومبرسم لا مطبق وصغير لم يتوقف لثبوت 
عليه» . )١١/4(‏ 

رابعاً: إذا كان بعض أولياء الدم صغيراً أو مجنوناً فهل للبالغ العاقل القتصاص قبل 
بلوغ الصغير وإفاقة المجنون» أو يجب انتظار بلوغ الصبي وإفاقة المجنون؟ اختلف الفقهاء 
رحمهم الله في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أنه لا بد من انتظار بلوغ الصغير وإفاقة المجنون ويحبس الجاني حتى يبلغ 
الصبي ويفيق المجنون» وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد(174١)‏ وبه قال الإمام 
الشافعي؟(180) وابن شبرمة وابن أبي ليلى ويروى عن عمر بن عبدالعزيز-رحمه الله. (181) 

القول الثاني : أن للكبار العقلاء استيفاء القصاص أي أن للمكلفين من ورثة الدم الحق 
في استيفاء القصاص دون انتظار التكليف لبقية شركائهم » وهذا قول الإمام مالك(87١)‏ 


(174) انظر المغني والشرح الكبير 459/9. 

(175) انظر أضواء البيان 438/17. 

.447 ,4178 5418/5 انظر المدونة‎ )١75( 

.550/5 مواهب الجليل شرح مختصر خليل‎ )١71( 

(17) انظر مختصر خليل ص ."11٠‏ 

/ 5 انظر المغني والشرح الكبير 9/ 45: والإنصاف 487/9 والمبدع في شرح المقنع //1854, والفروع‎ )١79( 
."8 الكافي لابن قدامة ؛ / ه", كشاف القناع ه/‎ 9 

.1814/7 المهذب‎ .17١/9 نهاية المحتاج 1/ 584+ روضة الطالبين‎ :4 ٠/4 الأم 17/7. مغني المحتاج‎ )16١( 
.459/9 انظر المغني والشرح الكبير‎ )181( 

(17) منح الجليل ؛ / 19 ومواهب الجليل 5 / ؟15: التاج والإكليل للمواق 5/ "٠ه‏ ", الكافي »1١١/78‏ المدونة 
»44١-64‏ حاشية الدسوقي 19/4؟. 


العدد (1) ربيع الآخر١45١اه‏ -"م- 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصاً 

والإمام أبي حنيفة(”187) وحماد والأوزاعي ‏ رحمهم الله وهو رواية عن الإمام أحمد 
رحمه الله )١185(.‏ 

أدلة أصحاب القول الأول القائلين بانتظار الصغير والمجنون: 

أن الصغير والمجنون لهما حق في القصاص ويدل على ذلك أربعة أمور: 

. أنه لو كان منفرداً لاستحقه ولو نافاه الصغير مع غيره لنافاه منفرداً كولاية التكاح‎ - ١ 

أنه لو بلغ لاستحق ولو لم يكن مستحقاً عند الموت لم يكن مستحقاً بعده كالرقيق 
إذا عتق بعد موت أبيه . 

أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق ولو لم يكن مستحقاً للقصاص لا استحق بدله 
كالأجنبي . 

-أنه لو مات الصغير لاستحقه ورثته ولولم يكن حمالم يرثه كسائر مالم 
يستحقه . )١/804(‏ 

واعفريضن على :قا الدليل بآن قبل بهو مضع لكهافاضراي الخال البعمل غيرة 
بالمصلحة في حقه في القصاص كسائر حقوقه ولا سيما شريكه الذي يتضرر بتعطيل حقه 
في القصاص إلى زمن بعيد. (187) ويجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال: إنما يجب أن 
نراعي حق الصغير كما يراعى حق الكبير فكما أن الكبير قد يتضرر بتأخر القصاص كذلك 
الصغير قد يتضرر بتعجيل القصاص » حيث إنه قد يعفو أو يطلب الدية وليس أحدهما 
أعني الشريكين أولى من الآخر والله أعلم . 

؟- أن القصاص حتق ثابت لجميع الورثة فلم يجز للمكلف الانفراد باستيفائه قبل تكليف 
مشاركيه قياساً على الحاضر مع الغائب . )١181(‏ اعترض عليه : بأن قياس هذه المسألة 


(18) الهداية 8/ 70؟: حاشية ابن عايدين 08/5: معين الحكام 159.: بدائع الصنائع 84/1 - 44 ؟ الهداية 
مع البناية .١71١/15‏ 

(184) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 194/785 - 2140 انظر أيضاً القصاص في النفس في 
الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالغفار إبراهيم صالح 185. 

(185) انظر المغني والشرح الكبير .55١/9‏ 

(185) أضواء البيان للشنقيطي 438/1. 

(180) انظر المغني والشرح الكبير 450/9. 


- 74- العدد (1) ربيع الآخر ١571١ه‏ 


راشد بن مفرح بن راشد الشهري 

على ما إذا كان أحد الشركاء غائباً لا يصح لأن احتمال عفو الغائب أو صلحه احتمال 
قوي وهذا الاحتمال شبهة» والقصاص يدرأ بالشبهات» وليس هذا المعنى موجوداً فيما 
إذا كان أحد الورثة صغيراً أو مجنوناً لأن عفو غير المكلف لا يعتبر مسقطاً للقصاص فكان 
وجوده وعدمه سواء . )١184(‏ والجواب عن ذلك أن يقال: أن احتمال عفو الصغير بعد 
تكليفه احتمال قوي يساوي احتمال عفو الغائب أو صلحه» فإذا الحكم فيهما واحد لأن 
العلة واحدة» والله أعلم . 

أنه قصاص غير متحتم الاستيفاء ويحتمل فيه العفو فلم يجز استيفاؤه قبل تكليف 
جميع مستحقيه أملاً في عفو غير المكلف بعد تكليفه . (184) وهذا دليل يناقش : بأن هذا 
غير مسلم لأن اعتبار احتمال عفو مستحق القصاص مانعاً من الاستيفاء يفضي إلى ألا 
يجوز استيفاء القصاص أصلاً إذ العفو من مستحق القصاص محتمل إلى حين مفارقة 
الجاني للحياة . )١95(‏ 

ويجاب عن ذلك بأن يقال: نحن لا نقول إن مطلق احتمال عفو مستحق القصاص 
مانعاً من الاستيفاء ولكنا نخص عفو غير المكلف فإن احتمال عفوه قوي بعد تكليفه . 

- أن القصاص أحد بدلي النفس فلم يملك بعض الأولياء الانفراد به كالدية.(91١)‏ 

وقد نوقش هذا الدليل بأن قيل : قياس القصاص على الدية لاايصح لأن القصاص لا 
يقبل التجزئة والدية على خلاف ذلك فقياس أحدهما على الآخر قياس مع 
الفارق.(97١1)‏ 

4 أن القصاص حق لجميع الورثة فلم يملك أحدهم التصرف فيه دون إذن بقية مشاركيه 
محافظة على حق الشركاء ودفعاً للضرر عنهم . (191) وقد نوقش هذا الدليل بأن قيل : 


(18) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع شرح فتح القدير //515. 
(189) القصاص في النفس للركبان ص .١١8- ١١1‏ 

(140) المرجع السايق ص ١١1‏ -118. 

(191) المرجع السايق ص .1١8- 1١١1‏ 

(؟19) المرجع السايق ص ١١1‏ -118. 

.١١8- ١١1 القصاص في النفس للركبان ص‎ )١19( 


العدد (1) ربيعالآخر١45اه‏ ا -170- 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصاً 


هذا مسلم لا نزاع فيه إلا أننا أجزنا ذلك ضرورة لاستحالة الفصل بين حق المكلف وحق 
غيره وتأخير الاستيفاء إلى حين تكليف بقية الشركاء يلحق ضرراً بالشركاء المكلفين وقت 
الجناية والضرر لا يزال بمثله» ويجاب عن ذلك : بأن تعجيل القصاص يلحق أيضاً ضرراً 
بالشركاء غير المكلفين وقت الجناية لأنهم قد يرغبون في الدية أو العفو عن حقهم وليس 
أحد الضررين أولى بالإزالة من الآخر» والله تعالى أعلم . 

أدلة أصحاب القول الثاني : القائلين بأنه لا يلزم انتظار بلوغ الصبي ولا إفاقة المجنون 

١‏ أن الحسن بن علي رضي الله عنه قتل عبدالرحمن بن ملجم المرادي قصاصاً بقتله 
علياً رضي الله عنه وبعض أولاد علي إذذاك صغار ولم ينتظر بقتله بلوغهم ولم ينكر عليه 
ذلك أحد الصحابة ولا غيرهم وقد روي في هذه الواقعة أن علياً رضي الله عنه قال 
للحسن قبل موته إن شئت فاقتله وإن شئت فاعف عنه وإن تعفو خيراً لك فقد خير علي 
رضي الله عنه الحسن بين الاقتصاص والعفو ولم يأمره بانتظار بلوغ بقية الورثة» ولو كان 
تكليف جميع ورثة الدم شرطاً لجواز الاستيفاء القصاص لما فوض علي رضي الله عنه 
الأمر إلى الحسن دونهم )١95(.‏ 

وهذا الدليل يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه قيل إنه قتله لكفره لأنه قتل علياً مستحلاً لدمه ومعتقد 
بذلك إلى الله تعالى وإذا كان كافراً فلا حجة في قتله . )١964(‏ 

الوجه الثاني : قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : إنه قتله لسعيه في الأرض بالفساد وإظهار 
السلاح فيكون كقاطع الطريق إذا قتل وقتله متحتم ولو عفى أولياء الدم وهو إلى الإمام 
الحسن هو الإمام ولذلك لم يننظر الغائبين من الورثة ولا خلاف بيننا في وجوب انتظارهم 
أي الغائبين ‏ وإن قدر أنه قتله قصاصاً فقد اتفقنا على خلافه ‏ يعني أننا اتفقنا على أنه ينتتظر 
الغائب حتى يقدم ‏ فكيف يحتج به بعضنا على بعض» . )١957(‏ 


1 


كفره متقرباً 


.55/9 انظر السنن الكبرى للبيهقي 58/8 وذكر هذا الأثر ابن قدامة انظر المغني والشرح الكبير‎ )١194( 
.455/9 المغني والشرح الكبير‎ )190( 
.455/9 المغني والشرح الكبير‎ )197( 


-75- العدد (1) ربيع الآخر ١571١ه‏ 


راشد بن مفرح بن راشد الشهري 

١‏ أن القصاص حق من حقوق القاصر إلا أنه لما كان عاجزاً عن النظر لنفسه كان غيره 
يتولى النظر في ذلك كسائر حقوقه» فإن النظر فيها لغيره ولا ينتظر بلوغه في جميع التصرف 
للمصلحة في جميع حقوقه وأولى من ينوب عنه في القصاص الورثة المشاركون له 
فيه . )١91/(‏ 

وقد نوقش هذا الدليل : بأن القصاص يستثنى من الأمور التي يتصرف فيها الولي لمن 
هو تحت ولايته لأن القصاص قد لا يحقق المصلحة لمن هو تحت ولايته» بل قد يؤدي إلى 
الضرر لأن غير المكلف قد يرغب بعد تكليفه بالعفو أو الدية» والله تعالى أعلم . 

”أن القصاص حق ثابت لكل واحد من الورثة على سبيل الاستقلال» إذإن سبب 
ثبوته مستقل بالنسبة لكل واحد منهم وهو ما لا يقبل التجزئة فوجب أن يكون حق الاستيفاء 
ثابتاً لكل واحد منهم على وجه الكمال فلا معنى لانتظار بلوغ الصبي كما لو لم يشاركه 
غيره ولأنه حق ثبت لكل واحد من الورثة ابتداءً لاا على سبيل الوراثة عن الميت فكان لكل 
واحد منهم التفرد باستيفائه كسائر الحقوق . 

- أن القول بوجوب انتظار تكليف بقية الورثة يتنافى مع الحكمة التي شرع القتصاص 
لتحقيقهاء إذ إن إدراك مريد الجناية عدم جواز الاقتصاص منه إذا بعد تكليف جميع الورثة 
بدفعه إلى الاقدام على ارتكاب جرية القتل لعلمه باستحالة الاقتصاص منه إلا بعد مضي 
سنوات عديدة خاصة إذا كان في الورثة مجانين وصغار جداً . )١99(‏ 


الترجيح: 

المتأمل للقولين السابقين بأدلتهما يرى أن لكل قول أدلة قوية ووجهة نظر معتبرة والذي 
أراه أولى ما يقال هو الجمع بين القولين وهو النظر إلى جريمة القصاص فإن كان فيها شؤم 
في التنفيذ يدل على كيد وتربص وعداء ضغين وفيها اعتداء فوق المعتاد في القتل العمد 
كقتل الإمام» وكان هناك شناعة في القتل كالإحراق والتمثيل ما يدل على بشاعة نفس 


(191) انظر أضواء البيان للشنقيطي .49//1٠‏ 
)١194(‏ القصاص في النفس للركبان ص ١١17‏ 
)١199(‏ القصاص في النقس للركيان ص .١١17‏ 


العدد (1) ربيعالآخر١5:اه‏ -لا"ا- 


تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداكان أوقصاصاً 


الجاني فهنا يكون القول الثاني هو الراجح لأن قتله أولى» إذ لا يؤمن أن يعود إلى ذلك 
مرة أخرى» وإذا كانت الجريمة ناتجة عن غضب مؤقت يدل عليه ندم الجاني وتوبته» وأنه 
إنما نزغه الشيطان إلى ذلك فهنا القول الأول أرجح لعل القاصرين يعفون عن الجاني» 


والله أعلم . 
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مقاصد التشريع الإسلامي 
مغهومها. ضرورتها. ضوابطها 


تأليف الدكتور 
نورالدين مختارالخادمي 


)١( المللبحث‎ 


توطئة عامة: 

المقاصد الشرعية فن من فنون الشريعة الإسلامية» وعلم من علومها التي حظيت 
والتطبيق» ولا سيما في العصور الفقهية المتأخرة» وبالخصوص في العصر الحالي الذي 
توالت فيه الدعوات(١)‏ لقيام ما أصبح يعرف بعلم «المقاصد الشرعية» أو نظرية المقاصد 
* عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض حالياً وبجامعة الزيتونة بتونس سابقاً 
)١(‏ هذه الدعوات منها ما هو مشروع ومفيدء ومنها ما هو غير مشروع وغير مفيد. فالدعوات المشروعة لاستعمال 
المقاصد ترتكز على وجود مراعاة الضوابط والقواعد الشرعية ولزوم اعتبار المقاصد التابعة للأدلة والنصوص الشرعية 
وليست المستقلة عنهاء أما الدعوات غير المشروعة فهي تنطلق من الإفراط في المقاصد وجعلها أصلاً قائماً بذاتها ودليلاً 
مستقلاً عن بقية الأدلة الشرعية المعتبرة, وهذا الأمر في غاية الخطورة لما فيه من تعسف على الأدلة وتمييع وتفويت 


للمقاصد نفسهاء إ المقاصد الحقيقية لا تتحقق إلا إذا ارتبطت بأدلتها ومواردها الدالة عليها والمفضية إلبها. 


العدد (1)ربيعالآخرا”5؛اه ا-١-‏ 


مقاصد التشريع الإسلامي 
أو الفقه المقاصدي أو الاجتهاد المقاصديء أو الثقافة المقاصدية أو غير ذلك من الشعارات 
المقاصد والاعتماد عليها والاستئناس بها في التعامل مع منظومة الأحكام الفقهية الشرعية 
فهماً واستيعاباً ونزيلاً وتطبيقاً. 


المطلب (1) 


قدامى العلماء والأصوليين لم يذكروا تعريفاً علمياً للمقاصد الشرعية» وإما اكتفوا 
ببيان حقيقة المقاصد ومحتوياتها وذكر بعض متعلقاتها وبعض مشتملاتهاء على نحو: 
أسمائها وألقابها واطلاقهاء وعلى نحو: بعض أقسامها وأمثلتها وأدلتها وغير ذلك مالم 
يتضمن صراحة تعريفاًدقيقاً ومحدداً لهاء ويبدوأن سبب انعدام التعريف الدقيق للمقاصد 
يخوة اساها إلى : 

طبيعة العمل الفقهي الأصولي في عصور التشريع الأولى» والتي كانت لا تحتاج 
كثيراً إلى التدوين والتأليف والتنظير» ما كانت تتأسس على سرعة الاستحضار الذهني 
وعلى السليقة العلمية والملكة الاجتهادية الذاتية التي كان يتمتع بها الأعلام المجتهدون . 

طيبعة المادة المقاصدية المتسمة بالاتساع والضخامة والتشعب والتجذر في كثير من 
المباحث والفنون الشرعية . 

-طبيعة البحث العلمي القائمة على أساس الجهود التكاملية والأدوار المشتركة في صياغة 
علم أو فن أو نظرية» ذلك أن البحث العلمي في موضوع المقاصد هو نفسه لم يشذ عن 
هذا الأساس وإغا ظل اكتمال بنيانه متوقفاً على جهود السابقين واللاحقين تأسيساً ونقداً 
وموازنة وإثراء وتطويراً. 

أما المعاصرون فقد أوردوا تعاريف كثيرة تتقارب جملة في المعنى والدلالة وتختلف 
غالباً في العبارات والألفاظ والتراكيب» ومن التعاريف المعاصرة للمقاصد نورد ما يلي : 


- 7 - العدد (5) ربيع الآخر ١57١ه‏ 


د. نورالدين مختارالخادمي 


تعريف محمد الطاهر بن عاشور: 

«مقاصد التشريع العامة هي : المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع 
أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظاتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة» . (؟) 

ثم عرف المقاصد الخاصة بقوله : «هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس 
النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة كيلا يعود سعيهم في مصالحهم 
الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصا حهم العامة إيطالاً عن غفلة» أو استنزلال 
هوى وباطل شهوة» . (؟) 

ثم قال : «ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس» . (5) 

تعريف علال الفاسي : «المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها والأسرار التي وضعها 
الشارع عند كل حكم من أحكامها» . (5) 

تعريف أحمد الريسوني: «إن مقاصد الشريعة . . هي الغايات التي وضعت الشريعة 
لأجل تحقيقها لمصلحة العبادة»(7) 

تعريف محمد اليوبي : «المقاصد هي المعاني والحكّم التي راعاها الشارع في التشريع 
عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد». (17) 

تعريف يوسف حامد العالم : «مقاصد الشارع من التشريع» ونعني بها الغاية التي 
يرمي إليها التشريع والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام»(8) 

تعريف مصطفى مخدوم : «مصطاح المقاصد له معنيان أحدهما عام والآخر خاص». 

أما المعنى العام» فالمقاصد هي الغايات التي تقصد من وراء الأفعال. 

وأما المقاصد بالمعنى الخاص» فهي الأفعال التي تعلق الحكم بها لذاتهاء إما لتضمنه 


)0س( مقاصد الشريعة لابين عاشور ص ١‏ ه. 

(") مقاصد الشريعة لابن عاشور ص .١45‏ 

(4؛) مقاصد الشريعة لابن عاشور ص .١45‏ 

(5) مقاصد الشريعة الأسس ومكارمهاء علال الفاسي ص ". 

وهو نفس التعريف تقريباً الذي ذكره وهبة الزحيلي في كتابه أصول الفقه الإسلامي .٠١١10//5‏ 
(؟) نظرية المقاصد عند الشاطبي د. أحمد الريسوني ص . 

() مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية محمد سعد اليوبي ص /ا". 

(8) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية يوسف حامد العالم ص 87. 


العدد(1)ربيعالآخرا5؛اه ا-7- 


مقاصد التشريع الإسلامي 


المصلحة أو المفسدة في ذاتهاء وإما لآنها تؤدي إليها مباشرة دون واسطة فعل آخر» . (9) 
١‏ 
لتعريف المختار لمقاصد التشريع: 

مقاصد التشريع هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليهاء سواء أكانت 
تلك المعاني حكماً جزئية » أم مصالح كلية» أم سمات إجمالية» وهي تتجمع ضمن هدف 
واحد: هو تقرير عبودية الخالق تعالى» وتحقيق مصلحة المخلوق في الدنيا والآخرة.(١٠)‏ 
شرح التعريف: 

المقاصد هي المعاني والمدلولات والآثار التي تترتب على الأحكام الشرعية وهذه المعاني 
منها : 

١‏ ما يعرف بالحكّم الجزئية المتعلقة بالأحكام الجزئية والفرعية» كحكمة ترك الأذى 
بجماع الحائض وبأكل الثوم قبيل الذهاب إلى المساجد» وكحكمة تطهير المال والنفس 
بإيجاب الزكاة» وكحكمة نفي الظلم المتوقع على المتقاضين بمنع القضاء أثناء الغضب . 

وهذا النوع من المقاصد يعرف بعلل الأحكام الشرعية وحكّمها ومشروعيتها وأسرارها 
بصورة جزئية تتعلق بآحاد الأحكام وفروعها . 

؟ -ما يعرف بالمصالح الكلية العامة التي تتعلق بكل أحكام الشريعة أو أغلبها أو طائفة 
كبيرة منهاء ومثالها: مقصد تحقيق التيسير والتخفيف وإزالة الضرر الثابت بعدد غير قليل 
من الآدلة والأحكام الشرعية المتصلة بالرخص والتخفيفات والاستثناءات الفقهية المقررة 
في مظانها . 

ومن هذه المقاصد نذكر : الكليات أو الضروريات الخمس المشهورة» والتي هي : حفظ 
الدين والنفس» والعقل والنسل «أو النسب» والمال. 

وقد توالت ما لا يحصى من الأدلة والأحكام والقرائن والتصرفات الشرعية الجزئية 
والفرعية والكلية على توكيدها وتقريرها. 


(4) قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية مصطفى بن كرامة الله مخدوم ص 4" -8/". 
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د.نورالدين مختارالخادمي 


ما يعرف بالسمات الإجمالية أو الخصائص العامة للشريعة الإسلامية» على نحو: 
خاصية الربانية والشمول والعموم والوسطية والاعتدال والواقعية والصلاحية لكل زمان 
ومكان» وعلى نحو: خاصية الربانية والشمول والعموم والوسطية والاعتدال والاتزان 
والواقعية والصلاحية لكل زمان ومكان» وعلى نحو كون الشريعة متشوفة إلى تقرير القيم 
العليا والأخلاقيات العالية والحريات العامة والخاصة والعدل والمساواة والرحمة والخير 
والمعروف في العاجل والآجل . 

والملاحظ من كل أنواع المقاصد «الكلية الجزئيةالإجمالية» أنها هادفة إلى غاية كبرى 
ومقصد أعلى هو: تقرير عبادة الخالق وتحقيق مصالح المخلوق . 

قال الشاطبي : إن الهدف الأعلى للوجود هو قيام مصالح الخلق في الدين والدنيا 
معاً)(١١)»‏ وقال ابن عاشور عن المقصد العام من التشريع بأنه: «حفظ نظام الأمة 
واستدامة صالحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان».(7١)‏ 


المطلب () 


تتنوع المقاصد تنوعات كثيرة باعتبارات وحيثيات مختلفة فهي باعتبار محل صدورها 
تنقسم إلى قسمين : 

أ مقاصد الشارع : وهي المقاصد التي قصدها الشارع بوضعه الشريعة؛ وهي تدتمثل 
إجمالاً في جلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين . (17) 

ب_-مقاصد المكلف(5١):‏ وهي المقاصد التي يقصدها المكلف في سائر تصرفاته اعتقاد 


1 


(١٠)انظر‏ الاجتهاد المقاصدي د. نور الدين الخادمي. 
)١١(‏ موافقات الشاطبي ."/١‏ 

(؟١)‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور ص "57. 

)1١(‏ الموافقات ؟ /ه. 

)١4(‏ الموافقات ؟/1؟". 


العدد(1)ربيعالآخرا”5؛اها- ه- 


مقاصد التشريع الإسلامي 


وقولاً وعملاً» والتي تفرق بين صحة الفعل وفساده وبين ما هو تعبد» وما هو معاملة» 
وما هو ديانة» وما هو قضاء» وما هو موافق للمقاصد» وما هو مخالف لها. 
والمقاصد باعتبار مدى الحاجة إليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أ المقاصد الضرورية: وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدارين» وهي الكليات 
الخمس : حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال(15١)؛‏ والتي ثبتت بالاستقراء 
والتنصيص في كل أمة وملة وفي كل زمان ومكان. 

ب المقاصد الحاجية : وهي التي يحتاج إليها للتوسعة ورفع الضيق وال حرج والمشقة 
ومثالها: الترخص وتناول الطيبات والتوسع في المعاملات المشروعة على نحو السلم 
والمساقات وغيرها. . . 

ج-المقاصد التحسينية : وهي التي تليق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق والتي لا 
يؤدي تركها غالباً إلى الضيق والمشقة» ومثالها: الطهارة وستر العورة وآداب الأكل وسننه 
وغير ذلك.. 
والمقاصد باعتبار تعلقها بعموم الأمة وخصوصها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أ المقاصد العامة : وهي التي تلاحظ في جميع أو أغلب أبواب الشريعة ومجالاتهاء 
بحيث تختص ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة» فيدخل في هذا أوصاف 
الشريعة وغاياتها الكبرى.(57١)‏ 

ب المقاصد الخاصة : وهي التي تتعلق بباب معين» أو أبواب معينة من أبواب 
المعاملات . وقد ذكر ابن عاشور أن هذه المقاصد هي : )١17(‏ 

مقاصد خاصة بالعائلة . 

مقاصد خاصة بالتصرفات المالية . 

مقاصد خاصة بالمعاملات المنعقدة على الأبدان ‏ العمل والعمال-. 

(11) مقاصد الشريعة لابن عاشور ص .0١‏ 


17 المرجع السايق ص ١١١٠‏ وما بعدها. 
(18) المرجع السايق ص "17. 
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مقاصد خاصة بالقضاء والشهادة 5 

مقاصد خاصة بالتبرعات . 

مقاصد خاصة بالعقوبات. 

أ-المقاصد القطعية : وهى التى توافرت على إثباتها طائفة عظمى من الأدلة والنصوص 
ومثالها: التيسير والأمن وحفظ الأعراض وصيانة الأموال. . 

ب المقاصد الظنية : وهي التي تقع دون مرتبة الظن» والتي اختلفت حيالها الأنظار 
والآراء» ومثالها: مقصد سد ذريعة إفساد العقل» والذي نأخذ منه تحريم القليل من الخمر 
وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكار» فتكون تلك الدلالة دلالة ظنية 
خفية . )1١4(‏ 

ج-المقاصد الوهمية : وهي التي يتخيل أنها صلاح وخير إلا أنها على غير ذلك» وقد 
اصطلح العلماء على تسميتها بالمصالح الملغاة. )١9(‏ 

والمقاصد باعتبار تعلقها بعموم الآمة وأفرادها تنقسم إلى قسمين : )7١(‏ 

أ المقاصد الكلية : وهي التي تعود على عموم الآمة كافة» أو أغلبهاء ومثالها : حفظ 
(19) تنقسم المصالح من حيث القبول والرد الشرعيين إلى: 
-المصالح المعتيرة, وهي التي صرح الشرع باعتبارها وقبولهاء ومثالها: مصلحة الصيام والحج والعدل والزواج.. 
- المصالح الملغاة. وهي التي ألغاها الشرع من الاعتبارء ومثالها: مصلحة القمار والرباء وقتل المريض الميئوس 
من شفائه.. 
- المصالح المرسلة وهي التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بإلغائها والتي ترك تحديدها إلى الاجتهاد الشرعي 
الصحيح مع وجوب النظر إلى أصولها وأجناسها الشرعية البعيدة, ومثالها : جمع القرآن واتخاذ العملة, وبناء 
الطابق الثاني للطواف والسعيء وتوثيق العقود وغير ذلك.. 
لمزيد من التفصيل انظر : 
- المستصفى: الغزالي .١9/١‏ 
الاعتصام للشاطبي ؟7/1١١.‏ 
ضوابط المصلحة للبوطي ص 7١١‏ وما بعدها. 
أصول الفقه للزحيلي ص 7هل. 
أدلة التشريع المختلف فيها لعبدالعزيز الربيعة ص "ل. 
أصول الفقه الإسلامي لشاكر الحنيلي ص 79. 
أصول الفقه للخضري بك ص "87١‏ وما بعدها. 
- أصول التشريع الإسلامي لعلي حسب الله ص 54 .١‏ 


يضم مقاصد الشريعة: ابن عاشور الأب ص 45 


العدد(1)ربيعالآخرا5؛اه -لا- 


مقاصد التشريع الإسلامي 


النظام وحماية القرآن والسنة من التحريف والتغيير» وتنظيم المعاملات» وبث روح 
التعاون والتسامح» وتقرير القيم والأخلاق. . 

ب المقاصد البعضية : وهي العائدة على بعض الناس بالنفع والخير ومثالها : الانتقاع 
بالبيع والمهر» والأنس بالأولاد. . 

والمقاصد باعتبار حظ المكلف وعدمه تنقسم إلى قسمين : 

أ المقاصد الأصلية :)7١(‏ وهي التي ليس فيها حظ للمكلفء» ومثالها: أمور التعبد 
غالباً. 

ب_المقاصد التابعة» وهي التي فيها حظ للمكلف» ومثالها: الزواج» والبيع. . 


المطلب () 
أمثلة ونماذج مقاصد (351) التشريع 


تتوزع أمثلة المقاصد على سائر الأبواب والمجالات الفقهية» ومن تلك الأمثلة نورد ما 
يلي : 


إقرار العبودية لله تعالى . 

- تحقيق انتظام أمر الأمة» وجلب المصالح لهاء ودرء المفاسد عنها في العاجل والآجل 
مع وجوب حراسة الوازع الديني تنظيراً وتنفيذاً . 

- ردع المعتدي وزجر غير المعتدي بتشريع العقوبات والتعازير. 

حفظ النسب والتأكد من براءة الرحم بتشريع أحكام النكاح المختلفة» لا سيما منع 


)1١(‏ الموافقات 95/1 -/اؤ؟م. 

- مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور الأب _د. عبدالمجيد النجارء مقال ألقاه بكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين أثناء انعقاد ملتقى العلامة ابن عاشور الأب أيام /١١/1١5 +18 +١4‏ 
5ه ام. 

)١١(‏ انظر: 

- الموافقات 118/5 

- مقاصد الشريعة ابن عاشور ‏ الأب - 119 188. 
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النكاح في العدة . 

- تحقيق خاصيات الوسطية الإسلامية» والتسامح الديني» والحرية الإنسانية» والمساواة 
والأخوة والعدل وغير ذلك . 

حفط اثال وصبائقه واههاره:, 


حفظ العقل, والمحافظة على سلامته ودوره في التفكير والنهي عن الجمود والتقليد 
والتحجرء وتحريم المخدرات والمسكرات والتأكيد على النوم المبكر وترك السهر المذموم» 
والحث على طلب العلم والتفكر ومحو الآمية ومقاومة الجهل والخرافات والشعوذة 
والدجل. .2). 


المطلب (4) 


المباحث التي يمكن أن تشكل مادة للمقاصد ومحتوى لعناصرها ومكوناتهاء يجوز 
إيرادها فيما يلي : 

مباحث القياس . (77) 

مباحث الاستسحان . 

مباحث المصلحة المرسلة . 

مباحث العرف . 


(1؟) ضمن مسالك التعليل» أو مسالك وطرق إثبات العلة بالنص والإجماع والاجتهاد. وقد ذكر الأصوليون أن 
من قبيل إثبات العلة بالاجتهاد أو الاستنباط الدوران والسير والتقسيم وتخريج المناط وترقيمه وتحقيقه 
والمناسية والملاءمة. 

ومعنى المناسية أو الملاءمة جعل الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني, ومثالها: جعل الصغر وصفاً يناسب 
وجوب الولاية على مال الصغير وعلى تزويجه حتى لا يضع نفسه في ضرر إضاعة امال وتبديده, وضرر سوء 
اختيار الزواج المفيد والناجح. 

والحق أن مسالك المناسبة في القباس يعد النواة الأولى لقيام موضوع المقاصد الشرعية وتطويره ونموه بهذا 
الشكل. 

لزيادة التوضيح انظر كتب الأصول القديمة والحديثة: مبحث مسالك العلة, أو طرق إثبات العلة. 


العدد (1)ربيعالآخرا5؛اها-9- 


مقاصد التشريع الإسلامي 

مباحث الذرائع سداً وفتحاً . 

مباحث الأحكام الشرعية ‏ العلل» الحسن والقبح شروط التكليف. . . 

مباحث القواعد الشرعية . (5 ؟) 

باحك السياسة الشرعية. 

مباحث نصوص الأحكام. «آيات وأحاديث الأحكام) . 

مباحث التعارض والترجيح - بالمقصد -. 

مباحث الخلاف الفقهي . 

مباحث مفاهيم الموافقة والمخالفة . 

-مباحث الدراسات الإسلامية المعاصرة؛ والتي تتعلق أساساً بإبراز الأهداف 
والخصائص والقيم الإسلامية العامة . 

مباحث الدراسات الشرعية والقانونية والفكرية ذات الصلة بالمقاصد والمصالح 


الشرعية . 
الممبحث (؟) 


المطلب )١(‏ نشأة المقاصد الشرعية 


نشأت المقاصد الشرعية مع نشأة الأحكام الشرعية نفسهاء أي أن المقاصد كانت بدايتها 
مع بداية نزول الوحي الكريم على الرسول يلد فقد كانت مبثوثة في نصوص الكتاب 
والسنة ومتضمنة في أحكامها وتعاليمها بتفاوت من حيث التصريح بها أو الإيماء والإشارة 
إليهاء غير أن تلك المقاصد لم تكن لتحظى بالإبراز والإظهار على مستوى التأليف 


(4؟) التنظير الفقهي ص 49. 


٠١ -‏ - العدد (1) ربيع الآخر ١571١ه‏ 


د.نورالدين مختارالخادمي 


والتدوين» وعلى مستوى جعلها علماً لقبياً وإصلاحياً له دلالاته وحقائقه ومناهجه. بل 
كانت معلومات ومقررات شرعية مركوزة في الأذهان يستحضرها السلف في أفهامهم 
واجتهاداتهم وأقضيتهم . 

ومن أجلى وأوضح الآدلة على أن المقاصد الشرعية بدأت مع نزول الوحي الكريم : 

البعثة النبوية نفسهاء والتي عللت بكونها رحمة وخيراً وصلاحاً للناس أجمعين» 
فقد قال الله تعالى في شأن بعثة الرسول كَل : (١‏ وما أَرْسَلنَاك إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ 4 . (5؟) 

القرآن الكريم ذاته» والذي كان مقصده الشرعي الأكبر يتمثل في هداية الئاس الجمعين 
لأقوم المناهج وأفضل أحوال المعاش والمعاد وأحسن الخواتيم والموازين» قال تعالى: 
١‏ إن هذا القرآن يدي للي هي أفرم 4 . (17) 

+الوحى قله «الكهاب والنناةةاختلى ولاروس » والذي كان ماتميذة الأغالى سياد 
النفوس في ا حياة الحقيقية في الدارين» أي إحياؤها في الدنيا بأداء واجب الامتثال «والتعبد 
والتدين وإحياؤها في الآخرة بتحصيل مرضاةة الله والفوز بجناته وخيراته قال تعالى : 
هيا أَيَا 0 لله وللرتسول إذَا دَعَاكُمْ لما يخبيكم 71/(4) 


المطلب ؟ 
تطور المقاصد الشرعية 


شهدت المقاصد الشرعية بعد عصر النبوة وعصر السلف الصالح وعلى مر تاريخ الفقه 
الإسلامى تطوراً متزايداً واهتماماً ملحوظاً» ويمكن إيراد ذلك فيما يلى : 

تمثلت في دعوتهم إلى إعمال القياس والرأي والتعليل والتفاتهم إلى الأعراف والمصالح 
(15) سورة الأنبياء آية .٠١1/‏ 
(1١؟)‏ سورة الإسراء آية 9. 
(10؟) سورة الأنفال آية 4؟. 


-١١- ها45١رخآلاعيبر‎ )1( العدد‎ 


مقاصد التشريع الإسلامي 

وتقرير كثير من الأحكام بموجبها ومقتضاهاء قال الإمام أحمد: «الصحابة كانوا يحتجون 
في عامة مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم» وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون 
بالرأي ويحتجون بالقياس» . (8/؟) 

ويذكر الإمام أحمد أن ذلك العمل بالرأي والقياس يعد من قبيل العمل بالمقاصد 
فيقول : «وهما من باب فهم مراد الشارع».(59) 
وشواهد ذلك كثيرة جداً: 

ومن قبليها نجد: جمع القرآن» وتقسيم الغنائم» وصلاة التراويح » والطلاق بالثلاث» 
وتضمين الصناع» والاجتماع لصلاة التراويح وعدم إقامة حد السرقة عام المجاعة وقتل 
الجماعة بالواحد» وتدوين الدواوين ووضع السجلات وغير ذلك . (70) 
المقاصد في عهد كبار الآئمة: 

يروى أن إبراهيم النخعي كان من أصحاب الرأي وكان يكثر من استعمال القياس 
والتعليل وكان يقول : «إن أحكام الله تعالى لها غايات هي حكم ومصالح راجعة 
إلينا»(1") كما عرف الآئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة بالنظر المقاصدي 
والاجتهادي المصلحي الأصيل مع التفاوت المللحوظ من حيث درجة الاعتداد بالمقاصد 
والتعويل عليها . (؟75)» ويتجلى ذلك في أصولهم الاجتهادية ذات الصلة بالمقاصدء على 
نحو : الاستصلاح والاستحسان والقياس ومسائل التعليل والمناسبة والعرف وسد الذرائع 


وغير ذلك . 


(1) فتاوى ابن تيمية ,١9‏ 586. 

(9؟) فتاوى ابن تيمية 185/19. 

)٠٠١(‏ هذه الأمثلة واردة ضمن مباحث: 

- تاريخ التشريع: اجتهاد الصحابة. 

- أصول الفقه: المصلحة المرسلة, العرف. 

- وغير ذلك من المباحث والموضوعات. 

وانظر إذا شئت: أعلام الموقعين 7٠١/١‏ وما بعدها. وروضة الناظر: ص 4/8 ١ء‏ وحجة الله البالغة الدهلوي ١‏ / 
5؛ +95/1" وغير ذلك من الكتب القديمة والمعاصرة. 

(1) ابن رشد وعلوم الشريعة د. العبيدي ص ؟١٠.‏ 

(؟") التنظير الفقهي ص .5١0‏ 
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المقاصد عند بعض الأعلام: 

اهتم بعض الأعلام في آثارهم بالمقاصد ومن هؤلاء نذكر : 

الأبهري(”277). والباقلاني (75) والترمذي(70) الذين دارت بعض آثارهم حول 
التعليل والأسرار والحكم الفقهية ومحاسن الشريعة وخصائصها. (7”5) 

الجويني(/71) الذي استعمل كثيراً لفظ المقاصد. والغرضء والقصدء والكليات 
الخمس . (78) 

- الغزالي» والذي تناول الكليات الضرورية والاستصلاح . (994) 

الآمدي »25٠(‏ والذي أدخل في المقاصد باب الترجيحات ولا سيما بين الأقيسة 
المتعارضة وبين مراتب المقاصد نفسها . )5١(‏ 

- البيضاوي(57) والآسنوي(57) اللذان كتبا في الضروريات الخمس . (4 5) 

- القرافي الذي أطنب في ذكر القواعد الفقهية» وأنواع التصرفات النبوية» ودلالاتها 


(") هو محمد بن عبدالله أبو بكر الأبهري انتهت إليه الرسالة الفقهية ببغدادء توفي سنة ه/ااه. 

راجع الديباج .118/١‏ الشجرة ص .5١‏ 

(4) هو أبو بكر محمد بن الطيب المعروف بالباقلاني, الفقيه. الأصولي, من أهل البصرة, انتهت إليه الرئاسة 
المالكية في زمانه, توفي سنة 40ه راجع الديباج 178/1؟. 

تاريخ قضاة الأندلس ص 7" وما بعد. 

الشجرة ص 17. 

(5") هو أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذيء الحافظء المحدث المشهورء تلميذ البخاري. صنف الجامع 
والعللء توفي سنة 709 وقيل 71/5 ه راجع وفيات الأعيان ؛ /77/8. 

(") نظرية المقاصد عن الشاطبي د. الريسوبي ص 5" وما بعدها. 

(0) هو أبو المعالي عبدالملك: إمام الحرمينء من كبار الشافعية, رائد عصره في الفقه والأصولء ولد بخراسان 
سنة 419ه توفي سنة 4178ه. انظر طبقات الشافعية الأسنوي .404/١‏ وما بعد. 

(8) انظرية المقاصد عند الشاطبي د. الريسوبي ص هم + 8"5. 

الفكر الأصولي عبدالمجيد الصغير ص 48" وما بيعد. 

(9") المستصفى ١9/١‏ وما بعد. 

(:4) هو علي بن علي الآمدي أصولي متكلم من كبار الشافعية, صاحب الإحكام في أصول الأحكام, ولد بآمد 
سنة ٠55ه‏ وتوفي بدمشق سنة 571 ه أقام ببغداد ودخل مصر والشامء طبقات الشافعية الكيرى 9/0؟1. 
)5١(‏ الإحكام في أصول الأحكام الآمدي 5 / 5لا" وما بعد. 

(4) هو عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازيء أبو سعيد ناصر الدين البيضاويء قاضء ومفسرء وفقيه 
شافعيء ولد بفارس ألف أنوار التنزيل والتأويلء يعرف بتفسير البيضاويء كما ألف منهاج الوصول إلى علم 
الأصولء توفي بتبريز سنة 5/6ه. 

(4) هو جمال الدين أبو محمد عبدالرحيم بن الحسن القرشي الأموي الأسنوي المصريء الفقيه, الأصوليء 
المؤرخ, المفسر, العالم باللغة والعروضء انتهت إليه الرئاسة الشافعية؛ ألف طبقات الشافعية, وشرح المنهاج, 
ولد سنة 7١5‏ ه. وتوفي بمصر سنة "/الاه. 

(::) نظرية المقاصد عن الشاطبي د. الريسوبي ص ؛ ؛ وما بعد. 
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على الأحكام والمقاصد. (540) 
وعلى العموم فقد التفت كثير من المجتهدين خلال عصور مختلفة إلى أمر المقاصد 
وسائر معلوماتها أثناء العملية الاجتهادية انطلاقاً من طبيعة النصوص وأحوال ا حياة الداعية 
إلى وجوب الاعتداد بالمصالح جلباً والمفاسد دعاً» وإلى ضرورة الالتفات إلى معاني 
النصوص ومراميها وغاياتها . (55) 
بعض العلماء الذين اشتهروا بدراسة مقاصد التشريع: 
هذا المطلب أوردناه على سبيل الذكر وليس الحصر وإلا فالعلماء قد تكلموا قدياً وحديثاً 
عن المقاصد وبينوها بتفاوت ملحوظ من حيث العمق والتصريح والإسهاب والتفصيل . 
أفردنا بعض الأعلام بالذكر لدورهم في إحداث الإضافة النوعية في مجال المقاصد 
ولكونهم قد اشتهروا بين أهل العلم بهذا الأمر. ومن هؤلاء : 
العز بن عبدالسلام من خلال كتابه : قواعد الأحكام في مصالح الأنام» والذي 
تضمن : حقيقة المصالح» ومراتبهاء ووسائل المقاصد . (15317) 
الشاطبي من خلال الموافقات» الذي عد به مبتدع علم المقاصد ومؤسس عمارته 
-ابن عاشور من خلال كتابه مقاصد الشريعة(9 5) الذي ضمنه الدعوة الجادة إلى تدوين 
علم المقاصد الضروري في العملية الاجتهادية بأسرها تأسيساً وتأويلاًوحسماً للخلاف» 
وترجيحاً عند التعارض وتنظيراً لقيام النهضة التشريعية العامة . (00) 
(5:) مقاصد الشريعة لابين عاشور ص .١‏ الفكر الأصولي ص 5ه" + 0ه" 
(47)تاريخ الفقه الإسلامي د. عمر سليمان الأشقر ص 94" + .4١‏ 
(5) التنظير الفقهي ص ”7” وما بعد الفكر الأصولي ص "٠١‏ وما بعد. 
نظرية المقاصد عند الشاطبي د. الريسوبي ص ٠٠‏ + اه + 5 ه. 
(8:) الشاطبي ومقاصد الشريعة: د. العبيدي ص ١١‏ وما بعد. 
هامش الموافقات 5/١‏ وما بعد. 
- مقاصد الشريعة لابين عاشور ص 8. 
مسالك الكشف عن المقاصد بين الشاطبي وابن عاشور د. عبدالمجيد النجار ص 50. 
- بحث يتعلق بمقاصد الشريعة لابن عاشور د. هشام قريسة ص ١‏ ألقاه في ملتقى ابن عاشور بجامعة 
الزيتونة أيام :5 ١5 +١6 + ١‏ ديسمير ه/9ام. 
(44) كما ألف التفسير الشهير «التحرير والتنوير» والذي اهتم فيه كذلك بأغراض التفسيرء ومقاصد القرآن 
الكريم» راجع التحرير والتنوير: .4١/ ١‏ 


(50) مسالك الكشف د. النجار ص ". بحث د. قريسة ص ١‏ +5. 
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وقد أخذت المقاصد خلال العصور الفقهية المختلفة في التشكل والظهور على مستوى 
التدوين والتأليف فيهاء غير أن هذا التأليف كان على مرحلتين «مرحلة الإدماج في التأليف 
- ومرحلة الإفراد في التأليف» . 

مرحلة الإدماج في التأليف : معناه: جعل المقاصد مدونة ومؤلفة في مباحث وفئنون 
شرعية أخرى» كمبحث أصول الفقهء والفقه» والتفسير وغير ذلك . 

وقد تجلت هذه المرحلة خلال القرون الثالث والرابع والخامس والسادس مع الجويني 
والغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب وابن العربي والمازري وابن رشد الجد والحفيد 
وغيرهم» فقد كان العلماء يذكرون بعض المباحث والمتعلقات المقاصدية في كتبهم 
الأصولية والفقهية والتفسيرية وغيرها. 

ومن قبيل ذلك : 

- استعمالهم لعبارات وكلمات وألفاظ تطلق على المقاصد وعلى بعض متعلقاتها 
ومسائلهاء على نحو : الحكمة» والعلة» والمصلحة, والمفسدة» ومقصود الشارع ومراده» 
وغاياته» وأسرار الشرع » ومعانيه» ونفي الضررء ودفع الأذى وإزالة المشقة ومنع التعنت 
والتشدد والمبالغة والتعمق والحث على التيسير والتخفيف ورفع الحرج وتأكيد الخاصيات 
الإسلامية الكبرى على النحو : العالمية والوسطية والسماحة والاتزان والاعتدال والشمول 
والعموم والواقعية. 

- بيانهم للمقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية وتفصيلهم للكليات الضرورية 
الخمس (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال» . 

-بيانهم لمصادر تشريعية وأصول استنباطية لها اتصالها الوثيق بالمقاصد الشرعية» على 
نحو : القياس والمصلحة المرسلة والاستحسان والعرف وسد الذرائع . 

-بيانهم لمبحث تعليل الأحكام والأفعال سواء في مبحث المقدمات الأصولية والتحسين 
والتقبيح» أو في مبحث الحكم الوضعي فيما يتعلق بحقيقة السبب باعتباره قسماً لأقسام 
الحكم الوضعي وما يتصل به من بيان علاقاته بالعلة والحكمة» وهل الأحكام تعلل بأسبابها 
أم بعللها الظاهرة المنضبطة» أم بحكمها المترتبة عليها من جلب المنافع والمصالح ودفع 
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الأضرار والمفاسد. 

أو مبحث القياس ومسائل إثبات العلل المتصلة بالنص والإجماع والاستنباط» ولا 
سيما المتصلة بمبحث المناسبة التي تفرعت عنها مباحث المقاصد ومعلوماتها ومشتملاتها . 

إذاً المناسبة كما يعرّفها العلماء الأصوليون ليست سواء إثبات كون الوصف الفلاني 
علة للحكم الفلاني لما يترتب على ذلك الحكم من مقصود شرعي بجلب منفعة أو درء 
مفسدة . 

ثم إن الأوصاف الثابتة بالمناسبة منها ما هو مقبول ومعتبر» ومنها ماهو مردود وملغي» 
ومنها ما هو مرسل ومسكوت عنه ينبغي أن ينظر في حكمه وحجته لكي يحكم عليه 
بالقبول أو بالرد والإلغاء . 

فما كان مقب ول سمي وصفاً معتبراً يجب أن يترتب عليه حكمه الشرعي وينبغي أن 
تعتبر مقاصده المبنية عليه . 

وما كان ملغياً ومردوداً وجب تركه واجتنابه» وترك مقاصده ومصاحه التي تسمى 
بالمقاصد الملغاة والمردودة أو المصالح الملغاة والوهمية والمرجوحة والمغلوبة . 

وما كان مرسلاً أو مسكوتاً عنه(١0)‏ ينظر فيه ليلحق بالمقبول والمعتبر إذا كان ملائماً 
للشرع وموافقاً له» أو يلحق بالمردود والملغي إذا كان معارضاً للشرع ومناقضاً له . 

الخلاصة من كل ما ذكرناه أن مباحث المقاصد كانت مبثوثة في كتب الأصول والفروع 
وغيرها ولم تكن لتفرد بالتأليف من مؤلفات خاصة بهاء على غرار ما جاء في كتب 
المتآخرين ولا سيما مع الإمام الشاطبي الذي أفرد المقاصد بتأليف كبير خاص ومستقل 
ومفصل لم يسبق فيه من قبل غيره من كبار العلماء والأصوليين. 
مرحلة إفراد المقاصد بالتأليف: 

تجلت هذه المرحلة باللخصوص مع الإمام الشاطبي الذي ألف كتابه الشهير «الموافقات 
في أصول الشريعة» والذي خصه لبحث تفاصيل وخبايا المقاصد وخفاياها ومتعلقاتها 
(01) والمصلحة المترتبة عليه تعرف بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح أو الاسترسال أو الاستصلاح المرسل أو 
الاستدلال. انظر مبحث المناسبة في مسائل التعليلء ومبحث مصادر التشريع المختلف في الاحتجاج بها. 
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بأسلوب دقيق وعلم غزير وإحاطة شاملة وتدليل مسهب وتعليل مطنب وقثيل مكثر وعمق 
-قل نظيره- في أحوال النفس الباطنة» وأسرار الشرع الخفية والظاهرة ومراد الشارع الحكيم 
ومقصوده وغير ذلك ثما يدل على جدارة الكتاب و بالعناية والاهتمام استفادة وإفادة . 
كما تجلت هذه المرحلة مع العز بن عبدالسلام الشافعي في كتابه قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام» وتجلت كذلك في الدراسات والبحوث المعاصرة» حيث تعاقب الباحثون 
والعلماء المحدثون على تدوين علم مقاصد التشريع وتأليفه في بحوث خاصة وعامة . 


المبحث الثالث 
مكانة مقاصد التشريع وضرورتها 


المطلب :١‏ إثبات المقاصد وأدلته 

من المعلوم صراحة وقطعاً أن التشريع الإسلامي لا يخلو من إقرار الحقيقة الجامعة التي 
يجمع عليها كافة الباحثين والدارسين» وتتفق عليها سائر الملل والفئات والمذاهب» وتقرها 
مختلف العقول والأعراف والعوائد والقوانين في كل زمان ومكان(؟2) هذه الحقيقة 
الجامعة هي : أن ذلك الشرع ينطوي على مقاصده في الخلق » وغاياته في الوجودء وأسراره 
بحر 01 

ويمكن إيراز بعض الشواهد والأدلة على ذلك فيما يلي : 

معموم ادل و ععيرضيا970)ن ويا ولك «رلمتخالى : « يريد الله بكم لير ولا 
يريد بكم العسثر 4 (04) وقوله :وما عل عَليكُمْ في اللاين من حرج # ».)20(٠‏ وغير 


(؟5) جاء عن الشاطبي قوله: «وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل» الموافقات: ١‏ / 
5 وانظر: ضوابط المصلحة البوطي ص "/ا وما بعد. 

(5) المرجع السابيق ص 5/ وما بعد. 

الموافقات 7 /”". 

أعلام الموقعين ١197/1١‏ وما بعد. 

(5:4) البقرة 186. 

(ده) الحج /لا. 
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ذلك من الشواهد فى القرآن والسنة . 

- قواعد الفطرة السليمة» ومسلمات العقل» وقوانين النظام الكوني البديع» والتي 
تدل على أن خلق الكائنات لم يكن عبثاً ولا سدى, وإما أقر لعبودية الله تعالى وإسعاد 
البشرية فى الدارين . (05) 


يصطلح على تسمية هذا المطلب بمسالك الكشف من المقاصدء أو سبيل إثبات» وطرق 
كشف وتعيين المقاصد» وغير ذلك . (/01) 

ويمكن أن نورد بيان تلك المسالك ضمن مسلكين كبيرين » على ضوء ما قرره بالمخصوص 
كل من الشاطبي وابن عاشور . (/0) 
١‏ الاستفاط المباشر مرخ القران والسنة: 

سواء من خلال مجرد الأمر والنهي الابتدائيين التصريحيين(4 5)» أو من خلال اعتبار 
علل الأمر والنهي(2750» أو من خلال النصوص التقريرية(51)» أو من خلال تتبع الأدلة 
الواردة حول علة واحدة» ومثالها: النهى عن الاحتكار» وعن بيع الطعام قبل قبضه. 
وتحصيله(257» أو من خلال تتبع السكوت النبوي الوارد في موضع الحاجة إلى البيان 
الشرعي» فيدل ذلك السكوت على أن المقصد في عدم النطق بالحكم وليس بالتصريح 
به» ومثاله سجود الشكر(”257» أو من خلال تتبع اجتهادات السلف . (55) 
(51) المقاصد لابن عاشور ص .1١ + ١"‏ خلافة الإنسان بين الوحي والعقل د. النجار ص .٠‏ 
(051) عنون الشاطبي لذلك بقوله: «فصل في بيان الجهات التي يعرف بها مقاصد الشارع على الحد الأوسط» 
الموافقات: 5 ,91١/‏ وعنون ابن عاشور لذلك بقوله: طرق إثبات المقاصد الشرعية المقاصد ص .١9‏ 
(58) عقدت مقارنات مفيدة بين الرجلين فيما يتعلق بتلك المسالك, انظر مسالك الكشف د. النجار ص .7١ + 7١+19‏ 
(09) الموافقات ؟891/5. 
)1١(‏ الموافقات ؟/44". 
)5١(‏ المقصود النصوص التي أقرت المقاصد. وليس مجرد السنة التقريرية فحسب. 
(11) المقاصد لابن عاشور ص .5١ + 7٠١‏ 
(59) الموافقات ؟409/5. 


(14) المقاصد لابن عاشور ص ١١/‏ +18. 


-18 - العدد (1) ربيع الآخر ١571١ه‏ 


د. نورالدين مختارالخادمي 


" - الاستخراج من المقاصد الأصلية والجزئية: 

المقاصد الأصلية هي المقاصد التي شرعت ابتداء وقصدت أولاً وأساساً» ومثالها: 
التناسل وإعمار الكون» هو المقصد الأصلي للزواج . أما المقاصد التابعة» فهي المقاصد 
التي شرعت بدرجة ثانية بعد المقاصد الأصلية قصد تقويتها وتأكيدهاء ومثالها في الزواج : 
الاستمتاع بالزوجة» والأنس بالذرية والتجمل بمال المرأة وتحقيق الراحة النفسية . 

ومثال الاستخراج من المقاصد الأصلية» استخراج مقاصد السكن والأنس بالذرية 
والاستمتاع بالزوجة من المقصد الأصلي» والذي هو التناسل . 

أما الاستخراج من المقاصد الحزئية فهو يتمثل في تتبع العلل الكثيرة الثابتة» والواردة 
في تحديد حكمة واحدة مشتركة» فتكون تلك الحكمة بمثابة القصد الكلي الأصلي . ومثال 
ذلك : مقصد الأخوة ودوام العشرة المستخرج من علل النهي عن الخطبة على الخطبة» 
والسوم على السوم» والنهي عن الوقوع في العرض أو المال أو الكرامة بالغيبة والنميمة 
والغصب والتغرير وغير ذلك . (560) 


لدراسة المقاصد وبحثها فوائد وأغراض كثيرة نذكر منها : 

- إبراز علل التشريع وحكمه وأغراضه ومراميه الجزئية والكلية» والعامة والخاصة فى 
شتى مجالات الحياة» وفى مختلف أبواب الشريعة . 

تمكين الفقيه من الاستنباط على ضوء المقصد الذي سيعينه على فهم الحكم وتحديده 
وتطبيقه . (55) 

- إثراء المباحث الأصولية ذات الصلة بالمقاصدء على نحو المصالح» والقياس» 
والعرف» والقواعد» والذرائع» وغيرها. (/51) 
(15) المقاصد لابن عاشور ص .7١‏ 
(57) المقاصد لابن عاشور ص 8. 
(50) بحث يتعلق ... د. قريسة ص ". 


-١9- ها:5١رخآلاعيبر‎ )1( العدد‎ 


مقاصد التشريع الإسلامي 

التقليل من الاختلاف والنزاع الفقهي» والتعصب المذهبي» وذلك باعتماد علم 
المقاصد في عملية بناء الحكم » وتنسيق الآراء المختلفة» ودرء التعارض بينها . 

- التوفيق بين خاصتي الأخذ بظاهر النص»ء والالتفات إلى روحه ومدلوله» «على وجه 
لا يخل فيه المعنى بالنص» ولا بالعكس » لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه 
ولا تناقض»).(58) 

عون المكلف على القيام بالتكليف والامتثال على أحسن الوجوه وأتمهاء ذلك أن 
المكلف إذا علم مثلاً أن المقصد من الحج التأدب الكامل مع الناس والتحلي بأخلاق 
الإسلام العليا فإنه إذا علم ذلك فسيعمل جاهداً ومجتهداً قصد تحصيل تلك المرتبة العليا 
التي تجعل صاحبها عائداً بعد حجه كيوم ولدته أمه . 

-عون الخطيب والداعية والمدرس والقاضي والمفتي والمرشد والحاكم وغيرهم على 
أداء وظائفهم وأعمالهم على وفق مراد الشارع ومقصود الأمر والنهي» وليس على وفق 
حرفيات النصوص وظواهر الخطاب ومباني الألفاظ . 


المبحث 4 
تنزيل مقاصد التشريع وتطبيقها 


المطلب :١‏ قيمة تنزيل المقاصد 


يعد تنزيل المقاصد الشطر الثاني والأساس الضروري بعد الفهم والاستيعاب؛ إذ إن 
من شروط الاجتهاد والإفتاء : «فهم مقاصد الشريعة على كمالها»(19) وكذلك : «التمكن 
من الاستنباط بناء على فهمه فيها»(١12)‏ وهو أي تنزيل المقاصد «وإن كان كجزء من وسيلة 
(18) الموافقات ؟/؟9". 
(19) الموافقات 6 /ه١٠.‏ 


.1١5/4 الموافقات‎ )7١( 
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د. نورالدين مختارالخادمي 

الاستنباط» يعرف به كيف استنبط المجتهدون أيضاًء إلا أنه في ذاته فقه في الدين» وعلم 
بنظام الشريعة» ووقوف على أسس التشريع . )17١(‏ 

ومن دواعي أهمية التطبيق المقاصدي ومبرراته يمكن إيراد ما يلي : 

طبيعة النصوص والأدلة والآثار المنطوية على مقاصدها ومصا حها جلباً» ومفاسدها 
وأضرارها درءاً. 

طبيعة الحوادث والمستجدات الكونية والإنسانية التي تقتضي المعالجة الشرعية لها وفق 
المنظور المقاصدي المتين» ومن ثم فإن تطبيق المقاصد في حياة الناس أمر لا بد منه» ولا 
محيد عنه» حتى تستقيم الحوادث » ويصلح الخلق» وتتحقق الأحكام والتعاليم والقيم. 


١‏ -فهم المقصد الجزئي أو علة الحكم» والعمل على تحديده وفق طرق إثبات المقاصد 


المذكورة سابقاً. 
” - النظر في تعدية المقصد الجزئي «لأن التعدي مع الجهل بالعلة تحكم من غير 
دليل» . (؟17) 


فهم المقصد الكلي وتحديده» من خلال عملية الاستقراء» أو التقرير» وغير ذلك . 

؛ -النظر في مستجدات الوقائع والحوادث» والعمل على إدراجها ضمن تلك المقاصد الكلية » 
وفق ما يعرف بالاستصلاح المرسل» أو الاستحسان» وقد عبر عن هذا بتعبيرات كثيرة منها: 
القياس الكلي» والمصلحي» والواسع» وقياس المصالح المرسلة» والمقاصد العالية. (/1) 

وقد جاء عن ابن عاشور: فصل بعنوان «أحكام الشريعة قابلة للقياس عليها باعتبار 
العلل والمقاصد القريبة والعالية»)(7/4)» ومثال ذلك : اتخاذ الطابق الثاني لرمي الجمرات 


.٠١/١ مقدمة الموافقات‎ )/١( 

فتاوى الشاطبي ص 7”. 

(؟7) الموافقات .*"94/5١‏ 

() نظرية المقاصد عند الشاطبي د. الريسوني ص 4 9". 
(74) المقاصد ابن عاشور ص .١١8‏ 
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مقاصد التشريع الإسلامي 


قياساً على أصلي حفظ الدين والنفس» وعلى قواعد رفع الضرر ودرء المشقة . 


١‏ -المسائل التي لا نص فيها: 

وهي التي يصطلح على تسميتها بمنطقة الفراغ أو منطقة العفو والتي يحكم فيها 
بمقتضى المقاصد الكلية» والغايات العامة بطريق القياس الجزئي» أو الكلي» وبطريق 
الاستصلاح والعرف» والذرائع» وغيرها. .(270» ويذكر ابن عاشور : أن القصد من 
ترك منطقة العفو بدون تنصيص تفصيلي» هو تأكيد الرفق الإلهي بالناس » وذلك باعتبار 
أن الإباحة أوسع ميداناً لجولان حرية العمل(277» ومثال ذلك : زكاة الخيل الثابتة بإلحاقها 
بزكاة الغنم والإبل» وصحة عقد الاستصناع استحساناً» واتخاذ السجون وإراقة اللبن 
المغشوش استصلاحاً» وعدم تسمية السمك باللحم عرفاً» وما أشبه ذلك كله . 

ومن الأمثلة المعاصرة: النوازل والمستجدات الطبية على نحو زرع الأعضاء وطفل 
الأنبوب والتشريح وبنوك المني والحليب» والمستجدات المالية والاقتصادية المختلفة كصور 
بيع السلم الحديثة وفوائد البنوك وغيرها. 
؟ - التعارض بين الأآدلة الاجتهادية: 

ومثاله : تعارض القياس مع الاستحسان من حيث مراعاة المقصدء أو بتعبير بسيط 
العدول عن القياس إلى الاستحسان بسبب وصول القياس إلى نتائج تأباها مقاصد 
الشريعة . (/1/ا) 
*- المسائل الظنية الاحتمالية: 

وهي التي يكون فيها المعطى المقاصدي أحد المحددات الأساسية لبيان المراد الإلهي 


(75) عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية د. القرضاوي ص .١١‏ 

79) المقاصد: ابن عاشور ص .١75‏ 

أصول التربية الإسلامية في البيت والمدرسة والمجتمع عبدالرحمن النحلاوي ص 5960. 
(/ا/ا) عوامل السعة ص .١١‏ 
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الأقربء والمدلول الشرعي الأصوب . 
5 - القضايا الكلية: 

وهي القضايا التي لم ينص على جزئيات تفاصيلهاء وذلك لقابلية تلك الجزئيات تغير 
أحكامها وفق تغير الظروف» وتنوع المصالح» واختلاف الأحوال» ومثال ذلك : عملية 
الشورى التي ترك تحديد تفاصيلهاء وكيفياتها على ضوء المقاصد والمصالح » بشرط عدم 
الإخلال بمشروعيتها وجدواها وفعاليتها . 
5 -_النوازل الاضطرارية: 

وهي التي تقتضي أحكاماً استثنائية وفق اعتبار مصلحة المكلف والتخفيف عنهء 
والرحمة به» ومثالها: سائر أحكام الرخص والضرورات في حدود الضوابط الشرعية 
المقررة . 


المطلب ؛ : شروط تنزيل مقاصد التشريع وضوابطه: 

منها : 

عدم معارضة النصوص والأدلة الشرعية . 

عدم معارضة الاجماع والقياس . 

-عدم معارضة المقصد المساويء أو المقصد الأهم . (/7) 

والمراد بضوابط وشروط العمل بالمقاصد الشرعية والالتفات إليهاء استحضار جملة 
المسلمات والقواطع العقدية والشرعية وعدم مناقضتها أو معارضتها. لأن المقاصد كما 
ذكرنا غير مستقلة عن الأدلة والقواعد الشرعية» وإنما هي تابعة لها ومتفرعة عنها . 

ومن تلك المسلمات والقواطع : 


(78) إرشاد الفحول الشوكاني 159/5 
- ضوابط المصلحة ص .١١١‏ 
المقاصد لابن عاشور 3ه 
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مقاصد التشريع الإسلامي 

ربانية التشريع وشموليته وعمومه وصلاحه لكل زمان ومكان. 

ارتباط الدنيا بالآخرة في العقيدة والشريعة الإسلامية» فكل أمر دنيوي له صلته 
بالآخرة من حيث السعي إلى تحقيق مرضاة الله والفوز بجناته» وكل أمر أخروي إلا وله 
آثر على صلاح الإنسان في الدنيا وتقواه وتدينه . 

عقلانية الشريعة وجريانها على وفق العقول السليمة» والفطر المستقيمة» والسنن 
الكونية الثابتة . 

-إخلاقية الشريعة وجريانها على وفق الفضائل والقيم الكونية والإنسانية العليا المقررة 
في عموم الملل والأتم التي لم تشذ ولم تنحرف عن منهج الفطرة السليمة والخلق الكريم 
والسلوك القويم والأصيل . 

وبناء على ما ذكر فإن المقاصد الشرعية ‏ التابعة للشريعة والمتفرعة عنها ينبغي ألا 
تعارض خصائص ربانية التشريع وأخلاقيته وصلاحه لكل زمان ومكان وواقعيته وعقليته 
وكونه للذننا والآخرة: وكل مقصود يعارض هذه المسلمات والقواطع يعد مردوداً وملغى 
ومطروحاً. ومثال ذلك في العصر الحالي : التلويح بإجراء الاستنساخ البشري الخطيرء 
فهو عمل خطير يعد من أعظم أنواع الإفساد في الأرض» مهما ادعيت منافعه وفوائله 
على مستوى تطوير البحوث العلمية البيولوجية» وتحسين السلالات» ومقاومة الأمراض 
والعيوب الوراثية» وغير ذلك». فكل تلك الادعاءات المصلحية والتوهمات المقاصدية» 
هي من قبيل المصالح الخيالية والمقاصد الموهومة التي يجب تركها وعدم الالتفات إليهاء 
والاعتداد بها. (1/9) 


المطلب 6: وسائل مقاصد التشريع 
وسائل مقاصد التشريع هي جملة طرقها ومسالك تحصيلها وكيفيات تحقيقها. وعلاقة 
الوسائل بالمقاصد كعلاقة الشرط بمشروطه» ومعنى ذلك : أن الوسائل هي جملة الأمور 


(79) انظر مؤلفنا: الاستنساخ في ضوء الشريعة مبحث الحكم الشرعي الاستنساخ البشري ومشروعيته. 
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التي تتوقف عليها معانيها ومقاصدهاء وتشمل تلك الوسائل : علو اللغة العربية )8١(‏ 
«وسائر أدواتها وصيغها التي لا بد منها في فهم الشرع وتعقله وتطبيقه» وفي فهم مراده 
ومقصوده. 

- أقسام الحكم الوضعي, والموضوعة لتحقيق الأحكام التكليفية ومقاصدها «ويدخل 
في الوسائل الأسباب المعرفات للأحكام والشروط وانتفاء الموانع» .(81) 

- الذرائع فتحاً وسداً. (85) 

بعض الحيل المشروعة . (417) 

ويذكر أن حكم الوسيلة هو نفسه حكم المقصد(854). والوسائل تتعدد للمقصد 
الواحد. لذلك يجب اختيار أحسنها مناسبة للمقصد. (860) 


والمقاصد قسمان: 

وسائل هي حقوق لله تعالى كأوقات العبادة . 

وسائل هي حقوق العباد» كالإيجاب والقبول في العقود . (85) 

ونجد من قبيل الوسائل بعض الأحكام التكليفية» على نحو: العقوبات والتعازير 
والكفارات التي جعلت طرقاً للقاصد الزجر والردع وحفظ النفوس والأموال والعقول 
والأعراض وإراحة النفس من هموم الذنب وآثاره في العاجل والآجل . (41) 


(:60) الشاطبي ومقاصد الشريعة د. العبيد ص 11. 

.١58+ ١١١ المقاصد لابن عاشور ص‎ )8١( 

(81) النظم الإسلامية صبحي الصالح ص ه4؟. 

فلسفة التشريع.. المحمصاني ص 55 ؟. 

(6) المقاصد لابن عاشور ص .١١17‏ 

(84) النظم الإسلامية ص 545؟. 

(65) المقاصد لابن عاشور ص 59 .١‏ 

(85) المقاصد لابن عاشور ص 58 .١‏ 

(81) انظر مقالنا «وسائل المقاصد الشرعية «بمجلة الدعوة السعودية عدد ١517١‏ بتاريخ ١١‏ شعيان 518 اه 
١١‏ ديسمبر /1991م. 


العدد (1) ربيعالآخر١45اه‏ -750- 


مقاصد التشريع الإسلامي 


قائمة المصادر والمراجع 


أ 

أبو الأجفان محمد 

١‏ فتاوى الشاطبي. 

- مطبعة الكواكب تونس ط سنة 505 1ه 1985م. 


5 الإسنوي: 
"١‏ طيقات الشافعية. 


الأشقرء عمر سليمان 

“ - تاريخ الفقه الإسلامي. 

- مطابع اليقظة, مكتبة الفلاح الصفاة الكويت سنة 
ه198م. 


الآمدي. سيف الدين. 

3 الاحكام في أصول الأحكام. 

مراجعة وتدقيق جماعة من العلماء بإشراف الناشر. 
دار الكتب العلمية بيروت لينان «طيعتان» سنئة 
٠‏ اه ام وسنة 50 اه 29/وام. 


5 
البوطي. محمد سعيد رمضان. 

ه ‏ ضوابيط المصلحة في الشريعة الإسلامية. 
-مؤسسة الرسالة بيروت ط ؟ سنة 11791 ه/الا9ام. 


6 

حسب الله علي 

5 - أصول التشريع الإسلامي. 
- الحنيلي شاكر. 

- أصول الفقه الإسلامي 


م 

الخادمي نور الدين 

8 - وسائل المقاصد الشرعية. 

- مقال بمجلة الدعوة السعودية عدد ١51١‏ بتاريخ 
/١‏ شعبان 41/8١ه‏ ١١/ديسمير‏ /19910م. 

4- الاستنساخ في ضوء الشريعة. 

- بحث حكم وأجيز للنشر في طريقه للطباعة بإذن 
الله. 

٠‏ الاجتهاد المقاصدي ‏ حجيته ضوايطه ‏ مجالاته. 
- طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطر.ء ضمن سلسلة كتاب الأمة العدد وكدككم 
69 اه 


الخضري. بكر محمد. 

١‏ -أصول الفقه. 

- المكتبة التجارية الكبرى مصر ط ١‏ سنة 117/9ه 
4امم. 

ابن خلكان. 

"١‏ - وفيات الأعبان. 

تحقيق د. إحسان عباس دار الثقافة بيروت ودار صادر 
بيروت. 

. 
الدهلوي ولي الله. 

١‏ - حجة الله البالغة. 

تعليق الشيخ محمد شريف سكر دار إحياء العلوم 
بيروت ط ١‏ سنة ١٠5اه1990م.‏ 


ل 

الربيعة. عبدالعزيز. 

4 - أدلة التشريع المختلف فيها. 

5 نظرية المقاصد عند الشاطبي. 

- رسالة دكتوراه مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 
سنة ١41١ه‏ ١199ام.‏ 


ل 

الزحيلي؛ وهبة. 

١‏ - أصول الفقه الإسلامي. 

- دار الفكر دمشق ط: سنة 5٠١05‏ 1ه 1985ام. 

شُ 

الشاطبيء أبو إسحاق. 

٠‏ -الموافقات في أصول الشريعة. 

دار المعرفة بيروت ط " 595؟اه/ ه/اوام. 

- الشاطبيء أبو إسحاق. 

الاعتصام. 

تحقيق سليم بن علي الهلال» مطابع دار ابن عفان, 
الخبر ‏ السعودية ط " سنة 85١54‏ اه/ 997١م‏ 

- الشوكاني. 

9 -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
دار المعرفة بيروت. 


ص 
الصالح,ء صبحي. 

6" النظم الإسلامية. 

- دان العلم للملايين ط ” سنة "اهم كلاوام. 


الصغير. عبدالمجيد. 


-51 - العدد (1) ربيع الآخر ١571١ه‏ 


د. نورالدين مختارالخادمي 


١‏ -الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في 
الإسلام. 1 1 
قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة». 
- دار المنتخب العربي سنة 5١41١ه/‏ 1994م. 


ع 

ابن عاشور. محمد الطاهر. 

١‏ - مقاصد الشريعة الإسلامية. 

- الشركة التونسية للتوزيع ط " سنة /198م. 


العالم, يوسف حامد 
7 طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط ١‏ 15415اه 
5ام. 


ا لعبيدي. حمادي. 
4 -ابن رشد وعلوم الشريعة. 
- دار الفكر العربي بيروت ط ١اسنة‏ ١1991م.‏ 


عطية. جمال الدين. 
5 التنظير الفقهى. 


- مطبعة المدينة ط ١‏ سنة 401 اه/ /1941م. 


3 

الغزالي. 

5 المستصفى من علم الأصول. 
- دار الفكر بيروت. 


ف 

الفاسى2ء علال. 

- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. 
مكتبة الوحدة العربية الدار البيضاء 1971م 


ابن فرحون. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. 
دار التراث العربي القاهرة. 


قو 

ابن قدامة. 

4 روضة الناظر وجنة المناظر. 

دار الكتب العلمية بيروت ط ١‏ سنة ١٠1١ه/‏ 
١لؤوام.‏ 


القرضاوي» بوسف. 
٠‏ عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية. 
دار الصحوة للنشر القاهرة ط ١‏ سنة 1:١5‏ اهم ها .١‏ 


قريسة, هشام. 


"١‏ بحث يتعلق بمقاصد الشريعة لابن عاشور. 
ألقي في ملتقى محمد الطاهر بن عاشور في الكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس أيام ١4‏ - 
5-16ا/م؟١/‏ هموام. 


ابن القبم. 

"” إعلام الموقعين. 

تحقيق «محمد محي الدين عبدالمجيد» دار الفكر 
ببروت. 


المحمصاني. 
9" فلسفة التشريع في الإسلام 
دار العلم للملايين ط ؟ سئة هلاوام. 


مخدوم مصطفى بن كرامة الله. 
5" قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية. 
طبعة دار أشبيليا الرياض ط ١‏ ١٠57ا١ه/‏ 999١م‏ 


مخلوف. محمد. 
ه»" ‏ شجرة النور الزكية في طيقات المالكبة. 
دار الفكر. 


نَ 

النباهي المالقي أبو الحسن بن عبدالله. 

5" تاريخ قضاة الأندلس. 

- دار الكتاب المصري القاهرة ط ١‏ سنة /1954م. 


النحلاوي عبدالرحمن. 
/ا”ا ‏ أصول التربية الإسلامية في البيت والمدرسة 
والمجتمع. 


دار الفكر دمشق ط ١‏ سنة 5408 ١اه/‏ 19/17م. 


- النجارء عبدالمجيد. 
مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي 
وابن عاشور. 

مقال ألقاه الكاتب بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول 
الدين بتونس أثناء انعقاد ملتقى العلامة محمد الطاهر 
بن عاشور أبام ١5-1١8 - ١5‏ /؟١/ه98ا١.‏ 


- النجارء عبدالمجيد. 
9 خلافة الإنسان بين الوحي والعقل. 


ي 
اليوبى, محمد سعد. 

٠‏ - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة 
الشريعة. 

- طبعة دار الهجرة الرياض ط١ ١5418‏ هل/199م. 


العدد (1) ربيعالآخر١5:اه‏ -اا- 


تنظيم الخبرة امام القضاء 


إعداد الشيخ/ 
إبراهيم بن صالحالرغيبي* 


الخبرة لغة: 

العلم بالشيء على حقيقته» تقول : خبرت الأمر: أي علمته» وخبرت الأمر أخبره 
إذا عرفته على حقيقته» ورجل خابر وخبير: أي عالم بالخبر. )١(‏ 
واصطلاحاً: 

«الإخبار عن حقيقة الشىء المتنازع عليه بطلب من القاضي» . (؟) 

قد يتعذر على القاضي في بعض الحالات أن يباشر بنفسه تحقيق كل أو بعض وقائع 
الدعوى إذا كان تحقيقها يتطلب الالمام بعلم أو فن لا تشمله معارفه كالطب والهندسة 
والمحاسبة والخطوط(7)» ونحوهاء فيلجاً إلى الخبراء للاستعانة بخبرتهم في بيان حقيقة 
#رئيس محكمة محافظة الزلفي المكلف 
)١(‏ انظر: تاج العروس للزبيدي. ج ‏ ص ,.١155‏ لسان العرب لابن منظور ج254 ص .7١7‏ 
)١(‏ وسائل الإثبات للزحيلي ج ؟. ص 54ه. 
(") انظر المرافعات المدنية التجارية» د. أحمد أبو الوفاء ص 555 -/541. 


العدد (1) ربيع الآخر!١45اها-١-‏ 


تنظيم الخبرة أمام القضاء 

الآمر المتنازع عليه . (5) 

وقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله كثيراً من الأحكام التي يرجع فيها إلى أصحاب الخبرة 
والاختصاص؛ كالقائف يرجع إليه عند الاختلاف في النسب. والباعة يرجع إليهم عند 
الاختلاف في عيب المبيع » والأطباء يرجع إليهم في الجنون والعته في دعاوى الحجر . (5) 

وقد كان لتقدم العلوم» وتفرع الأبحاث» وزيادة التتخصص ء وتقسيم العمل في جميع 
فروعه أثر في زيادة الحاجة إلى الخبراء» وتأكيداً لأهمية الخبرة» وفائدتها. (5) 

ونظراً لأهمية الخبرة في القضاء فقد عد نظام القضاء الخبراء من أعوان القاضي(7) 
واهتمت كثير من الأنظمة بتنظيم ذلك. 

وعند النظر إلى واقع عمل المحاكم نجحد أن المحاكم تستعين بالخبراء في عدد غير قليل 
من القضاياء ويمكن تصنيف الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم إلى ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول: موظفون في المحاكم؛ وهم أربعة أنواع: 

النوع الأول : أعضاء هيئة النظر ويختصون في النظر بالنوافذ والأبواب والفتحات» 
ووضع الميزاب» ومجاري السيول» وغير ذلك . (8) 

النوع الثاني : مقدرو الشجاج ويختصون بوصف الشجاج والجروح وجميع الاصابات 
طبق الصفة التي كان عليها عند وقوع الاصابة» وتسمية ماله مسمى شرعي منها بأسمائها 


الشرعية . (9) 
النوع الثالث: المهندسون والمساحون. 


ويدخل النوع الأول والثاني في تشكيل كل المحاكم أو جلهاء ويدخل النوع الثالث 


(4) وسائل الإثبات للزحيلي 750, ص 18ه. 

(5) انظر وسائل الإثبات للزحيلي ج؟. ص 555. 

(5) انظر وسائل الاثبات للزحيلي ج؟ ص 558. 

(0) انظر: نظام القضاء م /51. 

(6) انظر تعميم معالي وزير العدل رقم 4/1١١5‏ /ت في //147/7هالمتضمن اختصاص هيئة النظرء وما 
يتعلق بهم, وموافقة مجلس الوزراء على ذلك بقراره رقم ١1‏ في 4/1١‏ /1917ه 

(9 ) انظر فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله ج .١١‏ ص وم", ج 1٠‏ ص وه, 
الأنظمة واللوائح والتعليمات: وزارة العدلء ص .15١‏ 


- ؟ - العدد (1) ربيع الآخر ١571١ه‏ 


إبراهيم بن صالحالزغيبي 


والرابع في تشكيل بعضها. 

الصنف الثاني : موظفون في دوائر حكومية أخرى.» فقد تستعين المحاكم بخبراء من 
بعض الحهات الحكومية الأخرى كالأطباء لبيان الجنون والعته ووصف الشجاج والجراح 
وتسميتها بأسمائها الشرعية(١٠2»‏ والمساحون لمسح مواقع حجج الاستحكام في حال 
عدم توفر مساح لدى المحكمة(١١)»‏ وليس هناك قواعد لتنظيم هذه العلاقة بين المحكمة 
والجهة الحكومية الأخرىء» وقد يكون لنوع العلاقة بين رئيس الدائرتين أثر في تحديد نوع 
التعاون بين دائرتيهما. 

الصنف الثالث : غير الموظفين؛ فقد تستعين المحاكم بخبراء من غير موظفيهاء أو 
موظفي الجهات الحكومية الأخرى, كالمترجمين في حال عدم توفرهم لدى المحاكم أو 
الجهات الحكومية الأخرى» والمحاسبين لإجراء الحسابات بين أطراف النزاع ونحوهماء 
وتصرف وزارة العدل مكافأة لبعض فئات الخبراء() ويتحمل طرفا النزاع أو أحدهما أتعاب 
فئات أخرى . )١7(‏ 

وقد نصت المادة الثامنة والتسعون من نظام القضاء على أن يقوم نظام المرافعات بتنظيم 
الخبرة أمام القضاءء وتحديد حقوق الخبراء وواجباتهم» وطريق تأديبهم ؛ إلا أن الغاء 
نظام المرافعات بعد صدوره» وعدم إصدار بدله أدى إلى تأخر صدور التنظيم المذكور. 


)٠١(‏ انظر تعميم وزير العدل رقم ١17١1/١/ت‏ في 941/1/11١هالمشار‏ فيه لتعميم وكيل وزارة الصحة رقم 
817" في 4/178 /1188هالمتضمن تكليف الأطباء الذين يكتبون تقارير طبية أن يسموا الجراح والشجاج 
بأسمائها الفقهية. 

)١1١(‏ انظر تعميم وكيل الوزارة للشؤون القضائية رقم ؟1١1/1/‏ ت في 405/5/14١هالمبلغ‏ فيه خطاب 
المقام السامي رقم © / 877/ م في 1/ 405/7 ١ه‏ المتضمن تكليف البلديات والمجمعات القروية والمديريات الزراعية 
بالتعاون مع المحاكم في مسح المواقع السكنية والزراعية التي يطلب اخراج حجج استحكام عليهاء إذا لم يوجد 
في المحكمة مساح يغطي حاجتها. 

)١(‏ انظر تعميم وزير العدل رقم // ت/ ١٠١‏ في 150/١١1/١5411١هالمبلغ‏ فيه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 
05١‏ في ١٠/0/١41١هالمتضمن‏ جواز تكليف من يقوم بالترجمة أثناء نظر القضايا التي يكون أحد 
طرفيها من غير الناطقين باللغة العربية لقاء مكافأة لا تتجاوز مائة ريال. 

- نص قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 5١5‏ في ١٠/5417/1١ه‏ على عدم الحاجة لوضع قواعد عامة 
لاستعانة الأجهزة الحكومية بأصحاب الخبرة من غير الموظفين نظراً لتضاؤل الحاجة إليهم وانحسارها في عدد 
محدود من الأجهزة الحكومية, وقصر الاستعانة بأصحاب الخبرة من غير الموظفين على ما تقتضيه الضرورة 
وتطبيق القواعد والتعليمات الخاصة بالمكافأة على من تستعين به منهم, إلا أن القواعد والتعليمات الخاصة 
بالمكافأة قد حدت من الاستعانة بكثير منهم. انظر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٠١١‏ في 405/5/174١اه‏ 


العدد (1) ربيع الآخر!١45اه‏ ا-7- 


تنظيم الخبرة أمام القضاء 
كما تصمنت برامج الخطة الخمسية الثانية الخاصة بالقضاء» والتي بدأت في متتصف 
عام 1140ه إيجاد أجهزة للخبراء في محاكم المدن(11) إلا أن تطور العلوم وزيادة عدد 
التخصص . وصعوبة إحداث عدد كبير من وظائف الخبراء حال دون إيجاد أجهزة متكاملة 
للخبراء في محاكم المدن . 
وقد أضحت ال حاجة في الوقت الحاضر إلى إصدار تنظيم ينظم الخبرة أمام القضاء 
ماسة» وإلى حين صدور هذا التنظيم الذي سيحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وأتعابهم 
والطرف المكلف بها وطريقة تأمينهاء والأجل المضروب لإيداع التقرير وحضور الخصوم 
وغيبتهم فإنني أرى إعداد قوائم بأسماء الخبراء المقبولين أمام المحاكم تقسم حسب 
التخصصء يوضع للانضمام إليها شروط وضوابط بحيث يكون الانضمام إليها هدفاً 
يسعى إليه» ولتكون هذه القوائم خطوة في تنظيم الخبرة أمام القضاء»ء وأساساً لقائمة 
المحكمين التي نصت عليها المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم م/ 55 وتاريخ /17/١17‏ 507١ه‏ 


."7/ انظر: التنظيم القضائي في المملكة,. سعود الدريب. ص‎ )١( 
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من أعلام القضاء 


سعد بن حمد بن عنيق 


عبدالعزيزين أحمد الدريهم 


الحمد لله المعز بطاعته. جعل العلماء ورثة الأنبياء» فكانوا نجوماً وعلامات يهتدى 
5 

والصلاة والسلام على رسول الله <. المخبر بأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء 
راشد بن حميضة » ولد رحمه الله عام /7751اهء ونشأ نشأة صلاح وتقى على يد 
والدته التى كانت تحفظ القرآن . 


يحمل درجة البكالوريوس من كلية الشريعة بالرياض ويعمل كاتب عدل بالرين. 


العدد (1) ربيع الآخر١”4اه--١-‏ 


من أعلام القضاء 


طلبه للعلم 
لم يكد يبلغ سن الحلم حتى ألم بجوانب من العلم» فقد حفظ على والده المتون 
والمختصرات في الفقه والحديث والتوحيد. 
وفي عام ١10١ه‏ توجه الشيخ سعد إلى الهند لطلب العلم على علماء تلك البلاد» 
والتي كان فيها آنذاك نخبة من العلماء أمثال الشيخ صديق حسن خان والعلامة السيد 
نذير حسين الدهلوي» وقد أثنى عليه الشيخ سعد ثناء عاطراً» كما أن الشيخ أخذ منه 
إجازة في كتب ودواوين السنة . 


أعماله التي تولاها 

عاد رحمه الله من رحلته الطويلة» والتي أمضى فيها تسع سنوات في الهند» وسنتين 
في مكة المكرمة» عاد إلى وطنه ومقر والده في الأفلاج عام 704١ه‏ ثم تولي منصب 
القضاء خلفاً لوالده وكان ذلك أثناء ولاية آل رشيد» فلما استولى الملك عبدالعزيز -رحمه 
الله على نجد قدم إلى الأفلاج في عام 1174ه والتقى بالشيخ سعد وحضر مجالسه 
واستمع إلى دروسه» فأعجب به وأثنى عليه ثم أمره بالنقل والارتحال إلى الرياض» ليقوم 
بالتدريس والقضاءء وقد خخ ص بالدماء وفض الخصومات بين البوادي فيما حول الرياض 
والوافدين إليهاء كما قام بجانب القضاء بالتعليم في الجامع الكبير بالرياض» فأقبل عليه 
الطللاب وحفوا به واستفادوا منه فوائد جليلة . 


جملة من تلاميذه 

لقد أخذ العلم عن الشيخ سعد الجم الغفير» وانتفع بعلمه الخلق الكثير منهم ابناه محمد 
وعبدالعزيز وأخوته عبدالعزيز وعبداللطيف وعبدالله والشيخ محمد بن عبد اللطيف 
وسماحة المفتي محمد بن إبراهيم وأخواه عبداللطيف وعبدالملك والشيخ سليمان بن 
حمدان والشيخ عبدالعزيز بن مرشد والشيخ عبدالعزيز الشثري وسماحة الشيخ عبدالعزيز 
بن باز وغيرهم خلق لا يحصون. 
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سعد بن حمد بن عنيق 

بعض صفاته ومؤلفاته 

من صفاته ‏ رحمه الله أن الله سبحانه قد أوقع محبته في القلوب وأمده بسعة العلم» 
كما كان رحمه الله متواضعاً عند العامة مرتفعاً عند الملوك قولاً للحق لا تأخذه فى الله 
لومة لاكم. 

لم يشتغل رحمه الله بالتأليف كعادة العلماء في ذلك العصر وإما كانت كتاباته عبارة 

. -عقيدة الطائفة النجدية فى توحيد الألوهية‎ ١ 

كما قام بنظم متن «زاد المستنقع» وصل فيه إلى باب الشهادات فقام فضيلة شيخنا 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سحمان بتتمته» وقد جمعت فتاوى ورسائل الشيخ سعد 
في كتاب بعنوان المجموع المفيد. 


وفاته وما قيل فيه 
وبعد عمر مديد قارب الاثنين والثمانين عاماً قضاها في العلم والتعليم والقضاء بين 

الناس بشرع الله وفي الثالث عشر من جمادى الأولى سنة 594 1ه دنا الأجل المحتوم 
وأنفذ الله قضاءه» فكانت وفاته فاجعة ومنيته قاصمة لطلاب ورواد الفضيلة من علماء 
وطلاب علم» فحزن الناس على موته ‏ رحمه الله وكان من أثر ذلك أن أعرب الشعراء 
عن حزنهم بذكر محاسنه وآثاره» وكان مما قيل فيه قصيدة الشاعر محمد بن عثيمين 
ومطلعها: 

أهكذا البدر تخفى نوره الحفر ويفقد العلم لا عين ولا أثر 

خبت مصابيح كنا نستضيء بها وطوحت للمغيب الأنجم الزهر 


العدد (1) ربيع الآخر١”4اه‏ -7- 


الرومي ل,العدل» 


بداية تعليمي في الرياض كان في مدرسة الشيخ 
علي بن عبداللهآل شاكرومحمد بن أحمد بن سنان 


التحقق لطلب العلم عند سماحة الشيخ محمد بن إبراهيمآل الشيخ - رحمه الله - 


عندما بلغ السنوات الخمس الأولى من عمره أصيب بمرض الجدري» فكف بصره» وسعى 
والده لتعليمه بكل جدية. وفي الثانية عشرة من عمره أسند ركبتيه إلى ركب العلماء في مدينة 
الرياض» وأخذ العلم عنهم؛ ثم تخرج في كلية الشريعة عام “ااه وفي نفس العام وقبل 
التخرج أسند إليه في الكلية تدريس مادة الفرائضء ذاك هو علمنا فضيلة الشيخ علي بن سليمان 
الرومي عضو محكمة التمييز بالرياض قبل التقاعد. 


أجرى الحوار: محمد بن راشد الدبيان 


* كمدخل لهذا اللقاء نود أن تحدثوننا 
عن نشأتكم وبدايتكم ومراحل طلبكم 
للعلم ومشايخكم وأبرز من استفدتم 
منهم والأعمال التي أسندت إليكم؟ 
-ولدت قبل عام هفي مدينة 
الزلفي» ونشأت في أحضان والدي» 
وأصابني الجدري وأنا ابن خمس سنوات» 


وكف بصري وسعى والدي رحمه الله 


سعياً جاداً في تعليمي للقرآن وحفظه. 
ودرست على الشيخ محمد بن عمر -رحمه 
الله وعبدالمحسن البهلال» ولما بلغت 
الثانية عشرة من العمر» وكان أخي عبدالله 
رحمه الله في مدينة الرياض طلب من 
والدي قدومي إلى الرياض؛ لإكمال 
الدراسة وطلب العلم» ودخلت في مدرسة 
الشيخ علي بن عبدالله آل شاكر ومحمد بن 
ألحمد يخ سداث» ودوست القرآن جيداء 


العدد (1) ربيع الآخر١”4اه--١-‏ 


لقاء العدد 


المشايخ وأكبرهم شيخ الجميع محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله وقدس روحه 
ونور ضريحه-فأول شيء بدأت به الأصول 
الثلاثة» وشروط الصلاة» والقواعد 
الثلاث» والتوحيد وكشف الشبهات» 
وآداب المشي إلى الصلاة . . إلى غير ذلك» 
وقرأت الأجرومية في النحوء وقطر الندى 
والألفية. . إلى غير ذلك» ثم حفظت 
وطلبت أيضاً علم الفرائض من سماحة 
الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ ‏ 
رحمه الله وحفظت الرحبية» ثم مختصر 
المقنع والعقائد كالواسطية» والحموية» 
والسنوسية. . وغير ذلك» وفي سنة 
١ه‏ فتح المعهد العلمي ‏ معهد الدعوة 
- والتحقت به في الصف الثالث الثانوي ولما 
تخرجت التحقت بكلية الشريعة بنفس 
المعهد وفي عام 11175 ه تخرجت وفي 
نفس العام قبل التخرج كنت مدرساً في مادة 
الفرائض في نفس الكلية وبعد التخرج . 
وكان الزملاء الذين في صفي لا يتجاوزون 
)١19(‏ من بينهم سماحة معالي وزير العدل 
سابقاً الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ » وعبدالملك بن عمر آل الشيخ» 


وعبدالله بن إدريس . والشيخ راشد ابن 


خنين» وعبدالعزيز الحزيمي وغيرهم . . ثم 
عينت رئيساً لمحكمة المجمعة عام 
5/ا7١هء‏ وبقيت فيها إلى سنة 95١١اهء‏ 
ثم نقلت إلى محكمة الدلم» ثم نقلت إلى 
امحكمة الكبرى في الرياض» حتى تم 
تعييني قاضياً في محكمة التمييز في حدود 
عام 149١هء‏ وبقيت فيها إلى عام 
هء حتى تقاعدت بعد أن مدد لي 
سنة كاملة» ثم شهران وقدتم لي في نفس 
القضاء (54) عاماً تقريباً» ومن مشايخي 
في طلب العلم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
بازء والشيخ عبدالله بن حميد» والشيخ 
محمد أمين الشنقيطيء والشيخ 
عبدالرحمن الأفريقي ‏ رحمه الله والشيخ 
عبدالرزاق العفيفي, والشيخ حمد 
الجاسر. والشيخ محمد عبدالرحيم . 


كيف ينظر فضيلتكم إلى أهمية تلقي 
العلم من أفواه العلماء في المساجد 
وغيرهاء وهل لتأليف الكتب الشرعية 
موقع في اهتماماتكم؟ 

-لااشك أن التلقي للعلم من أفواه 
العلماء جثواً على الركب هو الطريق 
الصحيح » وقد صرح العلماء بذلك وكانوا 


اها١:؟١ارخآلاعيبر)5(ددعلا-7-‎ 


الشيخ علي بن سليمان الرومي 


يقولون: «من أعظم البلية تشييخ 
الصحيفة»» ويقولون: ”لا تأخذ القرآن من 
مصحفي ولا العلم من صحفي» وهو الذي 
يعلم الناس وينظر إلى الصحيفة» وكان 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -يقول: «من 
تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام» 
وقالوا: «من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر 
من صوابه» ولنا في سلفنا الصالح من أعلام 
الصحابة رضي الله عنهم قدوة» فقد كانوا 
يميزون الحفظ بالتلقي» فهذا ابن مسعود 
رضي الله عنه يقول : «والله لقد أخذت من 
في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعاً 
وسبعين سورة) ويبين عمن أخذ باقيه فيقول 
في رواية أخرى: وأخذت بقية القرآن عن 
أصحابه) . 

وكان إذا سئل عن سورة لم يكن تلقاها 
عن الرسول وَل صرح لهم بذلك وأرشدهم 
إلى من تلقاها مشافهة عن الرسول وَكَة. 

وهو حين يفعل ذلك فإنما يفعله اقتداء 
بسنّة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي 
كان يتعلم القرآن من جبريل عليه السلام » 
ويشافهه به مشافهة» ويعارضه القرآن في 
كل عام في شهر رمضان» وعارضه عام 
وفاته مرتين وكان عليه الصلاة والسلام 


يبعث القراء إلى من يدخل في الإسلام ؛ 
لتعليمهم التلاوة وكان بإمكانه أن يكتب 
لهم وحين نسخ عثمان بن عفان رضي الله 
عنه المصاحف بعث مع كل مصحف قارثاً 
يعلم الناس عليه . . والصلوات الخمس 
يجهر في ثلاث منهاء وكذافي صلاة 
الجمعة والاستسقاء واخسوف والكسوف 
والتراويح والعيدين ولعل في هذا إشارة 
إلى أن يتعلم الناس بالمشافهة في الصلوات 
الجهرية ما يطبقونه في الصلوات السرية 
والنوافل . 

ولعلي أطلت في هذا لأهميته ولأبيّن 
لأخواني وأبنائي طلبة العلم ألا يعتقدوا أن 
الحصول على الكتب العامة أو المدرسية 
يغني عن حضور حلق الذكر ودروس 
المشايخ والمحاضرات والدروس في 
المساجد أو الجامعات أو المدارس . . 
القضاء في المملكة العربية السعودية 
متميز بأنه مستمد أحكامه من الشريعة 
الإسلامية السمحة, فما أبرز سمات هذا 
التميز وهل هناك مراجع وكتب معينة 
يستنبط منها القاضي الآحكام؟ 

القضاء في المملكة العربية السعودية 
مستمد من الشريعة الإسلامية القائمة على 


العدد (1) ربيع الآخر١”4اه‏ -17- 


لقاء العدد 


الكتاب والسثّة ومنهما يستمد مزاياه 
وخصاض. 

فالقضاء مظهر من مظاهر هداية القرآن : 
«إإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» 
والقضاء من هدايات القرآن . 

والقضاء الشرعي ير الأنظمة 
والقوانين والأحكام لأنه من الله #صبغة 
الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
عابدون# . 

والقضاء شامل لجميع أمور الحياة لآنه 
من الله خالق الكون كله والعالم بأسراره 
وقضاياه وأحكامه وعلاج كل أمر. 

والقضاء ما يجب على الطرفين الرضا 
به وقبوله لهم أو عليهم: #إفلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت 
ويسلموا تسليماً# فالرضا بالحكم الشرعي 
واجب لا يتم الإيمان إلا به وهذا ما ينبغي 
أن يشعر به كل من جلس أمام القاضي . 

أما الكتب والمراجع التي يستنبط منها 
القاضي الأحكام فكثيرة لا تخفي إذ لا 
يتولى القضاء إلا من عرفها وطالع فيهاء 
ولا يمكن ذكرها في هذه العجالة» ومنها 


المغني لابن قدامة وكتب ابن تيمية» وابن 


القيم» وأئمة الدعوة وغير ذلك . 
تقلد فضيلتكم عدة مناصب قضائية: 
فما أهمية معرفة القاضي بالأمور الإدارية 


المعنية فى عمله؟ 
لاشك أن معرفة القاضي للأمور 


الإدارية من الأمور المكملة لعمله والمعينة ‏ 
بإذن الله على سرعة إنجاز المعاملات . 
إضافة إلى أهميتها أحياناً لمعرفة الحكم إذا 
كانت القضية المعروضة ذات صلة بالأعمال 
الإدارية. 

ولذا ينبغي للقاضي أن يكون عاماً بهاء 
وبغيرها من الأمور التنظيمية وما يجد من 
معاملات في الحياة العامة كأنظمة البنوك 
والشركات وغيرها. 
القاضي مسؤوليته عظيمة يحكم بأمر 
الله ولقد عملتم في القضاء فترة طويلة 
من الزمن تدرجتم فيها بالسلك القضائيء 
فكيف يرى فضيلتكم عظم هذه المسؤولية 
وما تقييمكم لما وصلت إليه مسيرة القضاء 
ونظمه في المملكة؟ 

القضاء أمره عظيم » وخطره جسيم» 
وكثير من العلماء في الماضي والحاضر 
رفضوا القضاءء وهربوا منه» والقضاء من 
مقام الأنبياء . قال تعالى: يا داود إنا 


-4-العدد(57)ربيعالآخرا1:اها 


الشيخ علي بن سليمان الرومي 


جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس باحق ولا تتبع الهوى4 . 

وأمر بالتحاكم إلى كتابه وسنّة رسوله 
يد واسمع القول الذي يقول : «من جعل 
قاضياً فقد ذبح بغير سكين») والحديث أعلاه 
لابن الجوزي» وانظر تخريجه في السيل 
الجرار ج؛ ص 77١‏ . وقول النبي كَل : 
«قاضيان في النار وقاض في الجنة) . 

وعن ابن مسعود عن النبي يََيِةِ قال: «ما 
من حكو يحكووين الناس ١‏ حيس يوم 
القيامة» وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على 
جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل فإن 
قال: القهء ألقاه في مهوى» فهوى أربعين 
خريفاً) رواه أحمد في مسئده . 

وما يبيّن عظم القضاء حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : «سمعت النبي كَل 
يقول ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة 
ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة 
فقط» السنن الكبرى للبيهقي رواه أحمد في 
مسنئده فهذا يبين عظم المسئولية. وقال 
الفضيل بن عياض إذا ولي الرجل القضاء 
فليجعل للقضاء يوماً وللبكاء يوماً. 

وقد بدا التدرج في عملية التطوير 
التنظيمي للقضاء وأن في كتاب الفروق 


لأبي موسى الأشعري قاعدة مهمة في هذا 
التطوير ووضع قواعده ونظمه وقد شرح 
شروحاً عديدة» ثم تطور القضاء بعد عهد 
الصحابة» ثم العصر العباسي» ثم بداية 
العصر العثماني» حتى عصرنا الحاضر وما 
زال يتطور يوماً بعد يوم من الناحية الإدارية 
والتنظيمية . 

والقضاء في المملكة مستمد من الكتاب 
والسئة ولله الحمد وأصوله ثابتة لا تتغير 
وذلك بتحكيم كتاب الله وسنّة رسوله . 
* بحكم عنايتكم بالفقه ومسائله. ما أهم 
الكتب المفيدة للقاضي عبر ممارستكم لهذا 
العمل؟ 

-ذكرت إجابة عامة على هذا السؤال في 
إجابة السؤّال الثالث» وأزيد هنا فأقول: إن 
من أهم الكتب الفقهية التي ينبغي للقاضي 
أن يرجع إليها : 

المغني والشرح الكبير والمبدع وكشاف 
القناع والروض المربع مع الحاشية وغير 
ذلك من كتب الفقه والأحاديث ومن أهمها 
نيل الأوطار وسبل السلام وغيرهما. 
عاصرتم مراحل مختلفة في سلك 
القضاء في المملكة؛ فما هي أبرز ملامح 
الاختلاف بين الوقت السابق والحالي؟ 
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لقاء العدد 


القضاء في المملكة وفي غيرها من 
البلدان مر بمراحل متعددة» وكان للتطور 
الحضاري والاختراعات العلمية ووسائل 
الإعلام تأثيرها في المجتمعات الذي أدى 
إلى ظهور قضايا مختلفة وجرائم متنوعة لم 
تكن فيما مضى وترتب على هذا الاختلاف 
في القضايا بين السابق والحاضر» فقد اتسع 
العمران» وزادت القضايا العقارية» وانفتح 
الاقتصاد فزادت وتنوعت » وجدت قضايا 
مالية بنكية وتصدير واستيراد وضمانات 
وتأمين واعتمادات ومرابحات وحوالات 
وشحن وكثرت الاختراعات والصناعات 
كالهاتف والفاكس والبرقيات والحاسبات 
الإلكترونية وما يمسمى ب«الإنترنت» وما 
يترتب على هذه الوسائل من عقود ونصب 
واحتيال وجرائم لاشك أن لهذا وغيره أثراً 
في تنوع القضايا والاختلاف الكبير بين 
الماضي والحاضر . 
كيف ترون إمكانية التعامل مع وسائل 
الإثبات الحديثة ومنها الإلكترونية والطبية 
وغيرهاء ما أهميتها للقاضي للاستدلال 
على الجريمة وهل يعتد بها؟ 

-على القاضي أن يوظف كل قدراته 
الذاتية وغير الذاتية لمعرفة حال المتهم حتي 


وإذا كان القاضي إياس استعمل 
«المشط» حين اختصم شخصان في 
قلنسوتين «غطاء للرأس» إحداهما خضراء 
والأخرى حمراء فمرر المشط على رأس 
أحدهما فخرجت أنسجة حمراء فحكم له 
بالقلنسوة الحمراء ومرره على رأس الآخر 
فخرجت أنسجة خضراء فحكم له 
بالقلنسوة الخضراء» فهو بهذا استعمل 
بذكائه ما توافر في عصره من آلات وأجهزة 
لمعرفة حال المتهمين فإن على القاضي ألا 
يتردد في استعمال كل ما يعينه على ذلك 
من البصمات وأجهزة التسجيل والتحاليل 
الطبية وهي وإن لم تكن للحسم في القضية 
للاستئناس بها . 
يتفق الجميع أن القاضي يجب أن يهتم 
بتأهيل نفسه علمياً فكيف يتم التوفيق بين 
ذلك والعمل اليومي وهل في ذهنكم 
بركاات حرق ذلف؟ 

-ماذكرتموه صحيح فتأهيل القاضي 
لنفسه علمياً مما يعود أثره على الأمة بالخير 
ومما يعينه على الصواب» ويسهل سرعة 
إنجاز المعاملات والبت في القضاياء 
ولأهمية ذلك الشديدة فإني اقترح للتوفيق 


الشيخ علي بن سايمان الرومي 


بين ذلك وبين عمل القاضي اليومي الذي 
يثقله بالقضايا ولا يتيح له الوقت الكافي 
للقراءة ما يلي : 

أولاً: إنشاء مكتبة متكاملة في كل 
محكمة شرعية خاصة المحاكم الكبرى . 

ثانياً: أن يقسم القضاة في كل محكمة 
خاصة في المحاكم الكبرى والمدن الرئيسة 
إلى خمس مجموعاتء تفرغ كل مجموعة 
يوماً في الأسبوع» يكون دوامها ليس في 
مكاتبها وإنها في مكتبة المحكمة» حيث يقوم 
المشرفون على المكتبة بتهيئة الكتب 
المطلوبة» وإعدادالأبحاث الجديدة 
وتصوير المقالات المنشورة في المجالات 
العلمية والفقهية المتعلقة بالقضاءء وتوفير 
كل ما يحتاجه القاضي من مراجع أو مصادر 
أو معلومات» وتعيين قارىء في المكتبة 
للمكفوفين من القضاة . 

ثالثاً: أنيتم في وزارة العدل إنشاء إدارة 
متخصصة بمتابعة البحوث العلمية الفقهية 
في القضاء المنشورة في جميع المجلات 
واختيار ما يناسب منها وتصويره وإرساله 
إلى القضاة في جميع المحاكم صغيرها 
وكبيرها ويكون ذلك بصفة شهرية . 

وحث القضاة على الكتابة في القضايا 


التي تعرض لهم وما توصلوا إليه من أحكام 
فيها ليكون مرجعاً للآخرين أو تصويباً له . 
ما هي الصفات والآداب التي يبجب 
أن يتحلى بها القاضيء وماهي 
توجيهاتكم للقضاة عموما والمبتدئين 
ون 

ذكر الفقهاء والباحثون صفات كثيرة 
يجب أن تتوفر في القضاة لكن أبرز 
الصفات الأساسية كانت فيما يلي : 

١‏ -العلم: وهذا أمر مجمع عليه فمن 
لم يكن عالاً بالمسألة ولا الحكم الشرعي فيها 
فلا يجوز له أن يحكم فيها وإذا كانت تغيب 
عن القاضي أبرز حكم المسائل الأساسية 
فلن يستطيع العدل في القضاء . 

؟ -العدل: وهذه أيضاً من الصفات 
المجمع عليهاء فمن لم يكن عادلاً فلا يجوز 
له أن يحكم ولا أن يمكن من القضاء . 

"'الرحمة: وهي من الصفات التي 
يستلزمها العدل. 

؛ -التواضع : حتى يستطيع الخصمان أن 
يدلي كل بحجته بلا خوف ولا حرج . 

5 الأمانة: وهي فرع أيضاً من العدل 
لكن بعض الفقهاء نصوا عليها لأهميتها 


والأمانة تقتضى من القاضى أن يراعى حجة 


العدد (1) ربيع الآخر١”؛4اه‏ -لا- 


لقاء العدد 


المتهم وإن كان المتهم لم يستطع الإفصاح 
عنهاء مع الأمانة في فهم كلام المتخاصمين 
وكتابته بأمانة فى دفتر الضبط والعودة بأمانة 
للآدلة الشرعية واختيار الفهم الصحيح لها 
بأمانة وهكذا. . ومن الأمانة أن يلتزم 

1-الورع : بحيث يكون القاضي متعففاً 
عما فيه شبهة متنزهاً عن الأموال المحرمة . 

١‏ الزهد فى المناصب : وقد كان النبى 
يك لا يولي على الناس من كان حريصاً 
على الولاية وكذلك ان عمر يقول: (إن 
الأمر لا يقوى عليه من يحبه) . 

6 -الصبر: فلا بد للقاضى من هذه 
الحكم عند الغضب مع الصبر على سماع 
الأذى والتشكيك في الحكم . 

4-الاجتهاد: وهذا عند الإمكانية» أما 
عند عدم توفر القضاة المجتهدين فلا يجوز 
أن تتعطل المحاكم والاجتهاد يعني بذل 
الوسع في معرفة الحكم الشرعي الصحيح 
دون التقيد بأقوال أو فتاوى يراها خاطئة 
وأن يكون مطلعاً على معظم العلوم 
الشرعية ما أمكن لأن الهدف هو معرفة 
حكم الله في المسألة وليس الانتقاء من 


أقوال الفقهاء مع ضرورة تجنب الهوى في 
هذا الاختيار أو ذاك . 

٠‏ -العدالة في النفس : وهذا أمر غير 
العدل لأن المراد بالعدالة هنا تجنب 
المحرمات والمظالم بحيث يغلب على 
القاضي استقامة السيرة وصلاح النفس . 

١-ومن‏ الصفات التي ينبغي أن يتصف 
بها القاضي أن يكون قوياً من غير عنف ليناً 
من غير ضعف حليماً ذا أناة وفطنة مع 
ملاحظة أنه في بعض الأحيان يكون الحكم 
بالقرينة أقوى من الحكم بالبينة كما في الخبر 
عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام 
أن امرأتين اختصمتا في طفل صغير كل 
واحدة منهما تدعي أنه ولدها وأن الذي 
تلف هو ابن الثانية أخيراً عرض عليهما نبي 
الله سليمان أن يقسمه بينهما نصفين فقالت 
الكبرى رضيت بهذا الحكم وقالت 
الصغرى لا يا نبي الله هو ولدها فقضى به 
للصغرى بمجرد القرينة مع وجود البينة التي 
هي الاعتراف ومن الفوائد أن للقاضي أن 
يقول مالا يريد فعله أنني سأفعل كذا 
وكذا. . الخ. 

ومن المسائل التي ينبغي ملاحظتها 
تفريق الشهود عند الحاجة وقد مر علينا 


الشيخ علي بن سليمان الرومي 


الكثير من ذلك» فنجد تفاوتاً بين الشهود 
ما يبطل الشهادة. 

وهناك شروط يلحقها البتعض بصفات 
القاضي وآدابه والصواب أنها شروط 
كالإسلام والبلوغ والعقل ونحوها. 

كما أن هناك صفات ملحقة بالصفات 
السابقة داخلة فيها كالحلم والتعفف 
والمروءة والذكاء ومعرفة الواقع. . فهذه 
الصفات تدخل فيما سبق من العلم والعدل 
والزهد وغير ذلك . 
يعرض للقضاة قضايا مستجدة ونوازل 
حادثة كيف يتم تكييف ذلك ومعالحته في 
تقديركم؟ 

في حالة حدوث قضايا مستجدة لم 
تكن معروفة من قبل والتي يسميها الفقهاء 
النوازل؛ فإنه يتطلب من القاضي المزيد من 
اعنم على التجدو القالي : 

١‏ -النظر في القضايا المشابهة التي بحث 
فيها السلف» فقد يكون هناك قضية مشابهة 
مبحوثة من قبل» فينظر ماذا قال الفقهاء 

؟ -سؤال أهل التخصص: فإذا كانت 
القضية طبية يقوم القاضي بسؤال أهل 
الطب عن هذه الحالة من جميع جوانبها 


وكذلك إذا كانت القضية فلكية أو تربوية 
أو هندسية . . الخ حتى يعرف الأمر على 
حقيقته, فالحكم على الشيء فرع عن 
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تصورة. 

الاستشارة : تأتي بعد أن يجمع 
القاضي ما يتعلق بالمسألة المستجدة» فيقوم 
باستشارة قضاة آخرين أو علماء آخرين لهم 
دراية ودربة في مثل هذه المسائل المستجدة . 

التأني : بحيت لا يضد ‏ القاضي 
حكمه في هذه المسألة إلا بعد استكمال 
جوانبها ومعرفة المصالح والمفاسد وبحثها 
والاستشارة فيها وهذا كله يستوجب التأني 
وعدم العجلة . 

5 العرض: بعد أن تكتمل عنده 
الصورة عن المسألة يكتب الحكم فيها وفي 
جوانبها المختلفة ثم يعرضها على من يثق 
في علمه واعتداله حتى يبدي له ملحوظاته 
ونقده لما كتب وليستفيد من ملحوظات 
هؤلاء. 
* أنظمة القضاء أصل في ضبط مسيرة 
العمل وإجراءاته ما رأيكم في تقويم ذلك 
ورؤيتكم حيال تحديث هذه الأنظمة 
وتطويرها؟ 

أما أنظمة القضاء فتحتاج لصياغة 


العدد (1) ربيع الآخر١”4اها-9-‏ 


لقاء العدد 


جديدة يشترك فيها أهل العلم بالشريعة 
وأهل العلم بالتخطيط وصياغة الأهداف 
ووضع الإجراءات العملية وهذا يتطلب 
فريقاً من الباحثين الشرعيين والمحامين 
والمخططين . 

وأما الإجراءات» فهناك حل عام يمكن 
به التغلب على المشاكل الإجرائية ويمكن 
ذلك في التحديث الإداري لأجهزة القضاء 
من محاكم وغيرهاء فإذا أدخل هذا 
التحديث الإداري بما يستلزم من حاسبات 
آلية ووسائل اتصال وإنترنت وما يقتضيه من 
سرعة في إنجحاز القضايا فإن هذا الحل العام 
سيوفر على القضاة الوقت والجهد ويوفر 
على المواطنين ما يعانونه من بطء وتهرب 
خصم وروتين ضارء بمعنى ألا يأنف 
القضاة أو المسؤولون عنهم عن الاستعانة 
بأهل الإدارة في الحل الإداري والاستعانة 
برجال الأمن في احضار المتخاصمين 
والاستعانة بوسائل الاتصال في الربط بين 
القضايا التي يستوجب أن تكون في منطقتين 
متباعدتين . 
الثروة العلمية والقضائية لدى المحاكم 
في مجال الأحكام جدير بالعناية 
وإخراجها للعموم للإفادة منها ما سبيل 


ذلك وقيمته في نظر فضيلتكم؟ 

قلت في إجابة على سؤال سابق أنه 
ينبغي حث القضاة على كتابة الأبحاث في 
القضايا التي تعرض لهم وما توصلوا إليه 
من أحكام ورفعه إلى الوزارة ليتم توزيع 
ذلك على القضاة والمكتبات المقترحة في 
المحاكم لمناقشته وابداء المللحوظات إن 
وجدت والاستفادة منه في القضايا المماثلة 
إذا اقتنع القاضي الآخر بصوابها وصحتها . 
* عرف عنكم القدرة في حل المسائل 
الزوجية؟ 

- ينبغي للقاضي أن يسمع ما لدى كل 
من الزوجين كل على حدة من غير أن يخلو 
بالمرأة ويشير على كل منهما بالصلح » وقد 
سبق أن مر علي قضية مستعصية طال أمد 
حلها قبل احالتها لي وذلك أن كل من 
الزوجة ووالدها ووالدتها يدعون أنها 
ستقتل نفسها إن حكم عليها بالانقياد للزوج 
في حين يصر الزوج على أنها ترغبه 
ففرقتهما ولم يحضر معها والدهاء بل كنت 
أنا والكاتب فقط وعندما أشرت عليها 
بالعودة لزوجها تبين لي أنها تود العودة إلى 
زوجها لكنها تخشى والديها من دون أن 


اه١:5١ارخآلاعيبر)5(دلدعلا-٠١-‎ 


الشيخ علي بن سليمان الرومي 


الزوج وأشرت عليه بفراقها على عوض 
مالي كبير قد تبرع به مسئول كبير» فلم 
يوافق إلى آخر القصة المعروفة» فحكمت 
عليها بالانقياد وما زالت إلى الآن في 
عصمة زوجها وليس بينهما أي خلاف وقد 
كنت بودي أن أذكر تفاصيل القضية لكن 
طولها وتشعباتها دعتني إلى اختصارها . 
عرف عن فضيلتكم العناية في تفسير 
الرؤى حدثونا عن ذلك؟ 

-ليس من الحكمة الجواب على مثل هذا 
السؤال ذلك أن هناك شروطاً ومواصفات 
يجب أن تتوفر في الرائي والمفسر ليس هنا 
مجال لذكرها. 
مجلة العدل مطبوعة جديدة أضافتها 
وزارة العدل للمكتبة العلمية فما تقييمكم 
لإصدارها؟ 

-عرضت في إجابة لسؤال إلى ضرورة 
توفير المراجع للقضاة وما يجد من بحوث 
وكنت أرغب بالتصريح هناك في مجلة 
«العدل» وبيان أثرهاء لولا أني وجدت هذا 
السؤال الخاص عنها . 

فهذه المجلة سدت ثغرة كان ينبغي أن 
تسد من سنوات لا تحتويه من بحوث علمية 


متميزة وجادة قام أهل الخبرة والمعرفة 


وتزداد الثقة بهذه البحوث حين نرى أن 
كتّابها هم القضاة أنفسهم الذين مارسوا 
القضاء وزاولوه فجمعت أبحاثهم بين 
النظرية والتطبيق . 

وإصدار هذه المجلة يحتاج إلى جهود 
كبيرة أسأل الله تعالى أن يعين القائمين 
عليهاء وممايعينهم على ذلك أن يدرك 
القضاة جميعاً أن المجلة مجلتهم وأن عليهم 
أن يقرؤوها بدقة وتمعن وأن يشاركوا في 
إعداد بحوثها ومناقشتها وأن تكون رابطة 
للقضاة فيما بينهم يتداولون فيها الرأي 
ويتشارون وبهذا تؤدي رسالتها وتعين 
القضاة على أداء رسالتهم العظيمة . 
6 هل من إضافات تودون التحدث 
عنها؟ 

- إن كان لي من إضافة بعد هذه الأسئلة 
فإني أوجه كلامي إلى الإخوة الأفاضل 
القائمين على المجلة أن يعلموا أن ما يقومون 
به من الأعمال الخيرة التي يثابون عليها إن 
شاء الله وأن يحتسبوا ذلك عند الله بالجد 
والاجتهاد وحسن الاختيار للأبحاث 
المفيدة وما يمس القضاء ويحتاجه القضاة 
وكل هذا يحتاج إلى جهد عليهم أن يبذلوه 
وفقهم الله وسدد خطاهم : 


العدد (1) ربيع الآخر١”4اها--١١1-‏ 


المحاكم العامة والمستعجلة والمتخصصه 
المحاكم العامة 


نص نظام القضاء على تأليف المحكمة العامة من قاض أو أكثر وأن يكون تأليفها وتعيين 
مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى . 
ويوجد في المملكة حالياً (0؟) محكمة عامة من بين (49؟) من المحاكم في مختلف 
التخصصات . 

وتختص هذه المحاكم بأنواع من القضايا والحكومات في ألوان متعددة من الأقضية 
النوعية» سواءً في باب الحقوق أو الأنكحة أو الجنايات أو الإثبات أو غير ذلك . وتصدر 
الأحكام من قاض واحد ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا 
التي يحددها النظام فتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة . 

ويتحدد اختصاص هذه المحاكم المكاني في نطاق اختتصاص الإمارة أو المحافظة أو المركز 
المشكلة فيه ولا يعدل الارتباط المكاني إلا وفق إجراءات منصوصة يصدر بموجبها قرار من 
مجلس القضاء الأعلى . وينضوي تحت هيكل هذا النوع من المحاكم تشكيل إداري متكامل 
يكون عدداً من الأقسام المختصة داخل المحكمة تغذي جوانب العمل المختلفة ومن ذلك : 


العدد (1) ربيع الآخر ١47١اه -1١-‏ 


المحاكم العام ةوالمستعجلة والمتخصصة 


إدارة المحكمة إدارة السجل ‏ هيئة النظر . 

إدارة بيت الملل القسم الهندسي ‏ المحاسبة 1 

شئون الموظفين ‏ الأرشيف - المستودع . 

إلى غير ذلك من الأقسام بحيث يتكون من مجموعها هيكل إداري متكامل يشكل 
تكوين المحكمة الواحدة. 


المحاكم الحزئية «المستعجلة» 


تتشكل من قاض أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من 
وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى» وتعد المحاكم الجزئية نوعاً من الاستثناء 
لاختصاص نوعي من القضايا يخرج عن الاختصاص الأصلي للمحاكم العامة» ويختلف 
تحديد الاختصاص في هذا اللون من المحاكم حسب الاقتضاءء حيث يجري تعديل 
الاختصاص بين فينة وأخرى مسايرة لما يقع من المستجدات والمتغيرات في أحوال العمل 
القضائي في كل مرحلة من مراحله» ويندرج في عموم اختصاص هذا النوع من المحاكم 
القضايا المالية التي هي أقل من مبلغ عشرين ألف ريال فيما لم يكن ناتجاً عن قضية زوجية 
أو نفقة أو عقار» وكذا في عموم قضايا التعازير والحدود التي لا إتلاف فيها كحد المسكر 
وزنى البكر والقذف. وكذا في تركيز المسؤولية الجنائية في حدود اختصاصها في الجنايات 
وفي إثبات الحيازة لما هو ممنوع من سلاح وغيره» وتصدر الأحكام في هذا النوع من المحاكم 
من قاض فردء وينضوي تحت لواء هذا النوع من المحاكم تشكيل إداري متكامل يكّون 
الهيكل الإداري لكل محكمة» ويندرج تحت ذلك عدد من الأقسام المختصة حسب 
احتياجات العمل ومن ذلك : إدارة المحكمة ‏ شئون الموظفين إدارة السجل الأرشيف 
إلى غير ذلك من الأقسام» وفي مفهوم المنصوص من هذا النوع من المحاكم الجزئية في 
نظام القضاء يمكن تشكيل العديد من المحاكم بحيث يكون لكل نوع منها اختصاص جزئي 
يقاسم النوع الآخرء ويضبط بقرار تحديد الاختصاص النوع الذي يندرج في نطاق كل 
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المحاكم العامة والمستعجلة والمتخصصة 


محكمة . ويوجد فى المملكة (؟١١)‏ محكمة مستعجلة فى كل من الرياض وبريدة وحائل 
ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وجدة وينبع والقنفذة وسكاكا وتبوك والدمام 


والباك 
المحاكم المتخصصة 


يوجد في تشكيل القضاء في المملكة محكمتان متخصصتان هما : 
محكمة الأحداث. 

. محكمة الضمان والأنكحة‎ ١ 
أولاً: محكمة الأحداث:‎ 

لماكان الحدث محتاجاً إلى عناية ورعاية خاصة تتناسب وحالته النفسية ومستواه العقلي 
وقلة تجاربه وممارساته في الحياة رُئي إفراد قضايا هذه الفئة العزيزة على المجتمع بمحكمة 
مختصة تستقل بنظرها والحكم فيها تحقيقاً للموجب الشرعي في وقائعها وملاحظة لعلاج 
وتقويم من ابتلي بشيء منها استصلاحاً له وتصحيحاً لسلوكياته» ومن هذا المفهوم صدر 
توجيه سماحة رئيس القضاة 5 الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ -رحمه الله في 1/5 
84 ه بترتيب خاص لقضايا الأحداث» ووضع بعض الضوابط في نظر قضاياهم . 
وتختص محكمة الأحداث بالنظر في قضايا من أتم السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة 
في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود الشرعية التي ليس فيها قتل ولا رجم ولا قطع . 

وتتميز المملكة العربية السعودية بوجود محاكم الأحداث وقضاة الأحداث» فحددت 
الأنظمة والتعليمات عدة قواعد لمحاكمة الأحداث منها أن يكون النظر في قضية الحدث 
في جلسة خاصة لا يحضرها إلا من يرى القاضي حضوره من ولي أمر الشاب الذي لم 
يبلغ وكاتب الضبط والشهود والعناية بسرعة البت في القضية والرفق بالشاب حال استجوابه 
والعمل على ما يبعث الطمأنينة في نفسه» وبعد صدور الحكم بسجنه يجب أن يكون في 
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المحاكم العام ةوالمستعجلة والمتخصصة 


سجن يتلاءم مع سنه وألا يختلط بمن يخشى أن يفسده وأن يكون إيداع الحدث حين القبض 
عليه بدور الملاحظة الاجتماعية ويكون التحقيق معه ومحاكمته داخل دور الملاحظة . 


ثانياً: محكمة الضمان والأنكحة: 

تكون حاجة الناس ماسة إلى أنواع من الإثباتات القضائية بشكل أكثر من أنواع أخرى 
ما يقتضي ضرورة استحداث جهة تعنى بهذا الأمر بشكل متخصص.ء ولذا حتم الواقع 
بالنظر إلى مصلحة العموم إفراد محكمة تختص موضوعاً بإثبات حالات الضمان 
الاجتماعي » وكذا وقوعات النكاح بحيث تتولى إجراءه والتحقق من مقتضياته؛ ومن 
هذا المنظور أنشئت محكمة للضمان والأنكحة بالرياض عام 187١ه‏ وأنيط بها مع النظر 
في حالات الضمان الاجتماعي عقد الأنكحة» وبخاصة لغير المواطنين والنظر في ولاية 
النكاح وإثبات الطلاق من المقر به والتحقق من حاجة طالب المساعدة في النكاح ونحو 
ذلك كما جرى تشكيل محكمة أخرى للضمان والأنكحة بجدة تتولى هذا الاختصاص 
النوعي من الثبوت» ويندرج تحت تشكيل هذه المحكمة عدد من الأقسام الإدارية التي 
تشكل صورة الهيكل الإداري له وفي إفراد هذا الاختصاص النوعي بمحكمة مستقلة 
مزيد عناية بهلما للأنكحة من أهمية خاصة وشأن دقيق يقتضي لها اعتباراًميزها عن غيرهاء 
وقد جرى إناطة هذا النوع من الإثبات بالقضاء لما يحتاجه المقام من احتياط وملاحظة 
تستوجب إعطاءه هذا النظر والامتياز» ولما يرتبط به من تحققات دقيقة وإجراءات ذات 
ارتباط وثيق بأحكام الشريعة في أصولها وفروعها. كما يقوم قضاة المحكمة بتوجيه من 
يرغب طلاق زوجته» قبل إيقاعه والتلفظ به الوجهة السليمة في طلاقه فيطلق طلاق السنة 
أو إقناعه بالتراجع عن قراره أو تأخيره مدة معينة وخاصة إذا لم يكن الطلاق مزمناً لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمراً فيكون هذا التأخير سبباًفي عدم الطلاق . وتم مؤخراًإنشاء مكتب 
في محكمة الضمان والأنكحة بالرياض للإصلاح بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق . 

وبين يدي أنظار المسؤولين في وزارة العدل عدد من الدراسات حول إمكانية افتتاح 
مزيد من المحاكم المتخصصة نوعاً حسب الاحتياج كمحاكم المرور وغيرها . 
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القصاص حكم وأسرار 


الحمد لله الذي بيرت حكمته العقول والألئاب: وما كالفيا هو 
الباطل, له الحكمة البالفة في خلقه وأمره؛ وله الحجة الدامغة. اقتضت 
حكمته سيحائة شرع كل حد مفثاسب للحرم الذى ارتكيهة الاآنسان: وفنا 
شرع سبحانه لغياده «القصاص» وبنن حكمته سبحاته بقوله: 
ولكم في القعاص حياة .. 4 [ اليقرة: ++ ] فبالقصاص تطمتن التقوس» 
ودسود الأمة الآمن؛ وتحدا المجتمعات. وتزؤل الكراهية والبغضاء. لأن أشد ما تتوقاه 
نفوس البشر من الحوادث شو الموت. فلو علم القاتل أنه يسلم من الموت لأقدم على القتل 
مستكقا بالعقوبات. كما قال سعد بن ناشي لما أصاب دما وهرب قفاقية أسير البصرة يهدخ 
داره هها: 


علبي قتششاء لله ع اقان خجال بأ 
والأإخعتلزل غق لير يارت واحععيايل: ينف -_ يا 


امسقم همهم ملع للبم قلدة# ري اواا تن ننفت 
بسطلستكى تنلإدراك الذي ل ا ا ال الك 1 


ولو ترك الأمر للأخذ بالثار كما كان عليه أهل الجاهلية, لأسرف الناس في القتل: وعظم 
الأسر. واشتدت الفتنة: فكان في مشروعدة القضشاض حباة عتليمة. 

قال الشمخ عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله بِيّن تعالى حكمته العظيمة في مشروعية 
القصاصي: ققال 2 ولكم فى القساص عياة يا أولي الألباب. . 4 | القرة؛ +١‏ | أي: تحقن بذلك الدماء: 
وتكنتمع نك الأششاء: لذن من عرف أتله مقدول إذا قتل: 5 يكاد نصدر مئه القتل: و إذا رؤي 
القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره. وانرّجر. فلو كانت عقوية القاتل غير القتل, لم يحصل 
انكفاف الشر. الذي يحصل بالقتل, وهكذا سائر الحدود الشرعية؛ فيها من النكاية والانزجار 


[1)] التجرير والتشوير للأماء انن عاشو, 5( 52 1. 
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سبسسسس ‏ سسسب لاش 
ما يدل على حكمة الحكيم الغفار».(؟) 

قال الشبخ عبدالرحمن الدوسري ‏ رحمه الله هذا تعليل لمشروعية القصاص وحكمته 
ذات النتائج الحسئة وبيان الأسباب والحكّم لوضع الأحكام العملبة كإقامة البراهين والدلائل 
لإثفات المطالب العقلية. ٠‏ لأن حقيقة التعليل يعرف يها الحق من الباطل, ٠‏ وتقرق العدل من 
الحو ر: ويُعرف مادتفق مع المصالح الإنسائية. وبذلك يكون الخطم له موقح في الخقوس: 
فقتنيعث على المحافظة عليه والرغية في تنقيذة: ٠‏ هذه الآئة الكرئمة قد بدنت حكمة القصاص 
باسكوب عظيم رفيع 2 سامى: وعبارة مهذبة لا تحاكى» ا. ش (1). ثم إن هذا الجرّء من الآبة 
ل ولكم فى القصاص يآ 4 مع إيجازها إلا آنها وصلت إلى أعلى درحات الاعجاز و البلاعة. فقد 
كان العرب يقتخرون بالحكمة للشهورة عن بعض بلغائهم: ٠‏ شي «القتل أنقى للقتل» «احقى 
قتنوا نهاء . وقد قيل قبلها حكم أخرى بنقس المعنى لبعض البلغاء. كقولهه : قفل النعضى أحباء 
للجفيع: و قو لهعم: أكتثر وا القدل لنقل القتل: . فأجمعوا على أن هذه الحكمة «القتل أنفى للقتل» 
أبلغهاء ولكن ما إن جاءتهم هذه الآبة التي بهرتهم بإيجازها وبلاغتها. واشتملت على معان لا 
تخطر على بال بلع بلغائهم, وأفصح فصحائهم. فكانت حجة دامغة عليهم وحكمة ساصّة 
متقطعة التنظير.(؛ ) 

وقد تنافقس المفسرون في بيان التفاوت في البلاغة بين تلك الحكفة العربية ولفظ شطر 
الآبة المقصودة فأوصلها يعضهم إلى ثلائة عشر وجياً. وإلبك أيها القارىء بعش تلك 
الو حتود؛ 

١-آن‏ قوله * في القصاص حياة 2 أكثر اختصارا من قو ليم «القتل انفى للقتل». _ 

؟ - في قولهم «القتل أنفى للقتل» تكرير لفظ القتل وليس قوله تعالى: ١‏ وِنَكُمِ في القصاص 
حاة » كزلك 

-انحصار الردع في قولهم «القتل أنقى للقتل» على القتل فقطء أما قوله تعالى 2 في 
القعاص حياة » فهو شامل ليقيد الردع عن القتل وعن سائر الجراح وأنواع الاعتداء وأشمل. 
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أن القدل ظلما ل" نكون ثافنا للشطل: 35 قو سمب لؤئادة القئل: يدنما القصساصن ينقى 


[؟] تمسير الكريم الرسفن لتسعدي ١‏ ؟1. 
لوا | صلع 3 الآثار --00-0 عيزالر سكن النوشري و 7 د 5 

2 )| الأحة ن فلي 0 اوفك جامم الفنان تلطمرين ؟ / 15 قم االجافع لأحتام القراان للق طني 10057 سير 
القرآن العظيم لانن ككبر 1 38* , التفسير الكبير للرلز ذي 8 / »4 ووح للعائي للآلوسي 7( “لا, البر للكتور للسفوطي 
1 712 فعالم التتزيل اللمقوي 1911 .محاسن التاويل للقالحس ١‏ رخ 4: اللباب فى علوم للكماب اثانن عادل الديشقنى 
-71١5/*‏ فتح القدير للشوخاني 754/1 صقوة الآخار للدوسري + 17 زلل اكسير لابن الجوزي 1 ااا 
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القتل, فظاهر قولهم باطلء أما الآسة فهي صحيحة ظاهرأ وتقديراً. فظهر التفاوت بين الآئة 
و كلام العرب.. زه ) 

قال الشيم عبدالر حمن الدو سرتي - رحمه الله: و لا شك أن هذه الآية أبلغق مما متو ره 
المتصورون, وكلماتها أوجزء وأنها آفادت حكماً لم تكن تعرفها العرب ولا تسير عليها ولم 
مطلبها أحد من عقلائهم وأديائهم. وهي المساواة في العقوبة. وبيان ان في تحقيقها الحباة 
الطبية والأعن والاستقرار وصيانة الناس من اغتداء بعضهم على بعضء وأما ما بنطوي عليه 
كلام العرب؛ مما معناد الآمر بالقتل لبقل القدل أو ينتفي فمقصدهم قيه الإسراف فى قتل 
القببلة المعتدية لتضعف بنقص رجالها. فلا تقدر على الأخذ بالثار. فيكون معنى كلمتهم 
الماضية أن قتلنا لعدونا أنفى لقتله إبانا فقئلنا إياه إحياء لنا. فآبن هزه الكلمة التي احتوت 
جمعاضشيا على الظلم عن ذلك العدل الذي نصى الله عليه فى هذه الآئة الكرئمة؟١.ا.‏ ه زد) 

هدًا من جية إنحاز الآئة وبلاغتها وأما من جية حد القصاص. فقد اعترض عله أعذاء 
الإسلام قديما بأئه تعسف, وأآن الأول لا بحيا يقتل الثاثي.. ونحو ذلك عن الشيه الداحضة. 
والاعتراضات الواهية. فائيرى لهم أئمة الإسلام بإقامة ححج الله القاهشرة ودحرهد بها. ومن 
هؤلاء الأئسة ابن القيم -رحمه الله حيث تصدى لهؤلاء المنددين في عصره بالقصاص. 
و إلنك انها القاريء اعدراضية والحوان عنة. | ) 
الاعسراص: 

قالوا: إثه بالقصاضص لا بحبا الأول بقثل الثاني: فقيه تكثير الملقسدة بإعداج النقسئ. 

فأجاب عته ‏ رحمة الله : ١و‏ قو لكم لا تحبا الأول نقتل الثائي. قلنًا: نحنا به عدد كثسر من 
الناس إذ لو ترك ولم بَؤّحَد على بده لأشلك الناس بفضهم يفضا فإن لم يكن في قتل الثاني 
حداة للأول فشه حباة العالد. كما قال تعالى: # ولكم في القعاض خياة يا أولى الألاب 2 لكن هذا 
المقتى لا ندوكة حَق الإآدراك إل أولق الألناتب: فآسن هدق الشرمعة: وقد الحكمة و هذى االصلحكة 
عن هذا الهذفاتن الفاسد؟ ». 

ونزيد هذا إبضاحا فقول: 

«وقولكم فيه تكثير المفسدة بإعدام النفسئ: بقال: لو أعطيتم رتب المصالح والمفاسد حقها 


4 الالتقف السعسم للرارء أل * 4 روح المشائي للالوسي ؟ +2. محاسن التاويل للقلاسسي ١‏ 5 4: اللعاب فى علوم الكتاب 
أبن عادل الكش * / 711 هود الأثار لدو شري ”17 
*] فسقؤة الآجار اللد و جرى 18/5 
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لم ترضوا بهذا الكلام الفاسد. فإن الشرائع والفطر والعقول متفقة على تقديم المصلحة 
الراجحة. وعلى ذلك قام العالم؛ وما نحن فيه كذلك: فإنه احتمال لمفسدة إتلاف الجاني إلى 
قدت اللقسدة القامهة. . فسن غمر عقلة دين شاتبن المفسدتن فالفسمال قدة. ٠‏ والعقلاء قاطبة متفقون 
على آنه تكسن اتلاف جوع لسلامة كل كقطع الإصيع أو القد المتاكلة لسعللامة سائر الفدن. 
ولذلك سحسن الإيلام لدفع إبلام أعظم منه كقطع العروق. وبط الخراج وثحود. فلو اطرد 
قياسكم هذا الفاسد. وقالوا هذا إيلام محقق لدفع إبلام متوهم لفسد الجسد جملة. ولا فرق عند 
العقول بين هذا ونان قناسكم في القفساد.. ز4ى) 

ومقول العلامة الشنقشطى ‏ حسف اللله : دو قا در عمة أعداء الأاسلام من أن القصاضر غتر 
مطائق للحكمة: لأن فمه إقلال عدد المختمع بقتل إنسان تان مهد أن مات الأول: و أنه سيقي أن 
بعاقب بقير القدل فيحيس وقد بولد له قي الحيس فيزيد المجتمع. كله كلام ساقط؛ عار من 
الحكمة لأن الحبس لا بردع الناس عن القتل. فإذا لم تكن العقوية رادعة فإن السفهاء بكثر 
منهم القتل. فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل.(4) وقال الشيخ عبدالرحمن الدوسرى - 
رحمه الله قررت هذه الآبة الكريمة أن الحباة هي ال مطلوية بالذات وأن القصاص وسيلة من 
وسائلها بخلاف الاكنقاء بالدية فإنه لا يردع كل أحد. وكم من غني تطغه ثروته على قتل من 
بعاديه ولو يدفع أضعاف الديات. ولكن إذا عرف آلا مندوحة له عن القصاص ارتدع عن الفتك 
الذي نسول له نفسه به. وكذلك السحن الطويل مهما طال: فليس يرادع للمجرمين خصوصاً 
سجن هذا الزمان. فإن الأشقياء من كل جنس يعتيرون السجن كدق ذو دار سعادة لهم 
يستريحون فيه ويآكلون ويحصلون على بعض الترفبهات والفخص الطبي مجاناً. فقد 
تدقع بنعضيه الى الجريمة مفضلاً دحول السحجن على حالته النائسة خصيوصا من دراه 
أحسن مستقراً. وهو مشتهر بين مرتكبي الجرائم في الدول الثي لا تقيم حدود الله.(١٠١)‏ 


[“] مقتاح داز اللسسافة 173 1795 اإعلاد الموففن 1 ا عن تحكام الحماية على النفس وما دو نيا اللشفيح بكر 
3] أو اء الفنا, للتسقنظى 1317 


] ضفوة لدان للدو يضري */ 15 


العدة السادف.. ديع الكت 1 يام 2 2 
ل 1 أ : 


عن عمرو بن العاصض 
أنة سمع رسو ل الله 2 
مقول: وإذا حكم الكاكم 
قاجتيد قاصاب. فله 
ألحران: وإذا حكهم: 
اجن»(١)‏ 


سرح الحديت: 

قو له م إذ! حكد الحاكم .. : الحدفت. 

قال الإماد القرطني -رحمة اللة ‏ ندا 
بالحكم قيل الاجتهاد. والأمر بالعكسء فإن 
الاجتهاد عقدم على الحكم. إن لا نحو الحكم 
قبل الاجتياد بالإجماع. ووحه مساق هذا 
اللفظ: أن قوله: إذا حكقم معتاد: إذَا أراد أن 
يبحكد: فقعند ذلك محتيد فى التازذلة» |. ه. 

قال الإمام التووي ‏ رحعه الله في شرح 
هدا الحخديث: أجمع المسلمون على أن هذا 
الحديتث فى حاكم عالم أغل للحكم: فإن 
أصضات قله أاخران: آحر باحتهادة: وأحر 
ياصاينه. وإن أخطا قله آحر باحتهادد[؟ ). 
و قال الحافظ ابن حجر: لا ملزم من رد حكمة 
د قتواه إذا احتيد فاخطأ أن نداثم بدلك. بل إذا 


بذل وسعه أجر فإن أصاب ضوعف 
آأحره. (؟) 

وقال الزمام المقوي: إنما مؤ حر الملخطىء 
علئ احتهادة فى ظطلي الحق لأن الاحتهاد 
عبادة. ولا يؤجر على الخطا بل يوضع عنه 
الائم فقط.[؛ ) 

وقال العلامة العبني: هذا باب في بيان 
آحر الحاكم إذا اجتهد فى حكمه قاصاب أو 
أخطاء آما إذا اصاب فله أحران. وأما إذا أخطا 
فله أحرء وتفاوت الآأجر مع التساوي في 
العمل لكون المصبب فار بالصؤاب وَقاز 
نتضاعق الآخر. و ذلك فصل الله نؤتمية من 
نشاء: ولعله للمصنب زرنادة قَى الفعهل إما 
كمية أو كيفية.زه) ١‏ 

وهذا أآيها القارى» الكريم فيمن كان 
حامعا لآلة الاحتهاد. عارقاً بالأصول عالماً 
بوجوه القياس. وأما من لبس كذلك فلا بحل 
له الحكد. وهو متكلف. ولا نعدذر بالخظا 
لاه متسور غلى الشريعة:. وإن صادف 
الحق. لان اصابته الحق ليست صادرة عن 
أصل شرعي. فإن حكم فلا آجر له. بل هو آثم. 
ولا ينعفد حكمه سواء وافق الحق آم لا وهو 
عاص في حقنمة أحكامة. مردودة كخلها. ولا 
بعذر في شيء من ذلك.(5] 


دواد احمد [ '/5.ة ١]؛‏ والبسناري [57+ 8 وعسلم (115]؛ وآيو دنود [571؟] والترهدي ([8 :]١11‏ وابن ساحة 


ا والنساتي (4./ 7712] 


” ] افتتر المقيم لا أشكل عن نلصخيصى كناف عطم للشر طفى هار كن 5037 ١‏ ب 


51 قله الباا- لعا اس اعم 
كم © السهنية > ٠١‏ أدا صن 135 عو ب التعيوذد 
3 0 - نا ص 
ب |[ | - ده 


| قا ] عمدع القارى خر ع سقفت الفشارى >2 ا هن 35م 
ع امعد حم : 


5 ل 


1 وعةر, تحشلة اتاحوذدي 25 


٠‏ المي ىر 4 555. ارخا الساري لشورج 


تقس ” تحفة الأاحوتي 4584 شرح الله العلعسي ل ينك 


اأعدل 


العدد السادس - ربيع الآخر. ١‏ 2# اه 


ةع 00 


من فوائك الحديث: 

-١‏ في الحديث دليل على أنه لا بجوز 
للحاقم المحتيد تقليد غيرة:؛ وإن كان أعلع 
منه وافقه حتى يجتهد. ويُستحب له 
مشاورة أغل العلمد فى الحوادت والبحكث عن 
الدلائل. ثم بحكم بما لاح له بالدليل: قال الله 
20 وتعالسى: © وكازرهم ف الأهر ع الل 
عم ال : قدا | 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عتة 
قال: ارامت أحدا اكثر مشاورة لاأضصحانةه 
من رسول الله كل (/ا) 

قال الحسن: إن كان صلي الله علنة 
وسلع عن مشاور تيم لغننا. ولكنه اراد أن 
بسن يذلك الحكام بعدد. (6) 

قال الزقرى: وكان محلس عمر سغتصا 
بالقراء. شباباً كانوا أو كهولاً. فريما 
استشارههد. شقول: لا دعنهن أحدكهم أن 
نشير درائة قان العلم لنس قلى قد السن: 
ولا على حدائتة؛. ولكن الله يضعه حنث 
مشماء ب[3) 

وقال مراحم ين زقر: قال لخا عمر ين 
عمدالهعزيز: كمس إذا أخطأ القاضى منهن 
0 8 كائت قنه وصمة: أن يكون معنها: 
حليفا. عقديقا. صليا, غالماً. سؤولاً عن 


)٠١(.ملعلا‎ 

5 - دل الحدئنث على أنه لآ نكوز لقفر 
المجتهد أن بتقلد القضاء ولا يجوز للإمام 
نولنته. 

والمحتهد من جمع خمسة أنواع من 
العلم: علم كتاب الله عر وجل. وعلم سئّة 
وسول اللك حملي الله عليه و بسلمء وأقاويل 
علماء السلف من إجماعيم واختلافيهم. وعلم 
اللقة. و علم القباسء وهو طريق استسشاط 
الحقم عن الكتاب؛ والستة إذا لم بنجدى 
صصرفحاً في نكن الكناف, أو نفة أو 
إجساع .| )١١‏ 


تَجِرْيٍ الاجتهاد: 

هل من شرط الاجتهاد في مسالة: لوغ 
رنبة الاحتياد في كل العلوم. أو بكفي أن 
بكون مجتهداً في مذهبه. أو في فن من 
القفنونء أو في باب من أنواب الفقه. أو في 
عسالة فن مسائل الفقه؟. 

اختلف الأضولون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: ليس من شرط الاجتهاد في 
مسالة: يلوغ رتية الاجتهاد في كل اللسائل:؛ 
وهذا مدهت حميور العلماء من الحثفية 
واطالكية و الشاقسية والحتايلة. 


ذا شاحه سدالر زا فى المصتفي. شى آر ا ع التدننا 2 شق مرسل. وذكره اللحاقظ فى العم عا يي 
عن أبى حافى و قال رحالله كنات إثا انه منقعلمع: و للد عار إلعة الترمدي فى حامقة فى الحهاد 18091 . ققال و دروي عن أدسى 


قب مرك و اهم كد احور الشدت في «أحلاق السسىه كس 528 هن هدنت علتكة وفى سنده طلحة من زمد و اللافي أقه [الرقى] 


وجو متروك وبعجور حييه 
خرءده النميقى شم شتتة راك 


٠اء‏ و رحاله دقات» ودكرد الحافتة في القتح عن أنن أعى كاتم: وقال: التسلل تقاف د 


5 | في المخاريي 7755 في اقسة الحر دحت قنس. وفى سكئ السديقى ١١5/١١‏ عن يوسف ين للاحجشون, 
لاا شرع ععتاء فى لتصطق 3ه ]لم87١‏ ]وسس الديقى 81١‏ ااا 


11 اتقق لرسالة عن بق -ه 


211 وكتالي إنظال ازا ستحسان فى اتجزع السابع ف الآغ هن 7:1 


اعد 8 


ا 5 كك 


القول التاني: قالوا: يل بمشترط بلوغّه 
رئمة الاجنهاد فى جميع المسائل وهو قول 
طائفة من العلماء وهو متقول عن الإفام أبي 
حسيقة: و اكناره الشوكانى فى إزرشاد 
الفحو ل كس 55 ؟, 0 

القول الثالث: قالوا: يشخترط فى نان لا 


القول الرابع: قالوا: في الشر اهن لآ فى 
غمرضا. 7 )1١‏ 


والقول الراحم -والله آعلم هو القؤل 
الأول والذي ذهب إلمه جمهور العلماء. أنه 
القول الوسط فى المسألة, أماالاقوال 
المرجوحة فهم فيهاما بين متشدد قي 
الشروط: نحدث لا تنطيق شروطه إلا على 
الاثئمة الأرنفعة وفلةه أهتالهد. وها م 
عتساهل برى أن لكل إنسان الحق في 
الاجتباد. قال العلافة ابن قدامة: ولنس من 
شرط الاجتهاد في مساألة أن يكون مجتهراً 
فى كل المسائل. دل من عرف آدلة مسألة وها 
تعلق يياء فهو مجنيد فمها وإن جهل غدرهاء 
كمعن بعرق القرائض واصولهاء لس من 
شرط اجتهاده فيها معرقنه بالبيع: ولذلك ما 
من إفاءد إلا و قد نه فخا فى مسائل: وقمل: من 
يجيب في كل فسآلة فهو مجتون وإذا ترك 
(لا أدري) أصييت مقاتله. وحكى عن 


السالع 


مالك أنه سثل عن أربعين مسالة. فقال في 
ست وثلاثئين: لا أدري. ولم بخرجه ذلك عن 
كونه مجحتيداء وإنما المعتير أصول هذد 
الأمور. فعن عرف ذلك. ورزق قهفه. كان 
مجنهدا. وصلح للفتبا والقضاء؛ وبالله 
التوفيق.(17) 

قال في شرح الأشفناع: وينجب على الأافامخ 
أن مختار للقضاء افشيل طن بحد غلا 
وورعاء ٠‏ لآن القضاء بالشرع فرع من العلم 
فلا والأفضصل أثمت وإمكن وكزا من ورعه 
لسكون النقس إلى ما محكد به أعظم. ( 4 ]١‏ 

ويامره بتقوى الله وإبثار طاعحه في 
سره وعلانيته ويامره بتحري العدل 
والاجتهاد في إقامة الحق, لأن ذلك تذكرة له 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشمخ 
في تصبحة قاض: 

«أو صبك يتقو ى الله تعالى و فمراقرته 
والآناة فى قضائك ٠‏ التثدت و السؤال عن 
الشكل والصلح مهما وجدت إلبه سبيلاً ما لم 
متشضح الحقكم الشرعيى. كما تذكر ققصيلنكم 
أن المشاء في غعفلكه من النعاون قاذاء 
الو احب ومن الحهادذ في سثيل الله والذي 
نؤمله فيكم الصبر والاحتساب ولن يضيع 
اللة آحر من أحسن عمهلة .5 ١‏ ) 


نقثر الخلاف فى المستصفى 38/75 ], المحصول 15+ لا*) الإهعام للآمدي ]١171/4(‏ شرح تتقيع اللصول عن 


لآلا تعننفو الللجرزن !8 
8 2د 


عشقب الأسرار 11 


؟” / 4+] التسييد لآنى الخطاب ( ؟ 


نقد اللقتم > قر وى ااا الم 


ا 
ل حسوت [ الم 


7 !]| افختر اوشناع ج ؟ ص تكن 


[12] انكر مو ست ١‏ حنتاء هر ن ملع م امام لنشية عيوالله اليسام ج 


(*هذ) إرشاد اللحول زضى 24؟] إهلام لقوققفي 1 / 585 ] تلواح 


1" صن 11728 


نه أعذل 


لعدد السأدس - ربيع الأخر ١5475١اه‏ 


بيب يسبيب يي سس يي سس 


* -دل الحديث على أن القاضى إذا لم 
يجتيد. بل حكم بدون إمعان ولا تحر 
للصواب أنه آثم لآنه حكم بين الناس وهو نا 
معرف الحق فهذا في النار. 

قال العلامة ابن القدم: الحاكم محتاج إلى 
تلاتة آشباء لا نصح له حكم إلامها: 

١-شعرفة‏ الأآدلة. 

؟*>-معرفة الأسياب. 

معرفة البدنات. 

قالآدلة: معرقة الحكم الشرعيى لا الكلى. 

والأسباب: معرفة تندوته فى هذا المحل 


اعفار وانتقاؤد عندةه. 
القفنات: معرفة طرق الحكمح عند 


كُمن أخطا واحدا من هذد التثلائة أخطا فى 
الحكم. وحجسبع خطأ الحكام مدارد على هذه 
الثلاثة آو معضيا.(١)‏ 

؛ -وفي الحديث دليل على أن ليس كل 
مجنهد مصيبا. وهي من أهم مسائل آأصول 
الققه وقد اختلف العلماء في هذه المسألة 
على قو لين: 

الآأول: أن لله في المسآلة حكماً معدناً قدل 
جتياد المجتيد من أصايه فيو المصيب. ومن 
احطاد كان مخطئا وهذا هو رأي جمبور 


العلماء. وهو المعروف عن الاثمفة 
الآربعة.(/ا١).‏ 

الثاني: ليس لله في المسألة حكم معين. 
بل الحكم فيهاوصل إليه كل مجتهد 
باجتهادد, وبذلك بكون كل مجتهد مصيباً 
وهصوقولبعض المتكلمين من 
المعتزلة.(4١)‏ 

والقول الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول 
الأول الذي ذهب إلبه جمهور العلماء ومنهم 
الأئمة الأربعة, إذ لو كان كما قالواء لما كان 
لهذا التقسيم معنى. قال الإمام البغوى - 
رحمه الله تعالى ‏ وفي الحديث دليل على 
أن ليس كل مجتهد مصبباً, إذ لو كان كل 
مجتهد مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى. 
وهو معنى قول الشافعي. وهذهيه أنه إذا 
اجتهد مجتهدان في حادثة. فاختلف 
اجتمادهها أن الحق منيما واحد لا يعدنه., 
وذهب أصحاب الرأي إلى أن كل مجتهد 
مصيب. لأنه لم دكلف عند اشتباه الحادثة إلا 
الاجتهاد. ولبس كذلك. بل هو مآمور 
بالاجتهاد لإصابة الحقء فإن أصايه أجرء 
وإن لم يصب عذر. كمن اشتبهت عليه القبلة, 
كلف ان بيجتهد ليصيب جهيتها. فإن لم 
يصبها يقيناً عذر.(15) 


١519 +‏ 
بعسسيير النستدزدر > 1 ضير 
. ل 2 5 


لكام اللافدذى ++ + ص *؛ 


١211-1‏ )المسودة [ص 446) شرح الكوتب المشر (1/ 1485)المسزان للسمر قنئدى ص 7 لا, 


.١‏ شرح آلا غخ ج 7ص 45 ٠١‏ المحصول ج ؟ ص 1 المستصلى ؟ /لاه؟ 


)١15(‏ عذا قول المعتؤزلة. ونقله السعرقندي في المنزان ص ١/47‏ عن بعش الحتفئة وهو رأي بع الشافعية وبعض 


٠. 4: حل‎ 5 ١ 
عا كمه أنلتف تسف 51س‎ 


١ةّد٠. ة؛ ,العرددة/‎ 4١ 


بف ثا, 


(4١)اسظر‏ شرح السنة للامام المحدث القلفة الحتسي فر مسقو 


ار اللتسفي ؟/7+*, تمسدر الت بر 1 ١7‏ 7!,المستصقى ؟ / اه :. «الاحكاء للآفدي ١8/14‏ 


.118/١٠١ دالبقوي‎ 


ال ٍ ااا اا اجا ى ممساااااااااااااااللللللللااااالمم ‏ ا اا0ا0ا0ا0ا00 
لعدد السادس ربيع الآخجر-15171ه اأعدل تق 
08 بن - 


اشم المراجع: 


آ ب فشر الآقام اأكهن. 
7 - تستفح الفكشاري. 
- اتفستفح السسطمق . 
4 اسان الترهذي. 
2 سكن ابي داود. 


دشان ادن ماحة.. 


دسق النسائي 
زه |الصنفقف لم غعدالر زاقه 


5 سرة ‏ الخدنف: 


١-فتح‏ العاري لين ححر. 
؟-إرشاد الساري لشرح صحيح البتاري للإمام 


شياب الدين الشافمي. 
عسدة القارييء شرح صكيع الفنقاري للعلامة 
العيثى. 


4 شرح الستة للؤمام المفوي. 

5 اللقيم لما أشكل من تلخيض كتاب مسلع لماع 
الحافظ احمد القر طندى. 

تتح مسله تسر ادو | 

-صحيح فسلم مع شرحة اللسفى إكسال إكفال 
المقلد لالزماد الع 

4 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح للإفام 
شرف الدين الحسين بن عبدالله الطببي: 

؟5_عون المقبود شرح عبان أبى داود لآبن قيم 
الكو فثه. 

٠‏ تحلة [حوذي بشرح جامع الترمدي للزمام 
أذ الكعاد جكهد ضار كرود 

1 توضبح الأحكام فن بلوغ المرام اللشفسخ 
ععدالله النساف 


كنب الققة: 
 !١‏ المقشع امن قدامة اللقدسىي, 
؟ الإقناع الشرف الدين ابو النجا الحجاوي 


التفسير: 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة 
محمد الامين بن محمد المختار الشنقيطي. 


اصول الققاه, 

العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى. 

- امسو دى فى لعسول الشقه 

ا ح الكو كب المشر في أصو ل الفقه. 

الممؤان للسمر قندي. 

- قشمدو التحرزرتير اللآستاذ الفاشل محمد آمين 
اللعروف بامير بادشاد. 

-الاحكام في أصول الأحكام للآعدي. 

- شرح اللمع. 

-المحصول في علم لصول الققه للفخر الرازى. 
-الستصفى للغزالي. 

- كشف الأسرار للإمام النسفي. 

ندائع القوائد للعلامة ابن القعم الحوزية. 
الرسالة. 

الام 


ابحط 


العدد السادس_ربيع الآخر-١417١ه‏ 


]و 


السجل: 

بكسرفين وتشديد 
اللاى. والاتسمماي فع 
التشديد والشيهة بع 
السكون والكسر معه. 
لفغات فم]مه. كمافى 
الكشاف. وهذالفة 
اصلية.(١)‏ 

والسجحل فى اللفغة: 
الكتاتف ندون قمه ما نراد 
حفظه. ومنه كتاب القاضي. وكتاب العيد ونحو 
دلك؛ ومنه قوله تعالى:+ بوه نعطري الماء تعلى 
لجل للكتب كما بدانا أول علق نعيده وعبدا علينا إنا كا 
٠‏ أي كطي الصحمفة على عا 
فميا. وهو قول ابن عباس. ومجاهد. والقراء وابن 
فتدبة(؟) وذكر في كفابة الشروط آن أحدا إذا 
ادعو على اخر مامشموت المحتسر. وإذا آحاب 
الآخر وآقام البينة فالتوقيع وإذاحكم 
فالسحل.(؟) 


واعل. زأنيياء 


*“-سخل تقدير النفقات. 


؟ سكل الاعلامات الحاوية للحكد 


اللخحضر: 

بالضاد المعجمة على صبغة اسم الظرف. 
بمعنى السجل. كما في الصراح. 

في الاصطلاح: ما كتب فيه حضور المتخاصمين 
عند القاضيء وما جرى بدنهما من الإقرار والإنكار 
والحكم بالبيتة. آأوالنكول على وجه برقع 
الاشتباد.(؟) 

وقيل: هو الذي كتب القاضي فيه دعوى 
كتبه للتذكر.(7) 

والفرق بين السجل والمحضر عند جمهور 
الفقهاء أن الأول يتضمن النص على الحكم 
وإمضاءد. خلاق الثاني. 

فلو آن القاضى زاد قي المحضر ما بقند إنفاذ 
حكمةه؛ وإمضاءد. بعد إمهال الخصم يما دمع 35 
دعوى المدعي, جاز.(8) 

وغندئذ بصبح السجل والمحضر سواء. ولا 
قرى. 

الصلك: 

ماكتب قيه الببع أو الرهشن. أو الإقرار. 
ونحوها. وفي المقرب: الصك كتاب الإقرار 
بالمال و غدبره. معرب صك. 

والحجة والوديقة تحتتولان الشلاقة يعدي 
السجل والمحضر والصك. لأن في كل منها معنى 
الحجة والوثاق(4) ثم أطلقت الحجة في العرف 
على ما نقل من السجل من الواقعة. وعليه علامة 
القاضى أعلاد. وخط الشاهشدهن آسفله. واعدلى 

وخص الحنابلة الحجة بالحكم القائم على 
النننة.( )١١‏ 


نغثر كتاب كشال اصطلاحات الفنونء النتهانوي ؟ / 4+1 (؟) انغئركضاف اصعذلا حات الفنون للتهانوي ١‏ / 1+1 
لسين فصل اللاه (1) الفتعرمفات للج رحانى نس ؟5؟. 
السير لايل الجوزيي 2 ١2‏ (8) اديب القاخسي للماوردي ١‏ //7؟١‏ 

+! انكر قم ( (4) انر شامتي رهم ([7)] 

لحمو + شير خ الميدب .شرح ارب القافحسى 2 (١٠١ا‏ هائناابن عابةين 54/2؟ والبجر الر 463 

مغل لحكا 3" و معذالب اواى اتسبس * لك 

١ -‏ 
١‏ 5 
عدت السادسى < شيم دح 2ن ا عد 
يأ 


المدعى والمدعى علي 

الدغي: هفو هن إذا ترك الخصومة لا 
بحير علمها وهو الطالب 

وقيل: هو الشخص الذي بطلب حقه في صدور 
القاضي. 

امنهى عليه: عو من إذا ترك الخصومة أجير 
علبياء وهو المطلوب وقيل: فو الشخص الذي 
مطلب منه حق في حضور القاضي.(١١)‏ 

وقد أورد الاسام القرافي در كمه االلة - 
فروق بين المدعي والمدعى عليه. قال؛ 

إنيما بلتيسان ليس كل طالب مدعبا ولنس ل 
مطلوب منه مدعي علفه. و لأجل ذلك وقع الكللاف 
فض العلفاة فميغا فى عذد مسائل. و المحث في هذا 
الفرق بحث عن تحقمق قوله علمه الصلاة 
والسنكم البينة على من رضي واقيميت على فن 

نكر قسن المدعي الذي عليه الببنة؟. ومن المدذعى 

علمه الذي تنحلقف؟ + قضارط المدعي والمدعيى عليه 
قنه عبارتان للآصسحاب, إحداهما أن المدعي هو 
ابعد المتداعي سبياً. وا مدعى غلمه هو اقرب 
المتداعين سنباء والعمارة الناشة وهي توضح 
الأاولى: المدعي من كان قوله على خلاف اضل أو 
عرق والمدعى عليه من كاد نكولةه عدن وفق أصل 
ن ذلك بالمثل أن المتهم إذا فلم 
و طالب الوصضى ماله تحت بده فقال [وصلتك فإئة 
مدعى علبه. و الوصي المطللوب مدع قعلمه البيثة. 
لأن الله تعالى امر الأوضياء بالإشهاد على 
لبنامى إذا دفعوا إلبهم آمواليم علم بماتمنيم على 
الذقع. فل على التصرف والاتفاق خاضصة: وإثالد 


الى كم الفاة ٠‏ سان 


متو نو | آمتاء كان الاصل عدم الدقع. وا كو نعكد 
النتيم و تالف الوص . قيذا طالب و الفمين عليه 
ادكه مدص حلدة و الوص متهاو ف و كو ساح 


| اتققر السر ححسي الفسرة فهك 130 اا نذائة العنائع 5 714 ؟ 


نمكم 2 التسطط ١‏ ؟. المشر نقات للمر هافي سر 18 ؟ بور 
, 4 ع" 5 رار 
كاى ا 


]انتم حاب الفر وف لبلاماغ القرافى 17/1" فتحدا قفد 3 


مظنا فض 


ثم قال ٠تنيعه»‏ خولفت قاعدة الدعاوى في 
خمعسة فواطن بقيل قفبيا قول الظالب: «أحدشاه 
اللعان يقبل فيه قول الزوج. لآن العادة أن الرجل 
بنفي عن زوجه الفواحش فحيث أقدم على رسيا 
بالفاحشة مع أممائه أيضا قدمه الشرع, 

و«نائيها. القسامة قبل فيها قول الطالب 
لش رححه باللوث. 

قءتثالثياء قَيِول قول الأمناء فى النلف لثلاً 
رهد الئاس في قيول الأمانات قتقوت مصالحيها 
المترتبة على حفكذ الآملثات. 

و«رابعياء يقبل قول الحاكم في التجريح 
والتعديل وغيرهماهن الأحكام لثلا تفوت 
اللصالح المترتية على الولامة للأحكام. 

ومخاسهاة ه قبول قول الناصب فى التلقف مع 

ممدته «الشرورة الحاحة لثلا يخلد في الحيس. 

شم الامين قد مكون أمدتا من جهة مستحق الامانة: 
أو هن قبل الشرع خالوحي: و اللتقط ومن القت 
الريح ثوياً في بيته.(5١)‏ 


جد 
الساهد: 

في اللفة عبارة عن الحاضر.(؟١)‏ 

شرو ططذ اؤداء التي ترجع إلى الخاشد؛ ( 14 :]١‏ 
!1 

قال ابن سيدة: والشاعد كو القالم الذي مدان ما 
غلفة. 

وشهد الشاهد عند الحاكم أي بن ما يعلمةه 
واظطيره ١‏ | 

وشيد فلان على فلن محق. فيو شاقك و شفيس. 
وشيد له يكذًا أي أدى ما عنده من الشيادة: فيو 
شاهد.[11)] 


[) الجوهريي ؟ 41 
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7 53/1 مو حو عة فقة لبن مممة‎ ]١8[ 

1 ]انط لان اتعر ب لتسلامة اين متلفور مادة عي 


العدل 


العدد السادسن_ربيع الآخر ١4751١ه‏ 


في الاصطلاج: عبارة 
عما كان حخاضرأ فى قلب 
الإنسان وغلب عليه ذكره. 
فإن كان الغالب عليه العلم 
فهو شدهشد العلهم. 


شروط الأداء الني برجع إلى الشاهد: 


الملو ع 
ويه - أوء إبث. و 4 ٠ ١‏ 11 
قلا نحصسح سهادد الأطفال والصسيدان لقوله 
8 - 1 ست 
سفالى واستهدرا سهيدين من رحنالحي لال نم يحريا 
حلين فرحا وامراتان لبقرة والضنى لبنس 


من لرحال لقو له 
النا قظ . 0 

سس هد لاسسحتة و خا اتتسخيم مسي نكا 
وعن المحبنون حتى بعقل أو بشدق » )١٠١(‏ ولأنه إذا 
لعو سؤهسن على حفظ أمواله فلآن ل بؤنمن على 


: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 


حفط حفوق غمسرد آولى للقن 
؟ العقل 
فلا تضح تشيادة غبر العاقل احماعا. لأآنه لا 
معفل ما فو له ولا نضقة. ([؟ ؟ ) 
وسواء اذهب عقله سحتون أو سكرء وذلك لأآنه 
لنس بعمحصل وأ نحصل التقة يقوله. ولأنه لا 


يائم بنكديه في الحملك. ولا نتحرز متة..(7؟) 


؟ - الحرية: 
فلا تجوز شهادة من فيه رق عثد جمهور 
الفقهاء. كسائر الولادات. إذ في الشيادات نفوذ 
قول على غيره. ولآن من فبه رق مشتغل بخدمة 
سددهد فلا متفرغ لآداء الشهادة. (4؟) 
وذهب الحنايلة إلى قبول شهادته في كل شيء 
إلافى الحدود والقصاص.(5؟١)‏ 


+ اليصر 

فلا تصح شيادة الأعمى عند الحنقفية 
مطلقا(”؟) وذهب الشافعية إلى أنه لا تصح 
شهادة الأعمى في الأفعال(؟) وعند المالكدة 
تجوز شيادته في الأقوال دون الأقعال فيعالا 
بشتبه عليه من الأقوال إذا كان فطضناً. ولا تشتبه 
عليه الأصوات. وتَىقن المشيور له. والمشيود 
علبه. فإن شك في شيء منيافلا تحوز 

دته. (3؟ ) 

وعند الحنابلة تجوز شهادة الأعمى إذا تعقن 
الصوت. لأنه رجل غدل مقمول الروابة فقملت 
شهادته كالبصير.(5؟) 


© _ الاي لام: 
الأصل أن بكون الشاهد عسلما قلا تقدل شيادة 
الكفار سواء أكانت الشهادة على مسلم أم على 


عفر مسلم. لقوله تعالى: + واستشيدوا شهيدين من 


رجالكم + [الفرة: ++ !. وقوله: ٠‏ وأشبدوا ذوي عدل 
متكم الطلاق : ؟ | والكاقفر لبس يعدل ولنس 


منا. ولأنه أفسق الفساق وبكذب على الله تعالى 
فلا يبؤمن منه الكذب على خلقه. واستثنوا من هذا 


فدرحدامن ناههةه * والحسالتم 7 24 سن حدبنث 


(2؟]الشير خ الكسر ؟١1‏ /2*. سنيى الأرارات ؟ / ؟+*, الإأنصاف 


5 


)١+(‏ البدائع ١7/4‏ 4. فتح القمير *//1؟ + القتاوى الهندية 


عائشة وصححه الحاكم ووالقّه الذعبي ؟ 110-151 
عدب وم (0؟) اليدب +/ دعبم 
سرج سبح الجلنا (؟) انخرشضي [١‏ ؤلؤ١‏ شرح مفح الحشسل ؟ ١|!‏ ؟؟ 
0 : (14) المقني والشرح التكببر 51/١7‏ 
ف فد . نسب 
٠١‏ 
1 


جمس 19د 


الأصل شيادة الشافر على للسلع في الوصية في 
مكبر ققد حارم ها سمه يكوا لين يا أبها 
اندي اموا شيافة يكم 1 دم أحيد كني الصر نت ص 
الرمية اشان موا عبل فكي أو اخراآت من غم كم ان أنثم 
غربتم في الأرض فأمابتكي مصية المرت ه [الائدة: 

| وهو مدشي المالكبة والشاققية والراوفة 
المشجهورة عن أحهد.( ١‏ 7] 


5- النطق: 
ف فحمة شيادة الأخر س عند حميور الققياء. 
و ذهب مالك إلى صمحة شيادته إذا عرقت إشارته. 


ومرى الحتائلة ففول شهادة الأحترس اذا آذاها 
تلطه . [ 71 
العدالةه: 


لا خلاف دين الفقهاء فى اشتراطا عدالة الشيود 
لفو له تعالى: + راشيدرا دري عدل متك كه | الداءق 

٠‏ ولهذا لا تقل شيادة الفاسق. 

وقد اختلف الفقياء في تعريف العدالة. 

وعرفيا الحثايلة بالصلاح فى الددن. وهو آداء 
الفرائضس برواتبيا. واحتثاب الكبائر وعدم 
الحترت حل الستكلت حسف يريصم 
استععال المروءة يقعل فا بجمله و برّيئة؛ وترك 
ما يدلسه ويشينه.(+) 


- التدفقظ أو الضسئط: 
لا تقبل شيادة مققل لا نشيط أاصلاً أو غالبا 
لعدء الكوئق نقوله: آقامتن لا نشنبط تثايرا 
والأغلب فية الحفتظ والضيط متقبل قطعا: لأن 


وأاسني المكثالبف 8 ار 579 و مشمير 


المحتاج ؛ ٠‏ واتفتي + اسان 
يا غالك ١‏ , للتاح وادطيز 3م عوافب الجليز 
مفكضسات " ١د‏ وروشن الطالمينَ ١١‏ 2 وضشرعح سكيم 


7] شرح متتبى الآراذات 5 /231» 
+7 الشراتي الفنيية 7:7 وتبصرة الحكام 117/1 مقت 


11 130 ]جد : 
35 
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ااعظ 


العذد السادس تمع ألا 5 
آئة بننكة) - 


أحداً لا بسلم من ذلك. (عم) 


4 -الا مكون محدودا في قذف: 

وذلك لقوله تتعالى: + رالذين برمون المحصاث ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم لماتين جلدة ولا تقبلوا 
لهم شيادة آبدا وأولتك هم الفامقود ت + [اكوى: ١‏ ][فإن 
ناب وأصلح ؟: 

فقد ذهب الجمهور إلى قبول شهادته لقوله 
تعالى بعد الآية السايقة مباشرة: 9 الذي ن تابرا 
من يعد ذلك وأعملحر ا فان الله غثرء وحيم # [الترو؛ ] 
وهي مسالة آضو لمة مهروفة.[4 ؟] 


٠‏ -غدة التيمه 

للديية اسياب متها: 

أ-أن سجر بشبادته إلى ئفسه تقفعاأو تدقع 
ضرا 

بي البعضية: قلا بقبل شيادة اصل لفرعه. ولا 
قرع لأاصله. ويقيل شيادة آحدهما على الآكر. 

ج - العداوة: قلا بقيل شهادة عدو على عدود: 
واشراد فالقداوة شثتاك العداوة الدثبونة أ" 
الدينية. فتقبل شهادة المسلم على الكافر. والسني 
على اللمتدم. 

د -أن مدفع بالشيادة عن نفسه عار التذب. 

شف الحرصن على السيانة بالمبادرة فن غدر 
تقدم دعوى. و ذلك فى در شيادة الحسية. زه | 

و -العصيية. فلا تقل شيادة من عرف بها 
وبالافراط في الحسة كتعصسب قبيلة على 
قبيلة وإنلم تبلغ رتية العداوة.. نص 
على ذلك الحنايلة .(>1) 


(21| المستعسكفم 4/5 19. وشوائع الرحموت بيافك الستصقى 
م 75 االاحتام فر لول الأحكام لالأعدى 1 ار الا 

83 تبيان الحقاتق 1771. وافترح الستييس 71/1 
والقواتس التفقيا 2 1+ نمهسرة الحظام 1 51 !. وروهك 
العقالععَ 5875-95780159. ولفييب 70/5 وعفتي اللمشتاع 
75+ ولققتي 17 قاهء و ستهى ار الات ار دقف 

1 سنيى الثراليات ؟ ار لاقام 


7ه 


قرار رقم 55 
وكككار متم 
خم اه 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
من لا نبي بعده؛ وعلى آله وصحية. وبعد: 

فبِناءً على ما تقرر في الدورة الرابعة 
مجلس غيئة كيار العلماء المتعقدة فمما 
بين هل ١1١/5‏ و11/14/# ف ١هدامن‏ 
الرغبة قي دراسة موضوع الشرط 
الجزائي: فقد جرى إدراجه في جدول أعمال 
البيئة في دورتها الخامسة المنعقدة قدما 
بين 5 و7414/8/75اه في مهمديتة 
الطائقف. 

تم جرى دراسة اللوضوع في هذه 
الدورة فعد الأطلاع علي المسحت المعد قي 
ذلك من فيل اللجنة الدائمة للسحوث العلمبة 
والاقتاء: ونعد مداؤولة الراي و اللمافسة. 
واستعراضي المسائل التى نمكن أن مقاس 
علمها الشرط الحزائي. ومناقشة حوجبة 
قفاسة على تلك المسائثل والابراد عليه. 
وتامل قوله تعالى: ذ يا ابيا الذين آمترا أوقوا 
| وماروي عنه 35 من 
قوله «المسلمون على شرو طهم إلا شرطأ 
آأحل حراما أو حرة خلا لا ولقول عير 


ناا لعرتب 2 ج المائكة 


حكم الشرط الجزائي 


رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. 
والاعتماد على القول الصحيح من أن الأصل في 
الشروط الصحة:؛ وأنه لا يحرم متها ويبطل إلا 
مادل الشرع على تحريفه وإبطاله نصاً أو 
قماسا. 

واستعراض ما ذكرد أهل العلم من تقسيم 
الشروط في العقود إلى صحبحة وفاسدة 
د بفسكة الكحيبتة إلى ثلائت أنواع: أحدها: 
شرط مقتضيه العقد كاشتراط التقايض 
وحلول الثمنء الثانى: شرط من مصلحة العقد 
كاشتراط صقة في الثمن كالتاحدل أو الرهن أو 
الكفيل يه أو صفة في الثمن ككون الآمة بكراً, 
التالث: شرط شنه منفعة معلومة وليس من 
مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافياً 
لقتضاء كاشتراط البائع سكتى الدار شهراء 
وتقسه القاسدة إلى ثلاثة أنواع: أحدها: 
اشتراط أحد طرفي العقد على اللرف الثاني 
عقداً آخر كبيع أو إجارة أو نحو ذلك. الثاثي: 
اشتراط ما منافي مقتضى العقد كان يشترط في 
الليبع الا خسسارة غلية أو ألا بنع أو نهب ولا 
يعتق. الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد 
كقوله: بعتك إن جاء فلان. وبتطبيق الشرط 
الجزائي علبها وظيور أنه من الشروط التي 
تعتسر هن مصلحة العقد, إن هو حافز لإكمال 


لبالخلصسسسسس سس سه 
عد ادي دخ الآخر ١571١ه‏ 3 عذل 22 


العقد فى وقته المخدد له والاستئئاس نما رواه 
السخاري في صحبحه تسئده عن ابن سيرين أن 
رجلا قال لكريه أدخل ركابك قإن لم آرحل معك 
دوم كذا وكذا قلك هائة درهم فلم يخرح. فقال 
شرمح من شرط على تفسه طائقا غبر مكرة 
فيو علمه. وقال آبوب. عن ابن سيرين: إن رجلاً 
باع طعانا وقال: إن لم آتك الأريعاء فليس 
بيني وبيتك بيع, فلم يجىء. فقال شريح 
للمشتري: آنت أخلفت فقضى علمه: وفضلاً عن 
ذلك فيو في هقابلة الإخلال بالالتزام. حيت إن 
الأخلال به مظنة الضرر و تفوىت المنافع: وفي 
القول بتصحبيه الشرط الجزائي سد لأبواب 
الفوضي والتلاعب بحقوق عباد الله. وسيب 
كن ابتحات احفر حل الو مام بالسيو 5 والعفوات 
تحقرقا لقوله تعالى: فيا أبها الدين أسوا أولوا 
بالعشر د لائدة : ١‏ ]. لذلك كله فإن المجلس 
بقرر بالاجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري 
شتراطه في العقود شرط صحيح معتير يجب 
الأخذ به مالدح يكن فثاك عذر في الاخلال 
بالالتزام الموحب به بعتير شرعاً قيكون العذر 
مسقطا لوجويه حتى نزول: وإذا كان الشرط 
الجزائي كثبرا عرقا يحيث براد به التتديد 
المالي وبقون يعيدا عن مقنضصي القواعد 
الشرعمة فيِجب الرجوع في ذلك إلى العبل 
والإاتنصاف على حسب فافات من منقفقة أو 
لحق من مضرة: وبرجع تقدير ذلك عند 


الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل 


الخبرة والنظر عملا بقوله تعالى: + رإذا 
عكسو بن الناس أن تخكيرا بالعدل # [ اليساء: 
| وقوله سبحانه: ظ ولا يحرمكم شآن قوم 
على ألا تعدلرا اعدلرا هر أقْرب للتقرين » [المائدة: 

وتفوله 85 ولا ضور 5 د مدران) وكائل» 
التوقيق وصلى الله على محمد وعلى آله 


و تحية و لم 
هيثة كبار العلماء 


رشنس الدورة الخامسة 
سور ا د حتت ا كله ار 


غبداللة ين حميد 
عتداللة خباط 
عبدالرزاق عقيقي 
محمد الحركان 
عبدالعزيز بِن صالح 
صالح بن غصون 
إبراشيم ين محمد آل الشيخ 
ل ا تا 
محمد بن جبير 
عبدالله بن عدنان 
راشد ين خنين 
صالح ين اللجيدان 
عند الله بن متتع 


ها اعودل 


العدد السادس _ربيع الأخر2١55١ه‏ 


وبحد 

برفقه نسخة من قرار معالي وزير العدل 
باسمسساية رقم 2586 في 1١7/1١/147١اه‏ 
المتضمن ضم أعمال كتابة العدل الأولى بالمبرز 
إلى كتابة العدل الأولى بالاحساء في مقر كتابة 
العدل الآولى في البفوف. وأعمال كتابة العدل 
الثانية بالمبرز إلى كتابة العدل الثانية 
بالإحساء 


افتتاح عدد من المحاكم 

صدر تعميم معالي الوزير حول افتتاح عدر 
من المحاكم,. 

السلام علبكم ورحغة الله وبركاته.. وبعد: 

برفقه نسخة من قرار معالي وزير العدل 
رقم 57 وتاريخ 15/4/١147ه‏ المعطوف على 
قرارات مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 
ورقم 445/5١٠١‏ ورقم 44/75١١‏ ورقم 
7 وتارمخ 1470/4/74ه القاضي 
بافتتاح محاكم في كل من مركز طريب في منطقة 
عسيرء ومركرٌ السعيرة في المنطقة الشرقية 
ومركز وادي ترج في منطقة عسير ومركز حصاة 
بن حويل في منطقة الرياض. 

نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله 


الإجراءات المتعلقة بإيقاف الأحداث 


صدر تعسيم معالي الوزيبر حول الإجراءات 
المتعلقة بإبقاف الأحداث كالتالي 

السلادة علبكم ورحمة الله و بركاته.. وبعد: 

لقد تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي رئيس 
دبوان رتاسة مجلس الوزراء رقم 52 ٠7/روتارمخ‏ 

7ه المتضمن أنه تمت الموافقة الكرسمة 
على قرار مجلس الوزراء الموقر راقم كا وناريخ 
1/١ 5‏ ١ه‏ المرفق صورته والقاضي بما دلي: 

ولا: الموافقة على الإاجراءات تلق محتاتا 
#حداث على الا تقل أغمارهم عن سبع سنوات ولا 
نتجاوز نعاني عشرة سنة والفتيات اللاتي لا تزيد 
عمارهن على الثلاشين عند الحاجة لإيقافهم في 
مناطع ١‏ توحد بها دور للملاحظلة الاجتماعبة او 
مؤسسة لرعابة الفتدات. و ذلك على النحو الموضح فى 


القرار. 


ثائماً: تطبق هذه الإجراءات لمدة خمس سئوات 
من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك في المناطق التي لا 
يوجد فيها دور ملاحظة أو مؤسسات لرعاية الفتبات 
وتبعد عنها أكثر من مائة وخمسين كملو متراً. على أن 
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال هذه 
الفترة بتقويم تنقبذ ما ورد قبها والرفع إلى مجلس 
الوزراء بنتيجة هذا التقويم بعد انتهاء المدة 
المذكورة. 

ثالثاً: دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
بافتتاح الدور والمؤسسات المعتعدة في مشروع 
ميزانيتها والتوجيه بافتتاح دور أحداث ومؤسسات 
رعاية الفتدات في المدن التي لا يوجد بها مثل ذلك؛ 
آنْد 


لذا ترغب الاطلاع واعتماد موجيه مما مخصكم. 
والله نحفظكم. 


لعدد السنادسسن -ربيع الآحر_- ١7١‏ أأه 5 2 
اك 2 - 


البلديات تخاطب كتابات العدل حول الإفراغ 


صدر تعميم معالي الوزير حول إقراع 
اثآر اي ففما فلي تصة: 

السلام علبكم ورحمة الله ونركاته وعد 

الحاقا لتعسم الوزارة رقم ا ارت ١186‏ 
وتاريخ 5 16/11 4'هشالمنتىي على تفقبمٍ 
معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 
روت شي 1418/11/5١ه‏ التضمن في 
فقرته الثالكة أن على الأمافات و اللديمريات 
وبلديات المناطق مخاطية كتاب العدل في طلب 
راغ الأراضي الممئوحة أو المباع ةأو 


المعدلة.. الخ 

و عليه ققد تلقنا نسكة مين تقفيم عفالي 
وزير الشؤون البلدمة والقروية رقم 577/ ص 
زوتارمخ 471/1/0١هالمرفق‏ صورته. 
والمتضمن نوجيه البلديات والمجمعات القروية 
بان تخاطب كتاب العدل مباشرة لإفراغ 
الأراضي السكنية اللمنوحة لاصضحابها 
والسكملة لإحراءاتيا النفئاسة.. الخ لذا نرب 
إلكم الاطلاع واعتماد موجبه فببا يخصكم. 
و الله محفظلكي 


ارنباط خهار لاهن والسالايه 
يع 8 ل 

هد نفسه قله وكيل 
وزاره الفدل حول جياز الآأمن 
والسلاية وارشاطه, 

الهم تلمته ور حصا اللسة 
وجركانات وقد 

فإنه نظرا لأهمسة الدور الذي 
قوم نه حيار الأمن والحلامة 
بالوزلرة. وان العمل بالجهار 
سبكون عن طريق المناويات على 
مدي الأريع والعكرين ناعة.. الح . 

وننظرا 11 أشير اليه يناه 06 
نا تقتضيه الصلحة العامة فد تم 
رظ هرا الحياز تفكتفت بشادع مدير 
علمالوزارة للكؤونافالية 
والأيارنة اعمتنبناا سن 
5ه وان يتولى 
حفادتة الاشراك الفاخر علدى 
صؤوده 

لذاتر من إلفكمالاطلاع 
والإحاطة بذلك وائله يحشتلكم, 

اتععييم رلك ارت 1م8١‏ 


اأعدل 


صرف يدل طبيعة عمل في بيوت المال 

صدر تعميم فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القفائية حول صرف يدل طبيفة 
عمل في ببوت المآل كالتالي: 

السلام علبكم ورحفة الله وبر كاته وفهد: 

وودنا خطاب سقادة فزمر فرع الوزاوة سعنطلة الحوف رقم 55 وتارية 
هالمتضوين قبام الفرع نصرف يدل طبيغة عمل لمديري وأمناء 
وماموري بدو المال اللكلدئ باعمال بوت ادال فور مداشرة الو ظف لمهام هله 

وحيث إن البدل اللآكور صرف لشاغلي هذه الوظائف شريطة أن يمارسوا 
المباد المناطة بيد. ودما أن رلع حركة بيوت امال الشيرية للوزارة وفق الطرطة 
النظامية عى المعيار الأساس للحكم علي ممارسة المسؤولي عن ببوت لقال مهام 
ونلاتفيم. وعيث إن العبة امسؤولة عن مراجهة وتدقيق ومتابعة اعدال 
وححايات بوت الدال فى المساكهد فر إذارة بوت اثال نالو رارق 

الزلكافائة ممتهد عدم مسرق يدل طييفة عفل لمدبرى وأنناء ومابوري بيرت 
امال إلا بعد أخذ مواففة الوزارة على ذلك؛ كما لا تم إخلاه طرفيم وإاعطازهم 
شيادة براءة ذمة ‏ سواء كان تر كيم للوشلة مسفى التقات أو الترقة أن النقل- 
إلا بعد إحراء دور التسليم والإستلام لعيد بست اثال النكدية والعينية بين امور 
السلل والمابور الخلف وفق النظام وإحازة ذلك من إدارة يبوت المال بالوزارد. 
والله محقظكر. 


5 ل 
العدد السادس ربيع الاخر 55١‏ 2 


جص سس7ت7لللسك 


ربط قضاني 


صدر تعميم فعالي الوزير بريط للضاء عدد 
هن الملدات كالتالي: 

السلا عليكم ورحعة الله وبركاته وبقد 

يرفقه نسخة من قرار معالي وزنر العدل رقم 
4177 وتاريخ 17117/75١ه‏ الميني على قرار 
مجلس القضياء الأعلى بيدئته العامة رقم ١‏ 
وتاريخ 571/1755١ف‏ القاضي نرئط قضاه 
بلذني سدوس وحزوى بقضاه محكية العسيئة. 

للاظلاع والععل بموجبة و الله يحفثلكم. 

0 ل سل الضلل 

كما صدر قرار معالي الوزّير رقم ؟6ة 
وتاريخ ١47١/١7/7‏ ه المبني على قرار مجلس 


القضساء الأعلى بينئته العامة رقم . الافي 
“1 اه القامسير نير فك قضاء بل 
حفناء بقضاء محكية التحادية. 

للأطلاع والعمل بموجمه. - و الله بمحفلتم. 


تعميم رقم +1 ارت / ١10‏ 


كما صدر قرار معالي الوزير رقم ١١‏ وتارية 
1 المبني على قرار مجلس القكبناء 
الأعلى يفيتته العامة رقم* 4م ٠دافي‏ 
514 ف القاضي بربط قضاء بلدة 
علياء بقضاء محكمة البدائع, 


تعميم رقم *1 /رت/ ١١١4‏ 


حول الداريخ الهجري 


صدر تعميم معالي الوزير حول التاكيد على 
استخدام التاريت القجريي #التالى- 


السسلام قلبكم ور حفة الله وبر كافه: و بعد 

الحاقا لتعسم الوزارة رقم 6 ارت/180 في 
5 7 هالميتي على الأمر السامي 
لتسعقنقفى رقم 551 رع فى كك 
الفافسي ياعتفاد التاريخ اليجريي والعمل نه فى 
جسيع الاجيزة الحقومية والخاصة.. إلخ 

وعلبة ققد 1 نينا نسخة من الامر النسامي 
التففيفي اللوجهة أصيلا لصضاحب السمو الملكى 
ولي العيد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورشيس 
الحرس الوطني نرقم ٠‏ 5إم فى كا 151/1اه 
ونضه يعد المقدمة: مو حلت الوحطط عدخ تقند 
بعض الشركات والمؤسسات بالعمل بالتاريخ 
الهحرزرىي و استكدام القفارنة المفلادي بدالا حنك.. 


العدذد النادت تمر الاخ 2 1١‏ : 
عه ابؤسكبك 1 اقلت 


ونقلراً لمخالفة ذلك للأوامر والتعليمات العمول 
بها وللمنهج الذي تسير عليه هذه الملاد.. 

ترغب إليكم التاكيد على الجميع بمراعاة 
العمل بالتاريخ الهجري والتقيد به في كافة 
المكاتبات وللراسلات في جميع الوزارات 
والمضالح الحكومية والؤسسات العامة 
والخاصة والشركات والبنوك والمصائع والتاحر 
وغدرها وفقا لما تقضي به الانظلمة والتعلمات 
الصادرة بهذا الشان. على أنه متى دغت الحاحة 
إلى استخدام التاريخ المبلادي فبدون إلى جائب 
التاريخ الفجري وذلك وفقا.نا تضعته الامر 
الكممتكنين رفم 0111 19رمع 
1 ههدالشار إلبه اعلاى 

فاكملوا ما فلرع بمو حنه. .١‏ فل 

لوخ عت المع و اسيل عه حك ولي 


أعدا تلق 


#ا استقبل خادم الحرمين الشريقاين 
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود في قصر 
استمصسااد سوم الإأخنان الحوافقق 
1ه سمفاحة الشدم عبدالعزيز 
اين عبدالله ال الشبخ مفتي عام المملكة 
ورئس شئتة كيار العلماء وإدارة السحوث 
العلمية والإقتاء ومعالي وزبر القدل 
الدكقور عبدالله ين محمد آل الشمخ 
وأصحاب الفضيلة العلماء رؤساء المحاكد 
الكشم رعمة بالمملكة. 

وقد ركب تادعم الحر مين الشرنقن 
خلال المقائلةه تاحاب السماحة و القضيلة 
للشائخ ع والفمصات 1 اليد التوقيق 
والسداد, ٠‏ وَأن تكلل اعمال ندو تيد الثالنة 
بالتجاح والتوفدى: 

وف قال حقتله الله - : إن قدد الباثاد هنذ 
أن تاسست قامت على تتاب الله الكرمم 
وسنة تبية المصشطفى علدة الصبلاة والسلام 
وتحكيم شرع الله في كل الأمور. 

وسن اللك المقدى أن الملكة الفريبية 
السعودية منذ عيد مؤسسها جلالة الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن ‏ طيب الله ثراه - 
تولئ القضاء عنابة كسرة. وهيات له 
أسياب النجاح بإذن الله لفقحقيق العدل 
ورفع الظلم وإشاعة الأمن والاطمتتان. 


ونوه -أيده الله بما بتمتع به أيثاء 
شذد البلاد عن القضات والملشتقلين فى 
القضاء من صقات أيرزفا الإبعان باللةه 
والالكزام بكتايه والاخلاص في القول 

والعفل وسعة الاطلاع, +حاتا على المزيد 

من التطور في الأداء في مخلف أجيهزة 
القضباع يما بسر القفل و تحدم المسلحة 
القامة. 

وقد عبر سماحة مفتى عام المعملكة عن 
ابلم مشاعمر الشكر و التقذير لخادم الحرمن 
الشرنقان على ها يقدمه من بذل و عطاء فى 
سيمل خدمة ورقي هذا القطاع الميم. داعبا 
الله اك ن يوفق ولؤث الأمر لكل عا فية كبر 
الفلاد و القساك. 

وحضر الاستقبال صاحب السمو الملكي 
الأمير سلطان ين عبدالعزيز النائب الثاني 
لرئيس محكلس الوزراء ووزنر الدقاع 
والطسران والمفتش القام و تساحب اتسسمة 
الللكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير 
الأشفال العامة والاسكان وصاحب السمو 
الملقي الأسر نايف بن عبدالعزيز وزير 
الداخلية وصاحب السمو الللكي الأمير 
عبدالعزيز من فيد بن عبدالعزير وزير 
الدولة وعضِو مجلس الوزراء ورئيس 
دموان رئاسة مجلس الوؤراغء 


سمو النائب الثاني يستقبل المتي العام ومعالي الوزير ورؤساء المحاكم 
سمود: لا حن انو لا سدالة يدون العشيلة الإسااميه.. 
الفيركل الغيرفيالكناب والسنة 


ا ااستشمل ساحب السفة الحلقي الأسر سلطان 
بن عبدالعزِيرٌ التائب الثاني لَرَكيْس مجلس 
لوزراه ووزير الدقاع والطيران و اللتش العام في 
مكنبه في الديوان الملكي يقصر السلام بوم الاثثين 
4ه سماحة الشيخ عبدالعزيز ين 
عبرالله آل الشبح مفتي عاع المفلكة ورئس مدثة 
تمار العلماء و إدارة البحوت العلفية والإفتاء 
و معالر وزير العدل الدكتور عبدالله بن عحفه آل 
التند وأصحاب الفضسفلة الشلماء رؤصاء المحاكم 
لشوعية بالفلكة. 

وقد حيا سعود الثريم أصحاب الفضيلة 
لملعاء والشامخ: مفؤكدا أن لقاءهم لقاء خدر 
وذن الخير كل الخير في الكتاب والسئة. 

وقال سعوى ونحن على كل حال و لله الحمد 
والخكر هن اناق للك عندالهر وهو رن لحدالرِن] الأولن 
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و اجدادكم الأولين ونحن على شدى محند عليه 


لصلاة والسلام. ونامل أن نكون دائما وابداأ حتى 
ددن ليس 
ن ددن النحت عفالك استقامة ا 
ل سعانة : كل السفادة دون هدد 


فرت اللق الأرضي و فن ِ عقنياء لأنة نقون 
شالك من و قدي 
11-1 5 جنات و ١‏ 
اه 2 2 
لعقدة الإنه فيك سعاةة قا غة و فاسدة, 
- ل 
2 0 4 
أن محعل ولآيتنا فيمن 


ن مجعلنا جسعا فداة ميتددن وأن 


و تحقد الله و تمسكرد 
حافه و التشأى + 
م تَُ 

7 15 1 فغته. 6 2 آلحة" 
الل د كيت عمضدة وكا ته 


. ف فتم مكم اللك الخدرء 


كسا القى سماحة الشيح عبدالعزِيرَ بن 
عبدالله آل الشمخ مفتي عام المفلكة ورئيس عيئة 
كبار العلهعاك وإدارة المحوث العلهية والإفتاء 
الظلمة التالية: 

الحمد لله و الصصلاة و السلاع على وسول اللك 
سترنا محمد و على اله وصكيه و هلم. 

فاللت حل وعل اذا أنعم على عيادة بنمعة 
عرفهم بنكمته عليهم. وبين له نعمته وفضله 
عليهم ليشكروه. لآن عم الله التي آعم بها غلى 
العياد كثيرة. فهو جل وعلة يذكر العباد بتعمه 
وعرفيه بفشله ومدعوهم إلى شكر هذه الئعمة. 
قإن النعمة إذا شكرت بالقلب واللسان والجوارح 
0 ولهذا قول الله 
تعالى: وإ ادن ربكم كن شكرتم لازيدلكم ركن 
كفرتم إن عذابي لشديد » [إبراهيي: ؟]. 

فإذا شكر العماد تعد الله و قايقوها بالشكر 
والثناء عليد. وعرقوا قدر النعمة. ثم عرقوا قدر 
عن انهم بها علدهم فَإنها علاهة الخير وعلامة 
السلاع و اليدى بتو شق من الله. 

وللله جل وعلا ذكر قزيشا بتعمة آثمها عليه 
في كتابه العزيز فقال: ّْ 
ويسخطك. الناتن عن عم اله أقاباطا ل يإعنوت وبتعسة الله 
أ فذكرهم أن غيرهم من 
العرب متخطفون و تيون ولأ مستقرونء» وهم في 
حرم الله أامتون مطيتنون فيذت تععة من الله 


«آر لم يروا انا جعثنا حرها أمنا 


يعتررةت العكرت 


العدد السادس ‏ ربيع الآخر ١157ه‏ 
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علبهم. وقال لهم أنضا: + ار لم نكن لهي خرما أمنا 
بحن إليه لمرات كل شي» ررقا من لمنًا 4 [القصص : + ] 
فنعمة الآمن والاستقرار ثعمة من أجل التعم 
نفد فهفة الإسلاع ما آفقه الله على عبازه يقق 
تهعة الإسلام وسلامة الآبدان مثل نعمة الأفن 
والاستقرار فإنها ئعمة لا تقدر باي تهن: ولهذا لما 
دعا الخندل غلده السلاع ريه ليذا البفنت: هرإذ قال 
إد اعبي رب احعل هذا بلدا أهنا واروق أعله من التسرات 4 
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الحاسدون. ويقولون باقواههم كذبا وبيتاناً ما 
يعلم الناس ولله الحمد براءتيا وسلامتها من كل 
ها يقال قنها. بلد أمه المسلمون لحج بيت الله 
الحرام وزيارة مسحد رسوله * وزيارة الحرم 
من أي مكان ياتون من أقطار الدنيا امون 
ويطمئتون ويؤدون ركن الإسلام في أمن 
واستقرار ويرحكون في سلامة وعافية ما 
يخشون إلا الله 


كر 1:2] هذه العلاذ التى تحمل لواة الاسلام نحسدها 
فقدم نعمة الامن على شعمة الرزّق: قَال الخلق على هذه 
العلفاء: لأن - 8 الشقمة على 
نففة الأامن -5000000 3 3 استقرارفما 
020005955 سماحهالمسى:المملكة حاملكه 509 
فر إذا عدم ب قسادتيا 
الأمن عدم كل 5 07940017 بشعبيا. وانها 
ام 5 لواء الاسلام وسعيها خاصه لكاب ٠١‏ اديت 
الذي تميقه 55 : شريعة الإسلام 
هذه البلاد ولله | الله وسية رسو لك 3-2 لاحربية ولا 
الحعد في ظل, علائفية ولكز 
عَدْهِ الحفكوعة آسة والحدة, 
النوفقة لمن على كلفة واحدة 


الدمن والدساء والأموال والأعراض و تحكيم 
شرفهة الللك واقافة حدود اللة. هذة فن آحل نعم 
الله التي ميز الله بيا هذه البلاد عن غيرهاء وجعل 
ليذه البلآد مكانة دن ساكر العائع هفكاتة في انان 
والطبائيدة والاستقزان. 

فسمقنا من سدقنا ياي شيء لكن هذه النمعمة 
حرمو شاء لآن هذه نعمة مرتيطة بالاسلام ارتباطا 
كلداً. قما دامت أحكام الله متقذة وحدود الله فقامة 
والمحاكم الشرعية و لله الحمد يبنو شق من الله ثم 
برعاية بنكد ادت نفعوليا وواحباتيا فإن الناس 
على خير وبرجي ليم خير ان شاء الله. 

نسال الله أن نعفينا شر الأشرار وعد القخار: 


وقبادة واحدد. وشففب خامع لكتاب الله وسنة 
رسولهء: تسود بدتيح الحنة والودة وبرى ولله 
الحمد من قيادته ما بسعده دائماً. فسان الله آن 
يديم هذه النعمة علينا جميعا. وأن نر زقنا وإناكم 
التوفيق والبداية: وان يصلح ولاة آمرناء ويوفق 
خادم الحرمين الشريفين وولي عيده ونائيه الثاني 
لكل خير ويجعلكم دعاة الخير هداة لكل خير. 
وصلى الله وسلم على عبد الله ورصوله, 
وحضضر الاستقيال معالي الستشار في 
الديوان الملقي الشبخ تاصر الشكري ووكيل وزارة 
العدل الشنخ عبداللة ين محفد التخنى وؤوكل 
الوزارة للشؤون الفضائية الدكتور عبدالله بن 
صالح الحديثي. 


© شهدت قاعة التضافن الإسلامي بفتدق 
اتتركو نتننتال بعكة المكرعة مساء نوم الأجد الثالث 
والعشرين من شبر ربنع الآول الماضي من العام 
الحاري 471١‏ ١ه‏ حفل افتتاح الندوة الثالثة لأصحاب 
الفضدلة رؤساء المحاكم بالمملكة, 

وتدرعى الحقل صاحبي السهعو الملكى الأمدر 
عبدالمجيد ين عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة. 
محصور سعاحة المقتي العادٍ للمفلكة ورئيس عفنيه 
كمار العلماء وإدارة السحوث العلسدة والافتاء سنك 
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ. ومعالي رشيس 
محلس القضاء الأعلى شاه صالح فن محمد 
اللحيدان؛ ومعالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن 
محمد بن إبراهده آل الشمخ بالإضافة إلى أصحاب 
القضيلة والمعالي. 

وقد القى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد 
من عبدالعزيز كلمة في هذه المتاسبة جاء لمها: 

بسه الله الرحمن الرحنم 

لحمد لله رب الهالمئئن والصلاة والسلام على 
سرف الأنيباء والمرسلين تنيبنا محمد وعلى آله 
السالمهاءة احمقي. 

سماحة مفتى عام المعلكة.. 

سعاحة رئيس مجلس القضاء الأعلى.. 

صاحب المعالي وزير العدل.. 

يها الاخوة الحضور 

السلام علمكم ورحمة الله وبركاته. 

يسرني في هذه الليلة المباركة أن أكون بيتكم 
( مناخ اعمال البدود الثالنه لرؤساء المحاكم فى 


برعاة سمو ير منطقةمكة الكرمة وحغور سماحة لفت ولي رئيس مجلس القضاالأعلى وال الوير 


افتناح الندوة الثالثة لرؤساءالمجاكم 


الأمبرعبد الجيد: للك عبد العزيزأس أول دائر للقضاء 


المملكة. والتي تعقد بفضل الله وتوقيقه في رحاب 
بيت الله الحرام بمكة المكرمة مهيط الوحي و منطلق 
نور الحق والعدل, متمنداً للمشاركين في هذه الندوة 
التو فيق و السداد. 

أصحاب الفضيلة والمعالي. 

أبها الحفل الكرمع. 

إننا نقدر لوزارة العدل دعوتها لأصحاب القضيلة 
رؤساء المحاكم في المملكة والمسؤولين بالوزارة 
للاجتماع والتشاور وتبادل الرأي في عدد من الأمور 
الني نتعلق بسمر الأحكام والإجراءات بهدف الوصول 
إلى ما بخدم العمل القضائي في المملكة. الذي بتطور 
كما وكيفاً. كما تتطور كافة مناحي الحيباة في هذه 
البلاد. وآتمنى للندوة أن تحقق الأهداف التي عقدت 
من أحلها والخروج بتوصدات تفدد في رفع مستوى 
الأداء. وتسادر متطلبات العصر الحاضرء وتعايش 
المستجدات وننظر بعناية واهتمام إلى تجدد القضايا 
وحاحات المجتمع. وتاخذ من التقندات الحديتة ما 
بعدنها على آداء آعمالها بكل يسر وسبولة. 

آمها الحفل الكريم: 

إنه لمس خافبا على الجمبع عناية الدولة 
القصوى بمرفق القضاء منذ قيام الملك عبدالعَريِرٌ 
طيب الله ثراه بتاأسيس أول دائرة للقضاء بمكة 
المكرمة مبنية على أسس إدارية محكمة: مما كان له 
الأثر البالغ في إرساء قواعد القضاء في المملكة بصفة 
عامة. ومن ثم فقد امتدت العنابة بإنشاء المحاكم في 
كافة أنحاء العلاد مع التوسعالمتقرد في أعداد 
المخائم السشريقة وكبابات الفدل. يبحنث نصبحت 


شّ العذل 


العدد السادس ‏ ربيع الآخر  47١‏ ١ه‏ 


العمرو: الدين الإسلامي حفظ النمس والعرض والمال 
وحقق العدالة والطمانينة 


تغطر شافة مدن وقرى وهجر المعلكة؛ وذلك ترجمة 
للعتانة والاهشتمام الخاص فن خانح الحرمقّ 
الشريقين وسمو ولي غيده وسمو الثائب الثاني 
بوزارة القدل ومرافق القكساء و الحاكد نصقة عافة. 

وفي الكتام اتوحه بالشكر لصاحب المعالى وزيو 
العدل وكافة المسؤولئ بالوزارة على إقامة هزه 
الندوة في رحاب مقة المقرمة. ودعوتي لافتتاح 
أعماليا وإتاحة الفرصة للالتقاء باصحاب الفمسلة 
القضاة ورؤساء المحاكف 
متمئياً للجميع التوفيق 
والتنستاد والخفروع 
بتوصيات تعيثيم على رقع 
مووي القبل والاناءع م 
سرعة إتحارٌ القضانا 
وانعاملات بما يكفل إيصال 
الحقوق #اصحابها في أسرع 
وقت وبابسر طريق. 

و السلاة علفكه و رحمة اللد و فر كافك 


وكان حقل الاقتتاح قد يدا بتلاوة آدات من القران 
الكريم 0 رئيس محاكم مكة المكرمة 
ن فِن عنداللة العمرو كلمة أعرب فعها 
55 كرد و ولمتنآئه لصاحي السو الملكى الأمير 
عبدالمجيد بن عبدالعزِيز على رعايته لهذا الحقل. 
الأهمن هدف و مطلب عظيم لا يمكن أن تعيش 
5 ألهلة فق فده تذدلك جاء الدفن الإاسلامم العققفةخ 
بعلندة صحكبيتة وننيج نويدم من أجل الحقاظ على 
النفس والعرضي والمال وتحقي القدل والطفائيية». 

ومو الخسلته نفا أولتة حكو مه المملكة مدن 
تأسيسيها على بد جلالة اكلك عبدالعز يخ - رحمه الله 


حر عيد حادم الحرميئ الشر يفخ الللك فيد سن 
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وقفال: ءإن 


سماحة المفنى: اللماءع جمعبن 
ل ] 


لقاء نشاوروتعاون 


عبدالعزيز ‏ حفظه الله سن عناية واعتمام بكتاب 
الله وسئة رسولة صلى الله عليه وسلم. وجعليها 
دستوراً لها في آقوالها وافعالها ومعاملاتها لتوفير 
الأمن والاعلمئنان للجميع و تحقيق العدل سسثيم ورفع 
الثللم عفيم. مشيرا إلى أن ذئك جعل هذه البلاد 
الخيرة نيراساً وضاء للعالم أحمع في تحقيق العدل 
و امساواة وإشاعة الأمن والآمان بين جنباتها. 

وأوضصح فضيلته أن إجمالي عدد القكانا الواردة 
إلى المحاكم الشرعبة في 
العاغ الواحد تبِلغ أكثر من 
أريعمائة وخسي الف 
قضمة؛ وآن ذالك ستلزْم 
بدذل المزيد من الجحيود 
اللتباحث والتشاور في عدد 
هن الأمور اتقضائية 

والأجرائية والإدارية 

* لخدمة العبل القضائي 
و للرلحدي و تسيدل انورهم وإتكاز معاملاتيم. 

ونشاد تكسفلته بسا ببذلة ففالي وَزير العدل 
الدكتور عبدالله آل الشيخ من حبود في خدمة العمل 
الفصيادر بالمعلته وح حصا على الارتقاء يادانة لحدعة 
الجمبع. 

نعد ذلك القى سساحة المقتي العام للمملكة 
العربية السعودية الشبيخ عبدالعرَيز ال الشيخ كلفة 
أكد فنها آن هذا اللقاء جمع بين شرف لكان وسيو 
الغائة. وأئه لقاء سد التشاور والتعاون في سييل 
تسييل الاجراءات القضائية, 

وأشار سماحدة إلى أن مهمون القساء مسلم نه 
فى هذه الدلاد الطامفرة من كلال تليية الشربقةه 
الاسلاسة وتحكيم ما حاه فى كتاي الله المزيز وسكد 
رسولهة 15 سرنتا أن هذا اللقاء بيد ف إلى الارتقاء 


1 1 
١‏ || 
لعلادت الاثع... 
نس 


ا 
ا نسم الخ 
كه - 


أخبدا_ لقن 


الإخراءات القضائشة 
و تحقيق الأمن. والعدل 
فين الجفيع. 

وشدد على أشففة 
الستسد قي ا للحصلات 
الغرضة التي تتعرض 
ليا الشريقة الإسلافنه 
الأسسان. مؤتكها أن 
الشرمهة الإسلامية حفظلت حقوق الإنصان.. واتثى 
علم بعلدك حتومة حادهة الحرمئ الشريقن الللك 
فهد بن عبدالعريز بالعقيدة الإسلامية: وجغليا 
لقران الكريد والسكة 
الشوبه المطيرة فنياجالها 
ثري جسم أحوالها. 

ودعا سماهنة القكساد ١‏ 
لو الاجتياد قر إظليار 
"لاحقاد اسم سيت و فعمياء 
لان شرع الله كامل 1 تقض 
قئه و الحكم يفا جاء نه تهن 
تسر فح فى للقركن والسمة: 
ند الاححياد سما لم مكن قناهء 
حكفة اك علئه اجتياده من قواعد شرعية: فبيناً 
عسة الحيد والاحتهاد والاستعانة بالله والاطلاع 
و النسيش على ها حكد مه السلف المسالع. 

ثم الفسى رئيس مجلس القضاء الأعلى الشبة 
صالح اللحددان كلمة تحدث فنيا عن اهمية القضاء, 

واوصى فيا القضاة بآن نكون عمل هم متجدداً, 
لشرعمة واصوليا والتعاون على إصابة الحق 
والشنفك إلى فا بنيقى ان متنبيوا لله 


ووه فكلتهة نما كفاته حكومة اللقلكة بقسادة 
حاتخ الشخريع الخر قي الملك فيد فن ععمدالفن در 


وسهو ولي عيدد الأمين وسعو النائب الثاني حلتلهم 
الله من إمكانات للقضشاة والحياز القضائىي 


معالي الشبخ صالح اللحيدان: 
على القضاةالاهتماه بمراجعة 


القواعد الشرعية والنعاون 
على إصابة الحق 


لنتمكئوا من آداء المهام المنوطة نهم. و تحشيق العيل 
والحكم بين الناس بما أنزل الله ووفق الأخكام 
الشرعرة. 

عقب ذلك القى معالي وزير العدل الدكتور 
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تظمة استيليا 
بالتاكيد على أن تحكيم الشريعة الإسلامية والاحتكام 
إليها يعد ركيزة أساسية في منهج بلادنا المباركة. 
وهذًا أصيل مئ لصول ديعنا الإسلافي الحشف الذي هو 
الحاكه في متاشط حداتنا المختلفة. 

وشدد معاليه على أن تميز ا مملكة بتحكيم شرع 
الله وإقامة حدوده وأحكامه أغطى لنا فقام السيق 
والرباذة دن دول العالم. 

وقال إن تمقن قضاتنا من الجمع بين أصالة المادة 
التشريعية في الاخذ 
باحفاع شرع الله وبين 
التعامل مع الفضير الحاضير 
بعدنيته الحديثة ونوازله 
الستجدة يعتبر دلبلا 
كبيرا على ان الشريعة 
الإأسلامية قادرة بشاهشد 
واقفي على استيعاب هذا 
الحضد وطروفه وها بفررد 
سن أفشطة بشرية 
وحضارية متنوعة. وهو 
فرشان قالع لدذعاوى المنامدين لحكد الشريعة 
الإسلامية المطيرة المدعين زور عدم صلاحيتها لهذا 
القحم . 

وأبرز معالي الوزير آل الشيخ أن ترتيب أعمال 
التضماء و تتتليم إجراداته وتطوير اصاليب العمل فيه 
زيادة في ضبط الحقوق واستجلاب المصالح كما 
أوضاهم بالافتماء بالقضمانا و حليا على عنيع 
وانتساق مسيرة الأعمال. وبقدر ما تحظلى به نظظم 
الإخراءات هن الدراسة والمراحهة والتقويم وفق 
الأعداقف والخطط المرسومة تكون الأغمال القدفة 
للفو اإطن أكثر دقة و كمالاً. كما يتحقق من كلال ذلك 
بواكسا الأحيزة القضشائة نقسر شا هن هؤ سهات 
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الدولة ودوائرها. 

واسقطرد معالي الوزير آل الشيخ قائلاً: إن 
وزارة العدل حين تستى برامسج تقويم وتطوسر 
إجراءات المحاكم وتنتدب لذلك رؤساء المحاكم 
وقمادات اللؤسسات القضائمة. تيدف إلى تقويم ادق 
ومراجفة ناضحكة؛ تستهدي بآراء الممارسين للعفل؛ 
وتعر يه وتصوو هم الوافمة وتتطللع الو ار ال 
تقعيل دور المحاكم رؤساء وقضاء بحيث نتحقق في 
عمل المحكمة تحدند كلسات خاضة نورية لدراسة 
الأحراعات: و قوسم التققع: و استقصساء عقيات العمل . 
والرفع للوزارة عما قترحه القضاة من تحلوير. وما 


وافتعامهم وتقديرهم لميام وبرامج وزارة العدل 
و تطلقهم لمزن من اللسطاة والتماء. 

واسترسل بعالي وزير العدل قائلا: إن عنابتكم يا 
صاحب السمو بطروحات الوزارة وتيسير الأمور 
التنشزية لإتجازها آمر ينبعت من تقديركم الكبير 
للمسؤولية تجاه هذا البلد وأغله؛ وبرسم للجميع 


1 اشتعام حكومة خكادم الحرمن الشريقين ‏ حقفله الله _ 


بكل ها من شائه تطوير الأجيزة الإدارية ورقع مستوى 
الأداء لخدمة الوطن والمواطن.. _ 

1 وقال: أشكر الله تعالى أولا على سوابغ تهمه. وها 
بسر من أمر هرًا اللقاء الميارك. كما اشكر قاشد هذه 


بتوصلون إليه من نظر البلاد وبائي ئيفتيا خادم 
وهمراجعة:. لتقوع الجبات 5 الشريفين ووا 
للعثية في الوزارة بها يلم | 01000 عدن وشتب ست 
من دراسة وبحث ونظرء معالي الورير: قصاذنا جمع يبن اصالة على ما مقدموته من رعلية 
0 2 © ضاء ْ 5 
وحن ثم اتكاد الإجراعات الم 1 6 وعتاية ودعهم منو اسل 
التنقبتية لذلك. المادةالسرد 2 ] لوزارة العدل ومؤسسات 
ودعا مقا امفيك حنمو ِ الششهالء. 
انتعامدين مع مؤسسات |[ [711510755520[000 0 واختتم معالي وزبٍ 
القششنام سوك حاتوا! ل العدال كلمته 0 
موف ا 00 ونوارلهالمسجده 0 
العنابة بهذا الحائب و تقديم , الكرمة على هذه الشاركة 


ها لديم هن مشقترحات وآراء 
تحثرد اللصلحة الهعامة 
وتساعد في رقع مستوى الآراء. 

وآشار معاليه إلى آن ذه الندوة المبازكة وها 
سيفيا عن ندوات ولقاءات ويبرامج ممائلة كل ذلك له 
آثار إابحابية في تقدم العمل وتضجه.. معريا عن 
تطلعه متجزات مثهمرة ونتاءة من خلال حلسات 
العمل بين أصحاب القخضيلة رؤساء المحاكم داعبا لهم 
بالتوفيق والنجاح. 

وأكد معالي وزير الفدل أن رعابة سقو أمير 
نتعتقة معد المكرمة ليذه الشدوة فى قد المسلدة 
الماركة .يلد الله الحرام.. ومتاركة بعاحة مفتي 
عاد اللملكة وفعالي رشيس مجلس القشماء الأعلى. 
والحضور القيم تحسد بحو عثابة الجسيع 


القاعلة في افتتاح هذد 
الندوة وتيسير أمورها ملدرا 
لشعوء هذه العنارة والزعاية. 

بعد ذلك قدم معالي الوزير آل الشيخ هدية تذكارية 
لسعو الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزير عبارة عن محسد 
طيع عليه اول نظام للقضاء بمكة المكرمة الذي صدر 
قلف 54 1 هس 

ثم تفضل أصحاب الفضيلة رؤناء اللحاتكم وتبار 
السؤولين في الوزارة بالسلاع على سمو لسر منطقة 
مفكة المكرسة: نعدفا غادر سهوه مقر الحفل مودعا 
بالحقاوة والتتريم, 

الشريعة الإسلامية والرجوع إليها في الحكمٍ في 
القضايا والتشاور قيما بينيم. 

كما حثيم على الافتمام بمراجعة القواعر 


اا 
ايه سلف . ب اهن كد 


الا تدر قر حقام افقلا الوذ الخالتة لوو ااه االساكم 
انيدان التالي: 

في رحاب فك الكرمة و تعوار تدك الله لكر لنت 
وزارة العدل الشروة الثالتة لرؤصاء المحاكم باللنلكة خلال 
الفشرة من+؟ -*1481/5/1ه برعابة كريمة من صاحب 
السو المنقي الأسير عبداللجبد بن عندالعزيز أعير منطقة مكة 
نشرمة. الذي وعى حقل افتتاح الشوة لفقامة لي قاغة 
التضامن الاسلامر في فتدق الانتركونتشتنال في مكة اللكرمة, 

وك شرف الحئل محمضور سماحة ملكي غام الشكة 
ورئيس هعنة كبار العلداء ورئيس إذارة اليحوث العلمية 
والإنتاء, واستمع الحضور إلى كلية ضافية من سصاحته. 
ل 5 نحصور ففالى رئاس فسخلس اللساء الأعلى القرة 
صالج بن محمد اللحيدان الذي وجه كلمة توحيبية إلى 
منسوبي الفضاء, كما وجه معالي وزير العدل الدكتور عبدائله 
و حب الحطل غزد فسن تسكاب السقو الأتراك وفتصهاب 
اعفان الوزراء واصحات الفقيلة القفساة ولتشامخ والقلباء 
وجمم عابر م مهتين والتتحسن. 

وفي اعتداد كريم للمتاية والرغابة من قبال و3 الآجر ‏ 
حتقليم الله فلم مقطلل حايم الحر مين الشرنفين وهل الشائف 
اتذاحي فالالنطاة ستيان الستصططد رؤساء التحخاكمد و ااحتعقوا 
لى التوحبيات السامية الكربعة 

وا للدت ادوم قنس فلسات عفل علي فذاق ماس انم 
سيا سداتتة حدول الأعمال. وتم النوصل الى عدخ ترصيات 
تحدم الفعل التضائر. ونيا على امواطلدي وم لحفي 
اطغ أسر امسر فك 

وممايم النوها إلفة قن نز فسدات نفادم تدارسة خؤال 
النتر في سماع الدعوى في بلد المدهي في فضايا الزوجِية إذا 


البيان الختامي لندوة رؤساء المحاكم الثالثة 


مكة المكرمة/ من ١١‏ وحتى 171١/5/5"‏ اه 


كائت المدعية امراة ضد زوجها. حيث تم التوصبة بان تقام 
الدعوى في القضانا الرو جية في بلد الو جة متى ظير لنالتر 
القضية وجاغة الدعوى. حدث مثزم اللدعى عليه بالحضور إلى 
بلد المدعية لينم البت في الفضية بالوجه الشرعي. 

عاتارس أسحاب القضيلة رؤساء الحاكم النظر فى 
تفعمل دور فحضري الخصوم في المشاكم وإنتاه إدارة في 50 
محكمة تعنى بالتتسيق مع الجهات اثامتية لإحضار الخصوم 
وإعلاسيم باللو هد حسبها برد إلنيا من الحسة, حيث ثم 
الاتفاق على توصية بتفعيل دور محضري الخصوم معن بعمل 
غلى وظائف محضري الخصوء في اللحاكم من خلال إيجاد 
إدارة فى كل محكمة تتولى القاع ايلاغ المدعى علديد بموامد 
الحلسات وفق تنظيم يعد الذائك فع التاخيد على أعسية الجهارٌ 
الابني باتحكمة ودورد في إحضار الشصوم. 

وتدارس اصحاب الففيلة رؤساء اتحاقم إسقائية 
الاستمانة بالمكاتب التساحية الأهلية العتيدة من المية 
المختصة فى اغدان الرقع المباحسي لحجج الاأستحكاه حبث نم 
النوصية بالإسمفانة بالكاتبي االساحية الأفلية المفشيرة من 
الحبيات ار الكتضة لي إعداد الرقع المساخى 1 السسسة الاجحتمتام 
وفق عفود موحدة من الوزارة والنداتب. 

كما تدا عي اصحات :5 الدثماة ١‏ ستائية النلر في إنتاءه 
مكب خدنات لتترحمة في المحاكه الرئاسية. حبك أؤوفسى 
أصحاب القضيلة بإنضاء متتب للترحمة في كل محفعة من 
اماقم الرئاسية بنولي التنسيق مع المترجعين على نفلام 
الأحر بالساهة مهم التحشعق من أعلية المشركم و عدالشه 

شااقر تسماب الأضيلة عدا من التوصدات الإجرائية 


الأخرى 1 
نسال الله سبحاته وتعالى ان بديم على بلدنا ثععة الآمن 
السو عستم د 


ها فى أخناة اتعشان السلسعة الكقامسك 
عدوم رو حساء اتمتحاا كعد أنقانما نقق 
المكرهة فجع اللجحتمعون بتخب اتتقار 
الأسناق همدالهرمي بن عفد اتقبالجح - 


عام فتتكفة التفيمم ننقله اكاتر م إلتى 
ز عضا الله اثر نهر هه الحكلاذت هر وري 


وكان الشقيد بشقل قبل انتقاله 
الحكمة التعمين بمكة افكرمة مديرا عانا 
لخؤون الوغلقن بالوزارة, 

: صمية الطك : همك و سق و أنمطئنة 
رالجهون: 


إأحد العدد السادم -ربيع الآخر١1551ه‏ 
ع 5 ا “و م 


اختتا أعمال الندوة الثالثة لرؤساء المحاكم بحضور معالي الوزير 
١.االلشيخ:‏ الندوة قصد منهابعث الأمورالني لمق 
لبسفي عدا اك تفي لدب على الم 


ها شيدت فاعة ام القريى نشد «أحمان فكقه فى 
رحاب مكة المكرمة الحفل الشتافى لندوة رؤضاء 
الخاكمد فى السلكة في دورتيا التالتة. وزلك دوم 
الأريعاء السادس والعشرين من شير ربيع الأول من 
العلم الخاري: 

وقد آلقى معائر الوزير الدكتور عبدالله بن محمد 
ابن إبراقيم ال الشيخ ككمة أوضح في بدايتيا أن عظد 
هده السوة ناتي يقد عوافقة خادة الحرعئ الشر يفن 
ائتك فيد بن عبدالعرين آل سعود - 
يحنتلة الله و قحصه منها آن سلنقيى 
أضحاب القضشئلة رواساء اتحاكد 
والمعنيين في وزارة العدل لبحث 
الأمور التي تحقق التيسير في أعمال 
المحاكم. وتخقيق العبء عن 
كاب الفضخضلة القضات. و تقدنة 
المزمد من الأعسال الإِْيَحَانَيَة التي 
تنعتسس أولا غلى القضاء ومن ينتسب إلمه. وفي المقابل 
تكون خدبمة مهدد لنعو الفا تيقيزا للتو حسيات 

وأخار معاليه إلى اقتتاح صاحب السمو الملكي 
الأمير عبدالمجيد ين عبدالعزيز امير منطقة مكة المكرمة 
عمال الندوة. والكلمة التي وجييا إلى المجتمعن. 
وإلى استقمال خادم الحرمين الشريفئ الملك فيد بن 
عبدالعزيز: وكذلك صاحب السمو الملكي الآمير سلطان 


7 عددالم نز لأسكات التكييلة برؤباء الملتائكد: 
ومنارخة المقنى العام [ لكة سماحة الشنة 


عبدالهرت: ال العية 
: راعل "نا ٍ 


الندوة القادمك 
ستعقد في المديته 


المنووة لخل سا سسسن 


وقال معالسه: إن الجميع استمهعوا إلى توجييات 
الملك المقدى ‏ حفتلة اللة ‏ و نقلوا إلمه فشاعرعم 
وآمالهم.. واستمعوا منه - حفتله الله إلى ما يثلج 
السدر ويدين اصحاب الففسلة على أداء أعمالهم. 

واسترسل قائلاً: كما استمع أصحاب الفضيلة إلى 
توجييات ساحي السنو الملتشي الآسير سلطان بن 
عبد العزيز. ودار نيم وبين سموه نقاش حول بيعش 
اللؤوضوعات المتصلة نفمل المحاكم و عمل القكْساةً. 

وأبرز معاليه أغمية اتعقاد 
هذه الشدوة وما توصل إلبه 
لسحات القضشيلة رؤساء 
المخاكم. واإشعنة القفشماء 
الشر هي: وخصوصية هذه البلاد 
المباركة التي تميِرت بتحكيم 


الكفمم- 

وشدد على أن أصسحاب الفضهئلة في مختلقف 
المحاكم يبذلون قصارى جهدهم ونقدفون مأ 
مستسمون. وهم في حاحة مستوعرة الى دعم 
ومسائدة من الوزارة.. والوزارة - إن شاه الله 
بتوجيهات خريعمة قامت بذلك وسنقوم بذلك في 
جوانئب أكثر فى السئوات القادمة. 

واستعرض معالي الوزير آل الشمخ في كلمته 
حوائب مختئلفة من القضاء والقضاياء مشيرأ إلى أن 
نسية القكّماما ترتفع وأعفال المحاكم ترّداد: ومؤعداً 
في انلوقت ذافه أمه لا ترد أي قضمة من القضافاء وه 
تهج تسرر علنه هذه اللثلاد االتاركم ورسكنا 


اعد ل 


بالخرص الثام الذي بحدد هرفك القضساء من ولا 
الأمر في هذا البلد ‏ و فَقَيمٍ الله 

وأعلن معالي الوزير أن الندوة الرابعة لرؤساء 
المساكم في المملكة ستعقد إن شاء 
النه في المدينة المنورة بعد سئتين. 

بعد ذلك القى رئيس فكاكم 
امتطقة الشرقية فضيلة التسيح 
الله في بدايتها أن وفق حكام هذه 
البلاد و غلماءها على ققام الذولة 
شيا على كناب الله وهدي روشسولةه 
فتهه 0 

كم استعرض فضملته الآمن والعدل والرشاء 
الذي تعيشضه الملعة فثد عيد الللك اللؤ سس عبد العرزير 
بن عبدائر حمن ‏ رحمة الله - ولكاته من نعده وحدىق 
هذا العيد الؤاهر عيد خادم الحرمين الشربقين الملك 
فهد بن عبدالعزِيِرٌ آل سعود.. كما استعرض مراحل 
تطور القضاء في اللملكة. 

وستاول اللقاءات التي تعدها الوزارة يعن فترة 
وأخرى. ومتيا اقامة 
و تنقشم ثدوات رؤساه 
المساكدء 

وقال: إن إقاعة 


فثقل هذه اللقاءات 


وكيل الوزارة: المناخ والروح 
الأخوية ساهما في التوصل 


الى توصيات طيية للندوة 


رئيس محاكم المنطقة الشرقية: هذه اللقاءات 
تؤكد حرص الوزارة على تحسين الأعمال 


اصحاب الفضيلة المشار كين وفقهم الله حيث جمعوا 
دي العلم والشدرة القضماشة. و وخلقوا ذلك في خدمة 
الأهداف الساسية التي تعن وزارةٌ العدل على تحقيق 


الأعداف العليا لها 
ورفع فضيلة الشيخ عبدالله 


الفكفى شكره و تقدئره وشكر 
إعشاء اللجان التحخسرية ليده 
الندوة إلى معالي الوزير على 
توجيهانه السديدة ومتابعته 
المستهرة لاعمال اللحان ند 
اللحظظة الأو لى للبدء فى التحضير 
لهذه الندوة؛ حمث كان لذلك الأثر الكبير في نفوسنا 
جسعا في تقديم ما تمكن وإيجاد المناخ الملائم وما 


نساهم في إتجاح اعمال هذه التدوة. ويحقق 
للمشاركن التسهيل والتتسير لذلك. 


كماوجاه فضيلته الشكر لفروع اللجئة 
التحضيرية (اللهنة الإعلامية. لجنة الخلاقات 
و التملهف.: اللحنة المالية]: والى سقادخ مدير قرع 
وزارة العدل بمكة المكرمة وزملاثه العاملين في 
الفرع على ما قاموا به 
لل شت سشكود 
مباركة واعمال طيبة 


الس 0900000 ' الادارية وتطوير الاداء وسرعة الانجار الملائم لإنجاح صذه 
المحاكة نتسرفس 0 التدوة., 
وورركيم علي ممست ثم عقب ذلك وجه 


الأعمال الإدارية وتطوير الأداء وسرعة الإنجار. 

عقب ذلك القى و كيل الوزارة الشيخ عبدالله دن 
فحن الفحبيى كلمة اعرب فيها عن سعارتة بالاراء 
الكر نمك ووحيات النظلر السديندة التي نادت 
مناقتات الئدة3.. واعجايه بالروح الآخوئة 
اتاد فة والطرح الفساء مداو أت الدذو ه: 

وقال فشسلته: إن المناخ المعتاز الذي .ساد 
مداولات هذه الندوة كان له أثر كبير في الوصول إلى 


نوحجيات كقنفة. --055 الى أن ذلك لئس فهر فق عام 


معالي الوزير عبدالله آل الشيخ الشكر إلى فضيئة 
الشيخ عبدالله اليحيى.. ووكيل الوزارة للشؤون 
القضائية الدكتور عبدالله بن صالح الحديثيء 
و فخسلة الشيخ سليعان العمر رس محاكم مكة 
المكرمة. على مايدلوه وما ساشموا به من جهد 
وأعمال. 

ذم اعلن معالي الوزير آل الشبخ اختتام 
هذه الندوة بالاستماع إلى تلاو آيات سن 
القرآن الكر بع. 


العدل 


© أعلن معالي الوزير الدكتور عبدائله بن محمد ال 
الشمح عن مشروع إنشاء مبنى للمحكمة الشرعدة 
بمحافقلة جدة بتكنفة +١‏ مليون ربال. مشيراً إلى أن 
الدراسة التى تم إعدارها لهذا اللمنى نتضمِن توشسر كافة 
الإمكانات والأجهزة ووسائل التقندة الحديثة. كما 
روعي في تصميمه اشتماله على مواقف للسبارات 
و مداخل وققا للتصسم المعماري الإسلامى. 

وأبان معائيه في تصريح صحفي عقب اختتام 
اعمال الندوة الثالثة لرؤساء المحاكم فى مكةد بوم 
الأريعاء 5+ 4ه ان الوزارة قامت منذ شهر 
بمو شمع حعسة عقود لانشاء سبان لخمعس 
محاكو شرعبة في عدد من المناتلق 
وال محافظات بتكلفة (١4؛)‏ علبون 
ردال. مسوضحا معاتبه أن الوزارة 
ستوفع قربنا عقديمن لإانتشاء 
مبنيين لمحكمتين شرعيتين 
ليصيح مجموع المشروعات 
تخجديدد سبعة نشروعات 

تعجر مده المتداكئة 
سلس هلح سشك المكُّم ف فال 
ععغالنه إن الآرض المحصصة 
سبدالممن وء بو حجودد ونه 
اسبياء من التصامدم الخاضية 5 
وستقوم الوزارة بتنفيذ هذا المشروع 


وفقا الالإمكانات المتاحة 


ومحافتثاتها بشبكة حاسب لي. وعن تم ربطها بالوزارة 
بعد الانتياه من توفبر الأَحِيرة الخاصة بالمركز الرتئيس 
رىف. فضشهفاً الؤزارة الا 


ب" 5 0 2 لى"لى 5 


بصدد ربط كتابات 


وعن الحمله الإعسلاسة المفرضه النى بتفغرض ليا 
نقذ اء في لمملكة فال مفاليه إن هذد الحملة نحن من 


في خدام أعمال الندوة الثالثة لرؤساء المحاكم معالي الوزير: 


الورارة ستفوم قريبا بربط الحاكم في 
مخداف مناطق المماكة بشبكة حاسب آلي 


آناس يدعون انهم بحمون حقوق الإنسان. ولم يقتصروا 
على هذه الجوانب الإجرائة آو التهم من حبث إنها تتبت 
أو لا تثبت؛ بل تجاوزوا الأمر إلى الهجوم على الشريعة 
الإسلامية وما اشتملت علبه من احكام, وبدأاوا يتكلمون 
عن الحدود التسرعبة وإقامة حد السرقة. وهي من أصل 
الشربعة واحكام نزل بها القرآن الكريم. 
وبين معالبه أن هذه الحدود حمابة لحقوق 

الإنسان وبقائه آمثآ مظمتناً على نفسه وعرضه. مؤعدا 
معالبه أن هذه الحهلة تحاك هد الممشلكة تحت هذا 
المقهوم. 
وقال: إن المعلكة ترتكز على ركيزة 
الإسلام؛ وشي لن تلتفت لهذ الحملات 
المقرضة؛. حيث سدكتشف الإنسان 

أن هذه دعوة مفرضة لها أهداف 
وفتمة, 


وآفاد معائليه ان نظكام 
المحاء تمخس على علاتيد- 


الحاكمات: وَمَجُوَرْ بلقاي في 
خالات اسسشمميةانل يتحقل 
المحاكمات مقتصرد 0 
المعندن إذا كان عناك أامر بتعلق 
بجوائنب آسرية او تسمه عامة 
للبلد سشكل عام. مؤكدا أن المحاكم 
الشرعية مفتوحة. ومن أراد 
مشاهدد المحاكمة علمه التدهاب للمحاكم 
المشبر خف 

ورفع معالسه في ختام تصريحه الشكر لخادم 
الحرمين الشريقي الملك فيد ين عبدالعزيز وسمو ولي 
عفده الأديزن وسمو النائب الثاني حفظ هم الله لما 
تجده وزائرة العدل من دعم وتابيد ومتابعة وتوجيه 
مكنها من القيام بعسؤولياتها. مشبرا إلسى آن ندوة 
رؤساء المحاكم الرابعة ستكون في طببة الطيبة بعد 
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المجلة نبع ثر.. وعين صافية 


تشّر الست على العدرين االكقالك والرايع من مجحلتكم الفائقة ‏ القدل ‏ وأاممجيني 
رصانة مواضيعها وأصالتها وتوتيقها. مع حسن الإخراج والتنظيم وجمال المظلهر 
زبادة على جمال الجوهر. فيما بُعد بحق نبعاً ثرأ للقضاء وكثاب العدل وكل مختص أو 
مهتم بهذا المجال. ومعيناً صاضساً بنهلون منه مما يفيدهم في عملهم من الناحيتين الفقهية 
والنظامية. سائلاً االمولى حل وغلا فْن معد جممع القائمين على هذه االخلة واللساهمين فبها بمشارعاتهم 
ليادفة يفونه وتوضشقه, وأن بحعل ذلك في موازين حسناتيم. ولكم متي الشكر والتقدير. والله يبحفتلكم 
وصلى الله وسلح على نبينا محمد وعلى آله وصحيه اجمعين. 


و االعسالاق علفكم ورحمهة اللة و فركافة. 


القاضي ببحكمة العلا 


ميارك ين راشد الحيشان 


2570502 حذاهي تستمرفي خطوتهاالقوية 


اتتللقت على بحلة العدل. والآن وقد مشي على صدور أول غدد ليا غام كامسل 


فتضدت معيا وقتا همتعآا. وحظيت الأعداد السايقة بالاهتمام والبحت وتالت الاعجاب 
شرت مه بقائدة كبيرة؛ وآائني والتقدذير على ما ببذّل في إشراجيا وإصدارها من جيود. وما 
ذ انقدم الكم مواقر الشكر و عليمح تقدمه من محواث ففيئة و قضائمة و تاريكية. وها هي تستصر 
لتقيبر والامتنان. والشكر الأخير فى خطوانيا القوية الثاينة للقام الثاني وتؤدي رسالتيا 

- 0 السابية وتحقق أقدافيا اللتنشودة و غائاتيا المرحوة من 


إصدارها ‏ فقياً وعلما وتاريخا وإعلاما ‏ وتحظلى باهعتمام 
ورعابة ومتابعة معالي وزير العدلوفقه الله وجميع 
المساشدن في إعدادها من أصحاب الفخسلة وكلاء الوزارة 
00 3 صالح بن عبدالله بن محمد ال الشبخ 
صدالح بن محمد بن حمين العهد مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة سايقاً 


نر فتكتناه اه السو من الرعية 


32 احم العدد السادس ‏ ربيع الآخر-١575١ه‏ 


كيف لا وهي تعنى بنشرالعلم الشرعي 


اطلعت على المجلة القراء «العدل» العدد الخامس. وكل فصل يطلع 
علدنا نرى هذه المجلة تحمل بين طباتها الخبر الصادق والمعلومة المفيدة 
والبشائر الخيرة. كدف لا وشي تعنى بنشر العلم الشرعي والأحكام 
الفقيدة؟. اسال الله عز وجل أن برفع منؤلتكم, وآن يوفقكم وبوفق 
القائمين على هذه المجلة وفي مقدمتهم وزيرنا المحبوب الدكتور عبدالله 
من محمد بن إبراهيم آل الشبخ. إلى مزيد من التقدم والرقي في خلل كتاب 
الله وسئة رسوله الله 77 والله بحفظكم وبرعاكم. 


محمد بن علي العيد 
رئيس كتابة عدل الداودمي 


تتقدم كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية بأطيبٍ تمثياتها. 
ونشكركم على الأعداد التي وصلتنا مؤخرا من «مجلة العدل» وشي الآعداد 
التالية .١‏ ؟. *. ؛. ه من العام ١147/١147١ه‏ كما ئأمل الاستمرار في 
ارسالها النما مستقبلا. 

توفيق حوري 
رئيس مجلس الامناء / كلدة الإمام الأوزاغي للدراسات الإسلاسية بيروتلبنان 


احللعت على الغعدد الرايع من 
مجلبكد فالفينها قيمة وكانت باعثا لي لطلب المريد 
من الأعداد التي فاتتني ولم آطلع علميا. فاتصلت بمجلتكم 
هانضا للاستقسار عن كتقمة حصولي على الأعداد السابقة فوحجدت 
من القائمين كل رعابة واهتمام والمهم آلا يفوتني تميء من السفر النفيس 
الموبود بفمجلة «العدذل هذا والله نحفتلكد ونر عاكم.. 


فهد زيد الزيد 
القصفح بالأسماح 


العلم شي 

ماليزيا 

لقد سعدت 
بالاطلاع على مجلتكم 
الغراء العدد الثاني 
عن السنة الأولى 
لشهرربيعالآخر 
هه وسرني ما 
قرات من موضوعات 
قيّمة فيالفقه 
والقضاء وغيرهما من 
المواضيع المهمة. 

لذا آمل التلشطف 
يمرويد مكثينا 
بنسختين مما يصدر 
مزهكزدالمجلة 
سم عسند ال عاد 


إلى طلاب 


العنةالناتي. دن الك الكناضة ا 
سنس نس أقدل © 


المعاد لك الصعبكة 


في عددنا السادس تواصيل لما بدأناتد فى العدد السايق من 
عي 220 | تطور مدروس ومنهجي يترافق فيه عرض المادة العلمية المؤصلة 
ا المحكمة وتنوعها وشمولها مع العرض بطباعة فاخرة وإخراج 
منميز وورق صقدل بخرج به المجلة بالمعادلة الصعية في عالم 
المطبوعات والإضدارات. 
ففي هذا العالم المليء بالزوايا المتعددة يتحدث فيه أغل ذكره عن تلك المعادلة 
الصعية التي يصعب أن يجتمع في المطبوعة إذا قدر لها أن تحيط بها جوانب متبائتة 
أو فتسادت. 
فقى عالم المعلبوعات هناك الرسالة الصحفية وما تتطلية من التزام أدبى والترام 
بشرف المهنة ويقابلها الأمور التجارية التي تتطلب من المطبوعة مراعاتها كيلا 
تخسر وتغلق. 
وفى هذا العالم هناك المادة الرصينة العلمية التى قد يصل وصفها إلى كونها 
«جامدة» وبقصد يها عدم التشويق والرتابة و التقليدية ونقايلها ماهو مطلوب من 
رواج وانتشار وقبول. 
ونشيادة الكشتدرنن و نشيهاد5 كثافة الاشتراكات و طول مدتها «أحدهالمدة عشر 
ستوات» وبشهادة من كتب إلدها فقد حققنا شيثا كددرا من تلك المعادلة.. فهناك المادة 
الرصينئة الشيفة.. و شناك المحث العلمي في إخراج حمل و شناك التقليدي المتطور 
بورق صقيل وغلاف متميز ومتابع إعلامية أكثر امتيازاً.. 
كل أسر فنا فى مدح أنفسنا؟ 
تحن لد نقل:هذا.. فانته أحدتنا القراء قد قلتمود.. و يأكئر من طريقة وكما نكرر 
دائما فانتم زادنا وداقعتا ورافقونا إلى الإضاد .. 
د الله المو فق 


العاذقات العامة وا'"علام 


